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 جنة المناقشةل

 9102/9191 :يةالسنة الجامع

 ةــــــــــالصف الأصليــــة ةــــالجامع ةــــــــــــــالرتب بــــــم و اللقـــــالإس
 اــــــــــــــــــــــرئيس 10 ةـــــــة باتنــــــــجامع أستاذ التعليم العالي أ.د/ عواشرية رقية

 ومقررا مشرفا 10 ةـــــــة باتنــــــــجامع التعليم العالي أستاذ دليلة مباركيأ.د/
 اــــــــــــــممتحن 10 ةـــــــة باتنــــــــجامع أستاذ محاضر أ د/ سمصار محمد
 اــــــــــــممتحن جامعة تبسة أستاذ التعليم العالي أ.د/ هادفي بشير

 اـــــــــــــــممتحن جامعة عنابة أستاذ التعليم العالي أ.د/ خليفة محمد

 ممتحنـــــــــــــــا جامعة خنشلة أستاذ محاضر أ د/ شنة محمد

 ةــة الجزائيـي الأنظمـه فــاتـة وتطبيقــالــاء الإحـــقض
 ةــــــارنـــة مقـــدراس



 

  

 

 
 
 

 بِسمِْ اللَـّهِ الرَّحمَْٰـنِ الرَّحِيمِ 

نَ إِذۡ يحَۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إذِۡ نفَشََتۡ )) :قـال تعالى وَداَوۥُدَ وَسُليَۡمََٰ

هِدِينَ  نََۚ وَكُلًّا  (٨٧)فِيهِ غَنمَُ ٱلۡقوَۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شََٰ هَا سُليَۡمََٰ مۡنََٰ ففَهََّ

رۡناَ مَعَ داَوۥُدَ ٱلۡجِباَلَ يسَُب ِحۡنَ وَٱلطَّيۡرََۚ  ءَاتيَۡناَ حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاَۚ وَسَخَّ

عِلِينَ   (( (٨٧)وَكُنَّا فََٰ

 .من سورة الأنبياء 87, 87الآية  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 المختصرات ائمةق
 .الجزائري  الجزائية الإجراءات قانون  :ج إ ق

 .الفرنسي الجزائية الإجراءات قانون  :ف ج إ ق

 .المصري  الجنائية الإجراءات قانون : م ج إ ق

 .التونسية الجزائية الإجراءات مجلة: ت ج إ م

 .ية اللبنانيق.ا.م.ج . ل: قانون اصول المحاكمات الجزائ

 .المادة :م

 الجزائري  العسكري  القضاء قانون : ع ق ق

 المصري  العسكرية الأحكام قانون : م ع أ ق

 التونسية العسكرية والعقوبات المرافعات مجلة :ت ع ع م م

 المصري  الطفل قانون : م ط ق

 التونسي الطفل حماية مجلة: ت ط ح م

 الجزائري  العقوبات قانون : ع ق

 الفرنسي العقوبات قانون : ف ع ق

 مصري  عقوبات قانون : م ع ق

 الجزائري  للقضاء الأساسي القانون : ق أ ق

 رسمية جريدة: ر ج

 طبعة :ط

 طبعة دون : ط د



 

  

 النشر دار ذكر دون : ن د د

 النشر تاريخ دون : ن ت د

 ص: صفحة

 ةيص: صفحات متتال -ص

 ص: صفحات متفرقة ص،
C p p f :Code de procédure pénale français 

Art : Article 

Cass.crim : Cassation criminelle 

Bull.crim : Bulletin des arrêts de la cour de cassation rendes 

en matières criminelle 

Ed : Edition. 

N° : Numéro. 

Op. Cit : (Opère Citato), Référence Précédemment Cité. 

P : Page. 

PP : de la Page jusqu’à la Page. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 شكر وتقدير
بأن  هعلى توفيقأشكره  فهو المنعم والمتفضلحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،  لله الحمد

 .إتمام هذا العمل البحثي ي  عل من  

ستاذة الدكتورة مباركي دليلة الأ المشرفة إلىمتنان أتقدم بخالص التقدير وعظيم الإ

إلى على ماقدمته لي من علم نافع وعطاء متميز وتوجيه مستمر، منذ بداية مرحلة البحث 

 .شرافها الذي يظل مفخرة ليإعتز بأ طروحة، والتي غاية إتمام هذه الأ

مناقشة على قبولهم مناقشة هذه عضاء لجنة الأ لى إبجزيل الشكر  وجهتأكما 

 طروحة.الأ

الدكتور مخلوفي عبد  لى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسيةإتقدم كذلك بشكري أ

 .10الحقوق والعلوم الساسية بجامعة باتنةذة وموظفي كلية تستاأ، وجميع الوهاب

 
 
 
 
 



 

  

 

 هداءالإ
 لى من رسم لي درب النجاح إمن كان سندا لي في الحياة،  لىإ

 جناته وأسكنه فسيح روح والدي الطاهرة رحمه 

 طال الله في عمرهاأوالدتي الغالية الحنان رمز العطاء و  لىإ

 زوجتي الغاليةني على مواصلة مسيرة العلمية تني وساندتلى من شجعإ

 بني الصغير يوسفإلى إ

 فراد العائلة الكريمةألى كل إ

 صدقائيألى جميع إ

 لى كل طالب علم وباحثإ

 لى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضعإ

 

 

ب.ياسين                                               
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 مقدمــة

 أولا: التعريف بالموضوع

ـــــي الأ ـــــد بـــــاق مـــــن المســـــتقر ف ـــــة المعاصـــــرة لق الدولـــــة بحـــــ  العقـــــاب،  ســـــتئثارإنظمـــــة الجزائي
جرائيـــــة الكفيلـــــة بتمكينهــــــا مـــــن ممارســــــة هـــــذا الحــــــ  دون رض إنشـــــاء ا ليــــــاق الإوهـــــو مـــــا يفتــــــ

 .المتهم في محاكمة جزائية عادلةالإخلال بحقوق 

جهــــــة قضــــــائية تتــــــوافر علــــــى لــــــى إســــــندق وظيفــــــة التحقيــــــ  أ التــــــوازن  هــــــذا وحتــــــى لا يختــــــل
حيــــــث تــــــم تمكــــــين قضــــــاء  ،طمئنــــــانوالإمــــــن القــــــانوني لاســــــيما مــــــايتعل  بالحيــــــدة ضــــــماناق الأ

نجـــاز مهمتـــه فـــي البحـــث والتحـــري عـــن إجـــل نجاحـــه فـــي أالتحقيـــ  مـــن الســـلطاق اللازمـــة مـــن 
 ستقلال تام.ا  الحقيقة بحرية كاملة و 

مــــــر بمحكمــــــة الجنايــــــاق ممــــــا يقتضــــــي وجــــــود إذا تعلــــــ  الأهميــــــة تلــــــك الضــــــماناق أ وتــــــزداد 
عمـــــل قضـــــاء  تعكـــــف علـــــى مراقبـــــة ،بتـــــدائيأخـــــر  غيـــــر القائمـــــة بـــــالتحقي  الإجهـــــة قضـــــائية 

كافــــة  حتــــرامإالتحقيــــ  مــــن ، و حالــــة المــــتهم للمحاكمــــةإدلــــة التــــي تبــــرر التحقيــــ  لمــــد  كفايــــة الأ
 الضماناق القانونية التي تحمي قرينة البراءة وتكرسها على نحو يراعي الحقوق الفردية.

ذا دلــــــة التــــــي أوراق التحقيــــــ  مــــــن الأساســــــا بتقــــــدير ماتحملــــــه أكــــــان قضــــــاء الإحالــــــة يقــــــوم  وا 
ــــــرر  ــــــةإتب ــــــاإالمــــــتهم  حال ــــــى محكمــــــة الجناي ــــــإن الأل ــــــك مــــــن خطــــــورة ف نظمــــــة ق ومــــــا يشــــــكله ذل
ــــالقانو  ليــــة يكــــرم المشــــرر الجزائــــري تلــــك ا  حــــين فــــي واحــــد،جرائــــي إى نهــــ  ة لــــم تتفــــ  علــــني

ــــــ  غرفــــــة الإ ــــــةر عــــــن طري ــــــار ان)الإحال ــــــى غــــــرار النظــــــام المصــــــري تهــــــام تخت ظمــــــة اخــــــر  عل
ســــــناد"نظــــــام قضــــــاء الإحالــــــة"  الاســــــتغناء عــــــن لــــــى جهــــــة الإتهــــــام إساســــــية أصــــــفة بالإحالــــــة  وا 

 ممثلة في النيابة العامة.

قضــــــاء الإحالــــــة مــــــع موازنــــــة خــــــلال هــــــذه الدراســــــة ســــــنحاول التعريــــــف بملامــــــح نظــــــام  مــــــن
 حالة الدعو  الجنائية.إ لأجلنظمة الجزائية المختلفة السبل الإجرائية المعتمدة في الأ

 أهميـة الموضـوع:: ثانيا

 عملي: ا خر ونظـري،  أحدهماتتمثل أهميـة قضاء الإحالة في جـانبين 



 مــقدمــــــــــــــــة

2 

  

 

 النّظري من الجانب   -1

ـــــة هـــــذا الموضـــــور فـــــي أن وجـــــود  ـــــةقضـــــاء تظهـــــر أهمي ـــــى درجـــــة  الإحال كجهـــــة قضـــــائية أعل
ــــ   ــــدائيمــــن الجهــــة القائمــــة بمباشــــرة التحقي ــــة نصــــوص القــــانون،  الابت ــــدا لفاعلي يعــــد ضــــمانا أكي

لكــــن بـــــالرغم مـــــن وجـــــود هـــــذه الجهـــــة فـــــي هــــذه المرحلـــــة الهامـــــة مـــــن الإجـــــراءاق الســـــابقة علـــــى 
ــــــة المحاكمــــــة ــــــم  ،مرحل ــــــل المشــــــر   هتمــــــامإ  تكــــــنإلا أنهــــــا ل ــــــدول مث ــــــر مــــــن ال ر المشــــــرر فــــــي كثي

الـــــذي أولـــــى عنايـــــة مبكـــــرة لهـــــذه ر الفرنســـــي المصـــــري ونظيـــــره الجزائـــــري، وهـــــذا بخـــــلا  المشـــــر  
ــــائي  الاتهــــام الجهــــة القضــــائية منــــذ الأخــــذ بنظــــام غرفــــة ســــنة الصــــادر فــــي قــــانون التحقيــــ  الجن

 إلا  أن هـــــا جهـــــة القضـــــائية الأعلـــــى للتحقيـــــ  وجـــــود هـــــذه ال بضـــــرورة م، لكـــــن مـــــع الجـــــزم8181
ــــد  ن يبــــ عارضــــينمت تجــــاهينإ، بــــين جــــدل فقهــــي خصــــيبكانــــق ولا زالــــق محــــل   معــــارض  و  مؤي 

  لهذا النظام.

 من الجانب العملي  -2

درجـــــة تحقيـــــ  ثانيـــــة، وبالتـــــالي تحقـــــ  فـــــي الـــــدعو   -قضـــــاء الإحالـــــة –تهـــــام تعـــــد غرفـــــة الإ
وفـــي  ،مـــرة أخـــر  وتبحـــث فـــي مـــد  صـــحة الإجـــراءاق التـــي اتخـــذق مـــن قبـــل قاضـــي التحقيـــ 

التقاضــــي الــــذي يعــــد مبــــدأ أصــــوليا فــــي قــــانون الإجــــراءاق  اقدرجــــ ةلمبــــدأ ازدواجيــــ ميكــــر ذلــــك ت
 الجنائية .

لأدلة المستمدة من إجراءاق التحقي  ومد  كفايتها تقدير ل الإحالة هو تقييم و قضاء فنظام
فإذا  من حيث جسامتهاالجرائم  أخطرعو  إلى المحاكمة، ونظرا لكون الجناياق من لإحالة الد  

فإنها لا تحيلها  ها يف تحقي الالجريمة فيها شبهة الجناية بعد  بأن  تبين لسلطة التحقي  الابتدائي 
حقي  في بل يتعين عليها إحالتها إلى جهة قضائية تتولى مهمة الت   ،مباشرة إلى محكمة الجناياق
 تكمن، ومن هنا الى مرحلة المحاكمةهم المت   لإحالةأكد من كفايتها هذه الجرائم مرة أخر  للت  

 عو  الجنائية.أهمية وجود هذه المرحلة من مراحل الد  
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 الموضوع اختيارأسباب  :لثاثا

ـــــــل  فـــــــي ســـــــباب ذاتيـــــــة يرجـــــــع لأان اختيارنـــــــا لهـــــــذا الموضـــــــور  ـــــــة فـــــــي الإطـــــــلار تتمث الرغب
، وكــــذا كبــــاحثين فــــي مجــــال القــــانون والعدالــــة علــــى دور قضــــاء الإحالــــة فــــي الــــد عو  الجنائيــــة

ــــة كجهــــة ــــي دراســــة قضــــاء الإحال ــــ  وجهــــة الت عمــــ  ف موضــــوعية  أســــباب، و إحالــــة قضــــائية تحقي
 . لى محاكمة عادلةهميته في الوصول اأ التعريف بنظام قضاء الاحالة و تتمثل في 

 أهداف الموضوع: رابعا

ة يـــان أهميـــمـــن خـــلال ب الإحالـــةط الضـــوء علـــى نظـــام قضـــاء يتســـل تهـــد  هـــذه الدراســـة إلـــى
ــــــماناق التــــــيالبحــــــث والكشــــــف عــــــن الحق ية فــــــيــــــهــــــذه المرحلــــــة الإجرائ  يتحققهــــــا فــــــ يقــــــة والض 

ــــك، مــــن جهــــة يســــب ــــة  أخــــر  ل ذل ــــا قل  ــــد لاحظن دراســــة الإجــــراءاق  يالمتخصصــــة فــــ الأبحــــاثفق
د جهــــــة قضــــــاء يــــــوبالتحدبصــــــفة خاصــــــة  ي  القضــــــائيــــــمرحلــــــة التحقو  عامــــــة،ة بصــــــفة يــــــالجزائ
 .يم القضائيالت نظ يالقائم على ضرورة وجود هذه الجهة ف ي، رغم الخلا  الفقهالإحالة

 راسةإشكالية الدّ  :خامسا

ولـــــة الجنائيـــــة علـــــى مـــــد  التوفيـــــ  بـــــين حمايـــــة حـــــ  الد     يتوقـــــف التنظـــــيم الإجرائـــــي للـــــدعو 
الحقــــوق الفرديــــة للمــــتهم،  احتــــرامممارســــة حقهــــا فــــي العقــــاب، وضــــمان و الجريمــــة  مكافحــــة يفــــ

ــــــى الت  وهــــــذا الت   ــــــ  يعتمــــــد عل ــــــه الإجــــــراءاق الجوفي ــــــذي تســــــير علي ــــــةنظــــــيم ال ــــــي تتحــــــدد زائي ، الت
ــــــا للس   ــــــدورها وفق ــــــة، وفــــــي ضــــــوء ياســــــة الت  ب ــــــى شــــــريعية فــــــي الدول ــــــك ترمــــــي هــــــذه الدراســــــة إل ذل

 :الإجابة على إشكالية محورية هي

ـــي أي مـــد  ي"   ـــإل ـــارن إمك ـــة عتب ـــين حـــ   قضـــاء الإحال ـــوازن ب ـــ  الت ـــل تحقي ضـــمانا يكف
  الدولة في العقاب وح  المتهم في المحاكمة العادلة؟.

 هذه الإشكالية المحورية تندرج تساؤلاق فرعية: وتحق

 لإحالة؟.ماهي الوظيفة الأساسية لقضاء ا -

جراءاق إحالة الدعو  الجنائية؟. -  ماهي شروط وا 

 ماهي سلطاق قضاء الإحالة؟. -
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 المنهج المتبع: سادسا

 أساسين: على منهجين هذه الدراسةنعتمد في 

في تطبي  نظام قضاء  الجزائيةبين مختلف الأنظمة للمقارنة مقارن ال هو المنه أحدهما  
وبعض  يبهذا النظام مثل القانون الفرنس أخذق يالت الأنظمةن يالاختلا  ب لإبراز أوجه ،الإحالة
هذا من جهة، مع  يو الل بنان يو التونس ي سارق على نهجه كالقانون الجزائر  يالت الأنظمة

مبررا ذلك  خذ به،أن أبعد  تخلى على نظام قضاء الإحالة يالذ ي لى القانون المصر إشارة الإ
  الجنائية في النظام حالة الدعو إلية آلى إشرنا أما ، كانها لاحقايب يأتيسو   أسباببعدة 
 يف يتهامنظام الإعلى ال يعتمد بشكل أساسيني بصورة موجزة  لكون هذا النظام نجلوسكسو الأ

  ة.يجراءاق الدعو  الجزائإمباشرة 

عرفـــــق هــــذا النظـــــام،  ية للـــــدول التــــيــــنصــــبق دراســـــتنا علــــى المقارنـــــة بــــين الأنظمـــــة القانونإ 
ـــــإن إســـــتخدم الباحـــــث لمصـــــطلح "الأ ـــــك ف ـــــى ذل ـــــة"وعل ـــــى النظـــــام  جـــــاء نظمـــــة الجزائي ـــــة عل للدلال

 للدلالة على أنظمة الفقه الجنائي.القانوني للدول وليم 

ستقراء ا  و  ،صوصليل الن  ويظهر ذلك في تحستقرائي المنه  التحليلي الإ على عتمدناإ كما 
 الدراسة. النتائ  المتعلقة بمختلف جوانب

خر  في ذاق الوقق من الإستعانة ببعض المناه  الأعتماد هذين المنهجين لا يمنع إ ن أغير 
وهو بصدد التعرض لمختلف التفاصيل المتعلقة بالموضور  ،ليها الباحثإالتي قد يحتاج 

التي هم التغيراق أ حالة و ن التطور التاريخي لنظام قضاء الإستعانة بالمنه  التاريخي لبياكالإ
 منذ نشأته. عليه قطرأ

 : حدود الدراسةسابعا 

لــــى تطــــوره التــــاريخي وكــــذا إرق طــــالتســــو  نقــــوم بدراســــة نظــــام قضــــاء الإحالــــة مــــن خــــلال 
ثــــم ســــلطاق قضــــاء  الإحالــــةساســــية لقضــــاء عتبارهــــا الوظيفــــة الأإحالــــة الــــدعو  الجنائيــــة بإليــــة آ
التحقيــــ   خــــارج اطــــاربعــــدها ســــلطاق قضــــاء الإحالــــة طــــار التحقيــــ  القضــــائي، و إحالــــة فــــي الإ
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نظمـــــة المقارنـــــة بـــــين مجموعـــــة مـــــن الأمـــــن خـــــلال  وهـــــذا ،ختصاصـــــاق الثانونـــــةر)الإ القضـــــائي
 القانونية.

 خطة الدراسة :ثامنا

من خلال ما سب  سو  تكـون دراسـتنا لموضـور:" قضـاء الإحالـة وتطبيقاتـه فـي الأنظمـة 
 :بابين إلىمقسمة الجزائية دراسة مقارنة" 

  .حالةي لقضاء الإالنظام القانون :وللأ الباب ا 

  .الإحالةلقضاء  ةالعام الأحكام :الأولالفصل 

   .الدعو  الجنائية إحالة ليةآ :الفصل الثاني

 .حالةسلطاق قضاء الإ الباب الثاني

 .التحقي  القضائي إطار في حالة: سلطاق قضاء الإالأولالفصل 

 التحقي . إطارخارج  الإحالةقضاء  سلطاق: الفصل الثاني

 الخاتمة.

 

 



 لقضاء الاجالة النظام القانوني                                                                    الباب الاول:

 

 

 

 

 

  اب الأولــــــالب
 النظام القانوني لقضاء الإحالة



 لقضاء الاجالة النظام القانوني                                                                    الباب الاول:

7 
 

 الباب الاول: النظام القانوني لقضاء الاحالة
البحث  الى المحاكمة انطلاقا من مرحلةة المتهم تمر الدعو  الجزائية بعدة مراحل قبل احال

والتحري وجمع الاستدلالاق ومرورا بمرحلة التحقي  القضائي، ولكل مرحلة مايميزها من اجراءاق 
 من أجل الوصول الى الحقيقة. البعض تكمل بعضها

المراحل التي بها الدعو  الجزائية، وقد اختلفق وتعتبر مرحلة التحقي  القضائي من اهم 
تسند اليها هذه الوظيفة، وكذا درجاق التحقي  القضائي، الانظمة الجزائية في تحديد الجهة التي 

يختص قاضي  -درجتين -حيث تمر مرحلة التحقي  القضائي في بعض الانظمة بمرحلتين
 التحقي  بالدرجة الاولى، في حين يختص قضاء الاحالة بالدرجة الثانية.

لجرائم الموصوفة حالة موقفا حساسا في مسار الدعو  العمومية لاسيما في ايحتل قضاء الإ
معان النظر في الأدلة من جهة، والتمهيد إبتدائي بالتحقي  الإ نه يتوج مرحلةأبوصف جناية، ذلك 

 .خر  أر الدعو  العمومية من جهة يلمرحلة المحاكمة الفاصلة في مص

حالة" بين متمسك به نظام قضاء الإنظمة القانونية في موقفها من "إختلفق الأوتبعا لذلك فقد 
ين رافض له لكونه يزيد من عبء ثناء المتابعة الجزائية، وبأنسان إعتباره صمام حماية حقوق الإب
 .جراءاق ويطيل عمر الدعو  العموميةالإ

همية مرحلة قضاء الاحالة التعم  في دراسة القواعد المتبعة أمام هذه أ يتطلب البحث عن مد  
لية احالة الدعو  الجزائية الى المحاكمة، ولبيان ذلك يكون من الاجدر المقارنة بين آالهيئة، وكذا 

 اليةخذق بنظام قضاء الاحالة من جهة، والانظمة التي لم تاخذ تبنق أالانظمة الجزائية التي 
 .احالة الدعو  مخالفة في 

ول من هذه الدراسة أتي الباب الأجل توضيح الرؤية حول النظام القانوني لقضاء الإحالة يولأ
 لياقا  الفصل الثاني، في حين يتناول ولالفصل الأ في  حكام العامة لقضاء الاحالةالأبليحيط 

  الاجرائية لاحالة الدعو  الجنائية.
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  الأحكام العامة لقضاء الاحالة: ولالفصل الأ 
سنادها  شخص  إلىتعتبر سلطة التحقي  هي الجهة التي يقع عليها عبء إثباق الجريمة وا 

الكشف عن  إلىرتكابها، وعلى ذلك فقد خولها المشرر سلطاق واسعة في سبيل الوصول إمتهم ب
ووفقا لما هو منصوص عليه  الحقيقة على أن يكون ذلك في إطار ماتقتضيه الشرعية الإجرائية،

تجهق إو تحقيقا لذلك  ،في قانون الإجراءاق الجزائية بما يضمن عدم المسام بحقوق الأفراد
ختصاص كل هيئة قضائية بأن فصلق بين الأنظمة الجزائية إلى وضع حدود لإالعديد من 

و جعلق التحقي  القضائي يتم على  ،التحقي  أو الحكمالمتابعة أو هاق القضائية سواء جهة الج
في حين يناظ  ،درجتين بالنسبة للجناياق بأن يتولى قاضي الت حقي  المرحلة الأولى للتحقي 

 الثانية. الد رجةبقضاء الإحالة تحقي  
 هذا الفصللال سنحاول من خولكون درستنا تسلط الضوء على نظام قضاء الإحالة فإننا 

المبحث نتطرق من  :من خلال مبحثين تحكمه يو القواعد العامة التالإحالة  قضاء ماهيةدراسة 
القواعد العامة لنظام قضاء  لدراسة: المبحث الثاني، و نخصص قضاء الإحالة ماهيةإلى  :الأول

     الإحالة.

 الإحالةقضاء  ماهيةالمبحث الأول: 

من خلال هذا المبحث نستعرض أهم المراحل والتعديلاق التي طرأق على قضاء الإحالة، مع 
تبيان أهمية وجوده ضمن التنظيم القضائي كدرجة التعريف بهذا النظام وأهم خصائصه، وكذا 

 ثانية للتحقي  رغم الخلا  الفقهي حول ضرورة الإبقاء عليه أو إلغائه.

 ي لقضاء الإحالة: التطور التاريخالأولالمطلب 
ظام من حيث نشأته قضاء الإحالة يتطلب بالضرورة البحث في تاريخ هذا الن   نظام ستقراءإإن 

ذا  ،هم التعديلاق التي أدخلق عليه لمعرفة طبيعة وأهمية هذه المرحلة الإجرائيةأ و  نظام  كانوا 
الفرنسي المطب  في الجزائر ظام القضائي لن  ل متدادإقضاء الإحالة في التشريع الجزائري قد جاء 

الن ظام الذي سعى  و، وه0211إلى غاية سنة  العمل به  ستمرإوالذي  ،ماريةعستل الفترة الإخلا
المؤرخ  11/011بموجب الأمر رقم: ،إلى تكريسه في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري  المشرر
رغبة منه في إتبار الإجراءاق السليمة  ،ةيالجزائ الإجراءاقالمتضمن قانون  10/11/0211في 
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، فإن هذا الن ظام عر  عدة ضمانا للحفاظ على الحقوق والحرياق الفردية ،للكشف عن الحقيقة
 .تعديلاق ومر  بالعديد من المراحل في كل من الت شريع الفرنسي والمصري 

لمجدي الحديث فمن غير ا ،عتبار أن نظام قضاء الإحالة هو درجة ثانية لقضاء التحقي إوب 
نكلترا والولاياق المتحدة امثلما هو الحال في قضاء الإحالة في ظل النظام الاتهامي، تطور عن 

 وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى التطور التاريخي لقضاء الإحالة الذي كان محل ،الأمريكية
 .في كل من التشريع الفرنسي والمصري  الأنظمة الجزائية هتمام ونظر مختلف تشريعاقإ 

 في التشريع الفرنسي الإحالةتطور قضاء : الأولالفرع 
قانون التحقي   يف أو ،عر  قضاء الإحالة عدة تعديلاق سواء في القانون الفرنسي القديم

وصولا إلى التنظيم الحديث لقضاء الإحالة في ظل قانون الإجراءاق الجنائي  ،الجنائي الفرنسي
 .الفرنسي

  في ظل القانون الفرنسي القديم الإحالةقضاء  :أولا 
 0161سنة  الأف  مع إصدار لويم الرابع عشر نظام التحقي  على درجتين يلوح في أبد

التحقي  يأتي دور غرفة المشورة التي تتولى نتهاء من فبعد الإ ،1جنائيا ينظم الإجراءاق مرسوما
، ففي حالة الإيجاب مراقبة الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم فيما إذا كان يشكل جناية أو لا

هود وتجري المواجهة بينهم، ستجواب الش  إتهام لإجراءاق غير عادية حيث يعاد كانق تخضع الإ
تتولى فقط مراقبة الوصف القانوني للجريمة ومد   ، وكانق غرفة المشورةجديدة ويتم تقديم أدلة

بتدائي ومد  ة الناتجة عن التحقي  الإتوافر الظرو  المشددة، دون أن تبحث في تقدير الأدل  
، إذ يمكن أن تهام بمجرد توافر الأدلة ولو كانق بسيطةتبني قراراها بإصدار الإخطورتها، فكانق 

 .2تظهر أدلة جديدة لاحقا
قتبام فمع بداية ياق في فرنسا هو ثمرة التأثر والإالقضاء الشعبي ومحكمة الجناإن ظهور  
نجليزي الذي ميلهم للنظام الإ بدواوأأدار الفقهاء الفرنسيون ظهورهم للقانون الملكي  0602ثورة 

                                                           
 
القاهرة،  ،دار ابو المجد للطباعةقارنة، دراسة تحليلية م :الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينشر  رمضان عبد أ -1
 .00ص ،9110، 19ط

Procédure, Dalloz, Paris, 1978.P 4.Pierre, La Chambre D’accusation: Théorie Et Pratique De La  Chambon -2  
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مقتبسإحيث  تهامعر  هيئة الإ  02-01بمقتضى القانون الصادر من و  ،1وا منه هذا النظا
مانية محلفين يختارون كانق تتكون من ثالتي  ،تهام""هيئة محلفي الإستحداثإتم  0620سبتمبر 

قاضي محق  يطل  عليه اسم  يرأسهاقائمة تتضمن ثلاثين قاضيا، قترار من بين عن طري  الإ
 إلالا يسمع و  أمامهتقرأ وثائ  الدعو   ،''le directeur de jury''"مدير هيئة المحلفين" 

هناك  أنالهيئة  رأق فإذا، سريةتتم بطريقة كانق جلساتها و  ،أمامها الشهود صاحب الشكو  ول
لا و  ه إلى هيئة محلفي الحكمليحتو  على المتهم بالقبض أمر إصدارب تقومتهام يبرر توجيه الإ ما

نه بصدور أغير تهام إلا بناء على دلائل قوية وليم على مجرد شكوك، إصدار لائحة الإيمكن 
مداولاق أصبحق  ثيح ،تم تعديل هذه القواعد بشكل عمي  من السنة التاسعةبليفوز  6قانون 

 le"تهام الصادر عن مفوض الحكومةقرار الإ تتم على أسام تهامهيئة محلفي الإ
commissaire de gouvernement"،  جراه مدير هيئة أالذي كان يتابع التحقي  الذي

تصدر هيئة المحلفين  أصبحقكما ، أمامها الشهود سمع الطر  الشاكي وي المحلفين، ولم يعد
شديد أد   إلى  نتقادإوهو ماجعلها محل ، 2أمامهادلة المكتوبة المعروضة قراراتها بناء على الأ
ول ير  إلغاءها ظهور إتجاهين الأ لىإنتقاداق حول طريقة عملها، مما أد  طرح العديد من الإ

لى الإبقاء عليها مع تطهيرها من السلبياق إوالثاني يطالب بالإبقاء عليها، هذا الجدل الذي خلص 

                                                           
 

Revue Internationale De Droit Pénal, Vol  Les Jury En France Une Histoire Jamais Terminée, : JEAN Pradel -1

72, 2001 .p 175.  

 يث تتكون فيح ل أعضائهايث تشكيمن ح يو القانون الفرنس ي ز يالنظام الانجل يالإتهام ف يئة محلفين هيظهر الفرق بي 
م ياق البوليئة كذلك صلاحيالشأن، وتملك هذه اله ي ن الأشخاص الوجهاء ذو يارهم من بيتم إختيمحلفا  92إنجلترا من

ن ي، تقوم بسمار صاحب الشكو  وشهوده دون المتهم وشهوده، كما تتولى الموازنة بي والإتهام، تتم مداولاتها بشكل سر 
 تتولى إصدار الحكم. يالحكم الت يئة محلفيلأدلة أحالق المتهم الى هة ايالأدلة فإذا قدرق مرق مد  كفا

 ذلك:  يأنظر ف
دار النهضة  دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي،: ، التصدي في الإجراءاق الجنائيةسامح جابر البلتاجي -

 .011، صة، القاهرة، د.ط، د.نيالعرب
 .91.ص المرجع الساب ،قارنة، دراسة تحليلية م :على درجتينالحميد، مبدأ التحقي  شر  رمضان عبد أ -

5.-Pierre: Op, Cit, pp 4 Chambon -2  
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حتفظق المسودة إالتي تمق ملاحظتها، وبناء على ذلك أعد مشرور قانون جنائي جديد، حيث 
  .1تهام مع تعديل قواعد عملهابهيئة محلفي الإ

  الفرنسي قانون التحقي  الجنائي: قضاء الإحالة في ظل ثانيا
تهام ليستأنف مجددا في اجتماعاق مجلم نقاش حول نظام عمل هيئة محلفي الإلم يتوقف ال

تهام قرار الإالأول أسند التي أسفرق عن ثلاثة مشاريع:   ،0010فبراير  91-01-02 يالدولة ف
يابة العامة على إحالة المتهم الن تفاق بين القاضي المحق  وإبناء على  لى المحكمة الإبتدائيةإ

، ستئنا  لتفصل في الأمريحال الأمر إلى محكمة الإ ختلا حالة الإإلى محكمة الجناياق، وفي 
النيابة العامة  تفاق بين القاضي المحق  ونه حتى في حالة الإأعلى  فقد نص  أما المشرور الثاني 

 ،تهامالإستئنا  أن تأمر بإجراء التحقيقاق وتقرر مباشرة كمة الإيجوز لدائرة من دوائر مح نهإف
، 0010فبراير  96ولة الفرنسي بجلسة مجلم الد   من قبل تم اعتمادهأما المشرور الثالث والذي 

والذي دخل حيز العمل سنة  ،وكان ذلك هو الن ظام المعمول به في قانون التحقيقاق الجنائية
، التي ألغيق نهائيا فينمحكمة الاستئنا  محل هيئة المحل  في حلول إحد  دوائر المتمثل  0000

ختصاص إفي حين أن الجنح كانق من  ،الجناياق فقط موادتهام في وتختص هذه الدائرة بالإ
 عليه وقد طرأقالتي  العديدةتهام رغم التعديلاق ستمر العمل بنظام غرفة الإإ، غرفة المشورة

لى غاية إ" chambre des mises en accusation"تهام حالة الإإأطل  عليها تسمية غرفة 
 .02102سنة 

ائر المحكمة و في ظل قانون الجنائي الفرنسي دائرة من د تهامرفة إحالة الإكانق غ
و طلب المدعي أالامبراطورية مشكلة خصيصا لهذا الغرض، تجتمع بناء على طلب من رئيسها 

المدعي العام والبق في طلباته، وفي حالة لى ذلك، لسمار تقرير إالعام وكلما دعق الضرورة 
 900سبور )المادة دد من المدعي العام تجتمع على الأقل مرة واحدة في الأعدم وجود طلب مح

ن أقل كما يمكن كل كل دائرة من خمسة قضاة على الأمن قانون التحقي  الجنائي الفرنسير، تتش
كتمال العدد المطلوب إفي حالة عدم و  ،ن القانون لم يحدد عدد أقصىأكثر من ذلك لأتتشكل من 

                                                           
 

1- Hélie Faustin : Traité De L’instruction Criminelle Ou Théorie Du Code D’instruction Criminelle, T 5, De La 

Mise En Prévention: De La Misse En Accusation Et De Règlement De La Compétence, 2 Éd, Henri Plon, Paris, 

1867, p19. 

, OP, CIT, pp 5, 7.Pierre Chambon-2  
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من المرسوم المؤرخ  12خر  وفقا لما نصق عليه المادة إستدعاء أعضاء من الغر  الأمكن ي
تهام كل عام ء المحكمة الذين سيشكلون غرفة الإ، و يتم تعيين وتجديد أعضا0001يوليو  1في 

، إلا أن هذا التنظيم كليفهم بمهام أخر  بالتناوب يتفرغون فقط للممارسة مهامهم بالغرفة ولا يمكن ت
وقرر أن يقوم مستشاري الغرفة  ،0011أغسطم سنة  11لم يدم طويلا حيث صدر أمر 

تهام الذي يمارم بإستثناء رئيم غرفة الإ ،بالإضافة إلى عملهم بالعمل في الدوائر الأخر  
 .1وظيفته كرئيم للغرفة فقط

رية كما هو الحال في مرحلة البحث والت حري، إحالة الإجراءاق أمام غرفة تميزق الإ تهام بالس 
هود، حيث يعد تقريره بعد الإ كما أن القاضي لا يسمع المتهم و لا الطر  المدني و لا طلار الش 
مام هيئة أبلوفيوز من السنة السابعة  6على وثائ  القضية، وهي ذاق القواعد المطبقة من قانون 

إلى غرفة الإتهام، تهام إلا بنقل سلطاق هيئة محلفي الإيد لم يقم تهام، فالقانون الجدمحلفي الإ
تهام بالنظر في  افه هذا القانون هو سلطة غرفة الإضأجراء القانوني الوحيد الذي غير أن الإ

تفتقر  قمن قانون التحقي  الجنائير وهي السلطة التي كان 920وصف الفعل المجرم )المادة 
 .2ي ظل القانون القديمتهام فلإليها هيئة محلفي اإ

وكذا عدم  تهام أهمها عدم تخصص القضاة،لى غرفة إحالة الإإنتقاداق وجهق العديد من الإ
تفرغ القضاة لعملهم بالغرفة وتوزيع نشاطهم على بقية الغر ، أيضا طابع السرية الذي ميز 

 .3 المسام بحقوق الدفارإلى  أد   ما بشكل ملحوظ وهو إجراءاتها

 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي : قضاء الإحالة في ظل ثالثا
من  0219ديسمبر  10بموجب المرسوم  أنشأقساق القانون الجنائي التي اعكفق لجنة در 

من  9محامين و 6قاضيا و  06والمتكونة من  ،جل وضع قانون جديد للإجراءاق الجنائيةأ
قد و   19/12/0212يز التطبي  في ح ودخل 0201صدر في عام  الذي ،أعضاء هيئة التدريم

 للإجراءاقعلى المبادئ التقليدية  أساسي إلى الحفاظمن خلاله المشرر الفرنسي بشكل  سعى
 يذتهام والغرفة الإنظام تحديدا ب القانون  بها هذا جاء يالت الإصلاحاق أهمتتعل  الجنائية، و 

                                                           
 

Op, Cit, pp182, 187. Helie Faustin,-1  

ESMEIN Adhémar, Histoire De La Procédure Criminelle En France,  La Rose Et Forcel, Paris, 1882, p 538. -2  

Pierre, Op, Cit, p8. Chambon-3  
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عن  ستقلالهإستعادة نظيمه لإالمشرر ت أعاد حيث في التعديلاق الجديدة، "يةو حجر الزا" يعتبر
     يالت إزالة السرية المطلقة في إجراءاتها المتمثلة بصفة خاصة فيطري  إدخال بعض التعديلاق 

لهم بتقديم لسة والسماح الأطرا  بتاريخ الجمحامي تبليغ  وكذا ،السرية كانق تتميز بالكتابة و
النظر في طريقة القانون  أعادكما ، 1تقديم ملاحظاق موجزة لهم أيضامذكراق مكتوبة، كما يجوز 

له دور الوصاية على قضاة  أصبح، وكذا منح رئيسها سلطاق خاصة به بحيث أعضائها يينتع
تهام من خلال تجسيد مبدأ التحقي  على الجديد أعطى دورا بارزا لغرفة الإفالقانون ، التحقي 

 .2جلهاأمن  أنشأدرجتين بتوفير الوسائل التي تمكنه من تحقي  الغاية التي 
، تجتمع مرة واحدة في الأقلتهام واحدة على إستئنا  غرفة إتوجد على مستو  كل محكمة 

 لد  باقي الغر  أخر   بأعمالفي حالة الضرورة القيام  لمستشاريها، ويمكن الأقلعلى  الأسبور
نه بموجب أ إلا ،تهامالمبدأ للممارسة وظيفته بغرفة الإبالنسبة للرئيم فهو مسخر من حيث  أما

يجوز له العمل لد  الغر  الأخر  في المحاكم  09/19/0211أحكام المرسوم الصادر في 
 .3التي تتألف من أربع غر  على الأكثر
 الذيتهام، على نظام غرفة الإ الفرنسي الجنائية الإجراءاقحافظق القوانين اللاحقة لقانون 

 01وبصفة خاصة بعد قانون  ،تنظيمها وطريقة عملهاث يمن ح التعديلاق د منيالعد عر 
ساسا أتنظر  يالت  "،يلى "غرفة التحقإتهام" ة من "غرفة الإيالتسمستبدلق إ حيث ،9111و يوني
 الدرجة قيلغأكما اق، يالحبم و الحر  ي  وقاضيالتحق يالطعون المقدمة ضد قراراق قاض يف

 بالإحالةمر صدر بنفسه الأي  يالتحق ين أصبح قاضي، فمنذ ذلك الحاقيالجنا ي  فية للتحقيالثان
  .4اقيلى محكمة الجناإ

 : تطور قضاء الإحالة في التشريع الإجرائي المصري يانالفرع الث
الأهلي سنة  قانون تحقي  الجناياقمنذ بالعديد من التعديلاق  المصري  مر التشريع الإجرائي

تردد خلالها المشرر كثير في ، 0211الجنائية سنة  الإجراءاقغاية صدور قانون  إلى 0002
                                                           

 
1- Chambon Pierre, Op, Cit, pp 09-10.  
2-Henri Angevin, La Pratique De La Chambre D’accusation, Litec,  Paris, 1994, p 4.  
3- Chambon Pierre, Op, Cit, p p 09-10.  
4-Rafaele Dumas, Juger En Justice Influence De La Mise En Recit Des Conclusions  De Juge D’instruction Sur  

Les Jugements Judiciares, These Présentée En Vue  De L’obtention Du Grade De Docteur En Psychologie, 

Université Rennes 2, 2007, p169.  



 لقضاء الاجالة النظام القانوني                                                                    ول:الباب الا

15 
 

فلم يأخذ  ،هتمام المشرر المصري إ كن محل ي يالذ الأخذ بنظام قضاء الإحالة في الجناياق
تهام والتحقي  بيد سلطتي الإأن جمع بين نه عدل عنه بألا إ 0211بسلطة الإحالة إلا في سنة 

 النيابة العامة.

 قضاء الإحالة في ظل قانون تحقي  الجنايات المصري  :ولاأ
المقتبم عن قانون تحقي  الجناياق  0002يعتبر قانون التحقي  الجناياق المصري سنة 

بداية الإصلاحاق  ، -تهامنه لم يأخذ منه نظام غرفة الإأغير - 0010الفرنسي الصادر سنة 
 كان قاضي التحقي  يضطلعو  ،حيث أنشأق المحاكم الأهلية في مصر التشريعية والقضائية

نه في أغير  ،إلى الجهة القضائية المختصة في كل الجرائم بمهمة التحقي  و الأمر بالإحالة
 .1الجناياق تنظر على درجتينمقابل ذلك  كانق 

إلى  ،بالتحقي النيابة العامة هي الجهة المختصة  أصبحق 0021مايو  90مرسوم بصدور 
 أوالجنح  أوسواء في المخالفاق ولها سلطة إحالة الدعو   ،تهامختصاصها بوظيفة الإإجانب 
صدور قانون بعد هو عليه حتى  ستمر الوضع على ماا  إلى المحكمة المختصة، و  الجناياق

العيوب التي شابق بعض نصوص ستدراك إجل أمن  الذي جاء ،0211ناياق سنة تحقي  الج
على قاضي هذا القانون  بقيأو ، بهذا القانون  0021مايو  90أين تم دم  مرسوم  0002قانون 

ستعانة به في حدود معينة ومتى رأق النيابة ضرورة التحقي  في واقعة التحقي  على أن تكون الإ
ستئنا  تختص بالنظر في إكجهة  ستبقى على أودة المشورةإكما  ،2بمعرفة قاضي التحقي  ةمعين
 .3ر0211قانون  10التي ترفع ضد ما يصدره هذا القاضي من أوامر )المادة  اقستئنافالإ

 (0291-0881) :أودة المشورة  -0

 المشرر المصري بصدور قانون  إليهاعهد بتدائية منعقدة في غرفة المشورة هي المحكمة الإ 
قاضي التحقي ،  قراراقبالنظر في الطعون المرفوعة ضد  0211سنة  الأهليتحقي  الجناياق 

حتياطيا، إبتدائي مثل مد حبم المتهم ختصاصاق المتعلقة بالتحقي  الإبعض الإ إليهاسند أكما 
                                                           

 
 .90المرجع الساب ، صدراسة تحليلية مقارنة، : الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينشر  رمضان عبد أ -1
 .90صالمرجع نفسه،  -2
 .91، صالمرجع الساب ، محمد عيد الغريب -3
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أو صر  النظر عن المحاكمة والإفراج قطعيا عن المتهم، كما  ،أو الإفراج المؤقق بالضمان
تختص أيضا بالنظر في طلب المتهم بالإفراج عنه متى خرجق الدعو  من حوزة قاضي 

قتضى الحال ذلك إوجه لإقامة الدعو  متى ر أمرا بالأ، كما كان يجوز لها أن تصد1التحقي 
بناء على ما يبديه أعضاء النيابة العامة  ،وكانق جلساتها تتم بصفة سرية بدون حضور الخصوم

قانون تحقي  الجناياق  091)المادة المتهم من التقارير و يقدمه المدعي بالحقوق المدنية  وعلى ما
 .2ن أودة المشورة كانق تعتبر بمثابة درجة ثانية لقاضي التحقي إالمصرير، وعليه ف

 (0211-0291قاضي الإحالة أودة المشورة :)   -9

المشرر المصري  أوجد ،0211سنة  نظر الجناياق على درجتين بقانون تشكيل محاكمبإلغاء 
له مهمة النظر في كل قضية تحق  فيها النيابة العامة قبل إحالتها إلى  الذي توكل الإحالةقاضي 

و يقوم بوظيفة الإحالة قاضي أو أكثر ينتدب  ،ن لا وجه للمتابعةأأو التقرير ب ،محكمة الجناياق
يجوز لهؤلاء القضاة التنقل  و ،ناظر الحقانية هبتدائية بقرار يصدر إلهذا الغرض في كل محكمة 
 .3حسب مقتضياق المصلحة

وبذلك يكون المشرر المصري قد فصل بين سلطتي النيابة العامة في التحقي  والإحالة في 
قانون تشكيل  11المادة ستئنافية في الجناياق )ئية و الإبتداالمحاكم الإألغى كما  الجناياق،

نه استبقى على غرفة أ، غير ومن ثم ألغى نظر الجناياق على درجتين ،رمحاكم الجناياق
المحكمة الابتدائية  أماميطعن بطري  المعارضة  أنالمشرر للنائب العام  أجازحيث ، 4المشورة

  .عتبرها درجة ثانيةإ الإحالة، وبذلك  أمرمنعقدة بهيئة "غرفة المشورة" في 
من درجة قاضي التحقي ، إذ يكون لهذا  أعلىلقاضي الإحالة فضلا عن كونه جهة قضائية 

لقاضي إذا ما تبين له وهو بصدد التحقي  في قضية أنها جناية أن يصدر امرأ بإحالتها لمحكمة ا
غاية صدور قانون  إلى، وهو ما جر  العمل به الإحالةقاضي بالخاصة  الأحكامالجناياق متبعا 
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الذي عزز ضماناق المتهم في مرحلة التحقي  حيث عهد  ،0211الجنائية سنة  الإجراءاق
 .1تهامغرفة الإ إلىودة المشورة أ و الإحالةق قاضي ختصاصاإب

 الجنائية الإجراءات: قضاء الإحالة في ظل قانون ثانيا
 إلىمهمة التحقي   المصري  سند المشررأ 0211سنة الجنائية  الإجراءاقبصدور قانون 

إليها مهمة إحالة الدعو  في الجناياق  قسندأتهام التي ستحدث غرفة الإاو  ،قاضي التحقي 
، 2ضاعف من فكرة الإشرا  القضائي على الإجراءاق في الجناياق نظرا لخطورتهاي وهو ما

تهام الموكلة للنيابة العامة وبين سلطة التحقي  التي يختص بها إضافة إلى فصله بين سلطتي الإ
الصورة الأولى التي  صدر بها إلى هذا القانون في فقد سعى المشرر المصري من خلال  قضاة،
حترام الحرياق والحقوق الأساسية للأفراد في كثير من نصوصه التي صيغة بألفاظ دقيقة إضمان 

عتبرته ا  ستلهمق أحكامه من المبادئ الجنائية الحديثة، فتجنبق نظرة الشك للمتهم و ا  واضحة، و و 
راحل سير الدعو  في مركز قانوني ه طوال متووضعبريئا حتى تثبق إدانته بحكم قضائي نهائي، 

نه خصم لها من حيث ضماناق الحقوق التي كفلها القانون أوالحال  ،مساو لمركز النيابة العامة
إنشاء منها  يدةمحلا لتعديلاق عدوقد كان قضاء الإحالة في ظل هذا القانون  ،3إياه في مواجهتها

 حالة.تهام ثم مستشار الإغرفة الإ

 (0299-0211) تهامغرفة الإ  -0

لجنة الشيوخ فضلق  0211لسنة  01عند إعداد مشرور قانون الإجراءاق الجنائية رقم 
تهام الإختصاصاق غرفة إختصاصاتها، والتي تقابل إبالنظر إلى طبيعة  تهام"تسميتها بـ "غرفة الإ

حالته  المتهمتهام نهائيا في الجناياق إلى الإ وجهتالتي في القانون الفرنسي وكذا كونها الجهة  وا 
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القانون الفرنسي هو مصدر القانون  أن، فضلا عن كلا القانونين الجناياق فيإلى محكمة 
 .1المصري 

خذ المشرر المصري بنظام غرفة أ 0211لسنة  01وبصدور قانون الإجراءاق الجنائية رقم  
وأصبحق الغرفة منذ ذلك الحين تباشر  ،بدلا من قاضي الإحالة و أودة المشورة ،تهامالإ
غاية  إلى إحالةعتبارها جهة إب أو ،جهة تحقي  ثانية لقضاء التحقي  عتبارهاإختصاصاتها بإ

 .0219سنة 016بالقانون رقم   إلغائها

 تهامتشكيل غرفة الإ  -أ

بتدائية بخلا  التشريع ري هي دائرة من دوائر المحكمة الإتهام في القانون المصغرفة الإ
قانون الإجراءاق الجنائيةر، لم ينص القانون على  061الفرنسي، تتكون من  ثلاثة قضاة )المادة 

طريقة تعينهم حيث يرجع الأمر في ذلك إلى المبدأ العام وهو أن الجمعية العمومية للمحكمة هي 
التحقي  أحد مستشاري محكمة اق نه إذا باشر إجراءأغير  تهام،رفة الإغمن يتولى تعيين قضاة 

تهام تتشكل من ثلاثة مستشاري جراءاق الجنائيةر، كانق غرفة الإقانون الإ 11ستئنا  )المادة الإ
ستئنا  نفسها ينهم محكمة الإ، تعقانون الإجراءاق الجنائيةر 19فقرة 061تلك المحكمة) المادة 

 .2بذاق الإجراءاق المتبعة في تعيين المستشار المحق 

 تهام:تنظيم غرفة الإ  -ب

في غير الأيام  نعقادهاإنه يجوز أغير  ،أسبورتهام تعقد جلساتها مرة كل رفة الإغوكانق 
د جلساتها في غير مقر المحكمة المعينة كلما استدعق الضرورة ذلك، كما كان لها أن تعق

تحدد مواعيد  أنتهام الجنائيةر، ومن ثم كان لغرفة الإ قانون الإجراءاق 060)المادة  بتدائيةالإ
، كما كانق جلساتها تعقد في 3تقتضيه الضرورة ومصلحة العمل جلساتها ومكان عقدها بحسب ما
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مذكراق و  طلار على الأوراقحد أعضائها، والإأغير علانية وتصدر أوامرها بعد سمار تقرير من 
 .1ذلك ضروريا رأقالخصوم وسمار الإيضاحاق منهم متى 

 تهام:ختصاصات غرفة الإ إ  -ج

 :2ختصاصاقتهام بنوعين من الإتختص غرفة الإ

 :ستئنا  سائر الأوامر إفي  ح  اللنيابة العامة ا خولقحيث  نظر الطعون المرفوعة إليها
قانون الإجراءاق  010التي يصدرها قاضي التحقي  ولو لمصلحة المتهم ) المادة 

ي الأمر بالأوجه الطعن فالمجني عليه والمدعي بالح  المدني ح  ي الجنائيةر، كما أعط
قانون الإجراءاق  901من النيابة العامة ) المادة  الإقامة الدعو  سواء كان صادر 

قانون الإجراءاق الجنائيةر، ويح  أيضا   019الجنائيةر أو من قاضي التحقي  )المادة 
قانون  012ختصاص ) المادة ستئنا  الأوامر المتعلقة بالإإلسائر الخصوم ح  

 ستئنا  أمر الإحالةإختصق النيابة العامة دون غيرها بإق الجنائيةر، فيما الإجراءا
 قانون الإجراءاق الجنائيةر 011)المادة 

  المادة  محكمة الجناياق إلىالمتهم  إحالةحيث تتولي  الإحالة إلى محكمة الجناياق(
الاحتياطي قانون الإجراءاق الجنائيةر، وتختص أيضا بالفصل في طلب مد الحبم  010

قانون  19فقرة  912المادة  بعد مضي المدة المقررة لقاضي التحقي  أو القاضي الجزائي)
 الإجراءاق الجنائيةر.

 تهام:إلغاء غرفة الإ  -د

سنة  لم يحافظ المشرر المصري على الضماناق التي جاء بها في قانون الإجراءاق الجنائية
انون رقم التي سرعان ما طرأق عليها العديد من التعديلاق كانق بدايتها بصدور الق ،0219
لي الجمع بين العامة وبالتا إلى النيابة بتدائيد وظيفة التحقي  الإالذي أسن ،0219لسنة  212

تهام أصبح قضاء الإحالة يعوض غرفة الإبالإبقاء على ، و تهام في يد واحدةوظيفتي التحقي  والإ
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ظهر تيار  لم يدم طويلا حتىإلا أن ذلك  ،بتدائيقص الذي يمكن أن يشوب التحقي  الإلنبعض ا
 لنفم أسباب إلغاء نظام قاضي التحقي  بحجة عدم فائدتها ،تهامينادي بضرورة إلغاء غرفة الإ

لها السلطة في  أعطىالمشرر  نأفرغم  ،1سرعة الفصل فيهاوعرقلتها للإجراءاق ما يتعارض و 
الجناياق لا تزيد  منفي نسبة ضئيلة  إلان لا وجه للمتابعة ألم تصدر قرارا ب أنها إلا الأدلةتقدير 
ضايا التي فصلق فيها وهي نسبة ضئيلة جدا، وكثير من القضايا من مجمور عدد الق %9.1عن 
ذا كان المشرر قد أجاز لغرفة الإحالتها للمحاكمة صدر فيها حكم بالبراءة، و أالتي  جري تهام أن تا 

 .2ثبق أنها قلما فعلق ذلكأتحقيقا تكميليا إلا أن الواقع 
وفهما لأهمية الإشرا  القضائي خاصة في مرحلة  رض كان أكثر قوةالمعا أيالر   أن إلا

ومد  ضرورة وجود قاض يراجع التحقي  ويقدر ما إذا كان فيه ما  ،الجناياق محكمة الإحالة إلى
ن كان درجة ثانية للتحقي  الجنائي إ ئية، فقضاء الإحالة وناجمحكمة  يكفي لتقديم المتهم إلى

الجنائي لا  فهو جزء جوهري من محكمة الجناياق، كما أن الحكم على قطعة أساسية في النظام
إلا ، الإحالةحجته وبقي قضاء  فانتصرق  الإحصائياقتستند على نسبة معينة تبرزها  أنينبغي 
لسنة  010وذلك بمقتضى القانون رقم  بمستشار الإحالةستبدالها ا  و  تهامغرفة الإ إلغاءأنه تم 
02193. 
 (0280-0299الإحالة: )مستشار   -9
تهام بمقتضى القانون رقم م مستشار الإحالة كبديل لغرفة الإستحدث المشرر المصري نظاإ
 قد خول المشررو  ،0200في سنة  ئهستمر العمل به إلى غاية إلغاإوهو ما  ،0219لسنة 010

تهام بإحالة دعاوي الجناياق إلى محكمة ختصاص الذي كان مقررا لغرفة الإمستشار الإحالة الإ
 4ختصاصاق فقط ورثتها محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورةأما باقي الإ ،الجناياق

عتبارها إختصاصاق إما بدق لها بعض الإوأسن ،التي أنشأق بمقتضى القانون السالف الذكر
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سواء تلك الصادرة من النيابة  حقي الت   في أوامر تظل ماعتبارها جهة طعن أو إسلطة تحقي  أو ب
 .1العامة أو من قاضي التحقي 

وبذلك يكون المشرر المصري قد عاد إلى نظام القاضي الواحد في الإحالة إلى محاكم 
وهذا ما نصق عليه المادة  ،لا من قضاة مستشارينتشكل من يهذا الأخير  أن، غير الجناياق
بتدائية مستشار أو إعلى أن يتولى قضاء الإحالة في دائرة كل محكمة  0219من قانون  016
بتدائية في التي تقع في دائرتها المحكمة الإ ستئنا عينه الجمعية العمومية لمحكمة الإت ،أكثر

ستئنا  بناء على الإ يين يتم في كل محكمة من محاكموكان هذا التع ،بداية كل سنة قضائية
 .2طلب رئيسها

عتبرق إ ورغم ذلك فقد  ،مستشار الإحالة سلطة إحالة الدعو  إلى محكمة الجناياقلوبذلك كان 
ن تخلف الطاعن عن أو  ،محكمة النقض أن نظام مستشار الإحالة هو إحد  مراحل التحقي 

 إلى بالإحالةيبطل القرار الصادر  ن لم يتم إعلانه لاإ مام مستشار الإحالة حتى وأالحضور 
ستوجب حضوره، كما أن المحكمة هي جهة الطعن النهائي ويجوز للمتهم يفالقانون لم كمة االمح

وليم للطاعن الح  في  ،ستكمال ما فاق مستشار الإحالة من إجراءاق التحقي إأن يطلب منها 
لا ترتب على ذلك إعادةبزعم الضرر،  الإحالة أمر إبطالطلب  الدعو  إلى جهة التحقي  بعد  وا 

  .3اتصالها بالمحكمة وهو ما ليم جائز إ
ونظرا لخطورة الجناياق فقد أحاطها المشرر بإجراءاق خاصة تضفي عليها صفة الجدية من 

تهام، غرفة الإ أمامبعدما كان ذلك جوزيا  الإحالةمستشار  أمامالخصوم  أقوالحيث وجوب سمار 
 .4المحكمة المختصة إلى بالإحالةالصادرة عنه ولو كانق صادرة  الأوامروكذا تسبيب 

الذي كان معمولا به في ظل نظام التحقي   الإحالةويختلف نظام مستشار الإحالة عن قاضي 
م تكن غرفة لف ،مستشار الإحالة يعتبر بمثابة درجة تحقي  ثانية لسلطة التحقي  أنكون  الجنائي

المشورة درجة ثانية له مثلما كان الأمر بالنسبة لقاضي الإحالة، ومن ثم فلم تكن أوامر مستشار 
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ن ما تقرره غرفة المشورة لم يكن إ، ومن جهة أخر  فن إلا أمام محكمة النقضعالإحالة محلا للط
كن متفرغا لعمله نه لم يأ، وما يلاحظ على مستشار الإحالة يحوز حجيته أمام مستشار الإحالة

لسلطة التحقي  الأمر  أعلىعمله كجهة قضائية جانب  إلىحيث كان يكلف بمهام قضائية أخر  
 .1لمستشار الإحالة يمارسه صوريا فقط الذي أد  إلى أن أصبح هذا العمل ثانويا

 بداما وهو  ،إلى إلغاء قضاء الإحالة المستمرة عواقالدالوضع على ما هو عليه في ظل  بقي
، الذي لم يقدر له أن يصبح قانونا 0211من خلال مشرور قانون الإجراءاق الجنائية لسنة  جليا
وتخويل النيابة العامة سلطة الإحالة إلى  ،إلغاء قضاء الإحالةمن بين نصوصه  تضمن إذا

وهي النقطة التي كانق محل انتقاد من طر  اللجنة  ،محكمة الجناياق في جميع الجناياق
لم تتوقف عند هذا الحد  الإحالة، غير أن محاولاق النيل من قضاء المشكلة لإبداء الرأي بشأنه

إجراءاق حنائيةر  211تضمن مادة جديدة )المادة 0202لسنة  11فبصدور التعديل بقانون رقم 
تتم مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة  والتي نصق على أن الإحالة في بعض الجناياق

ختلام الأموال الأميرية إكجريمة الرشوة وجريمة  ،المختصة دون مرورها على مستشار الإحالة
من أالمتعل  بإنشاء محاكم  0201لسنة  011والغدر والتزوير، وبمناسبة إصدار القانون رقم 

تحال مباشرة من النيابة العامة إلى محكمة  إذ ،خطر الجناياقأالدولة ألغيق مرحلة الإحالة في 
ستمر أنصار فكرة إلغاء ا، و من الدولة العليا وهو ما تضمنته المادة الثالثة من هذا القانون أ

فألغي نظام مستشار الإحالة   ،قضاء الإحالة في المناداة بذلك إلى غاية تغليب وجهة نظرهم
 .2إلى النيابة العامةه تاختصاص قوال 0200لسنة  061بالقانون رقم 
ختصاص المحامي العام أو من يقوم إأصبحق الإحالة إلى محكمة الجناياق من وبذلك 
وقد  ،أو قاضي التحقي  إذا كان هو من يباشر التحقي  ،إجراءاق جنائيةر 901/9مقامه)م

عتبارها إستحدث المشرر إلى جانب سلطة التحقي  محكمة الجناياق منعقدة في غرفة المشورة بإ

                                                           
 
 .20محمد عيد الغريب، المرجع الساب ، ص -1
 .010-011، المرجع الساب ، ص ص: طارق عبد الوهاب مصطفي سليم -2
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ستئنا  وتتشكل ، و هي إحد  دوائر محاكم الإدرجة تحقي  ثانية لقضاء التحقي  في حدود معينة
 .1حد رؤساء الدوائرأحد نوابه أو أمن ثلاثة من مستشاريها يرأسها رئيم المحكمة أو 

في ظل قانون  لنيابة العامةاالمصري صارق  الإجرائيفي التشريع  الإحالةقضاء  وبإلغاء
 تهام والإحالة إلى الجناياق.حالي تجمع بين سلطاق التحقي  والإالإجراءاق الجنائي المصري ال

 ة  يالدعو  الجزائ يمكانة قضاء الاحالة ف: المطلب الثاني
التنظيم  ية فيئة قضائيوه ةيالدعو  الجزائ في جرائيةإكمرحلة  حالةة قضاء الإمكان تحديد إن

أهميته في الدعو   مد و  ،ههم خصائصأ  تحديد وكذا منا التعريف بهذا النظام يتطلب ،القضائي
ودمجها  الابتدائي في كنف سلطة التحقي  ما إذا كان ملائما الإبقاء عليهفيالتعر   و ،الجزائية

نه ينبغي إفراد قضاء مستقل يضطلع بمهمة إحالة الدعو  أأم  ،ضمن آلياق هذه السلطة
 .الجنائية

 قضاء الإحالة وأهم خصائصه مدلول :الأولالفرع 
يتولى قاضي التحقي  درجتين الابتدائي في الجناياق  يتم التحقي  أنفترض قضاء الإحالة ي

الدرجة الثانية  -أيا كانق تسميتها -المرحلة الأولى للتحقي ، في حين تتولى جهة قضاء الإحالة
لها  يالت مرحلةالإجراءاق الجزائية، هذه اليها في قانون التحقي  وفقا للقواعد المنصوص عل من

 ة.يمراحل الدعو  الجزائ يزها عن باقيخصائص تم

 الإحالةقضاء ب التعريف: أولا
واقعة ب المتعلقةعن الأدلة  لبحثمجموعة الإجراءاق التي تستهد  ايقصد بالتحقي  الابتدائي 

ة ،إجرامية   ي، فالت حق2وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مد  كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكم
ثباق ح  ا  قة و يمن أجل الكشف على الحق ،ةيهو المرحلة الأولى فى الخصومة الجنائ يبتدائالإ

                                                           
 
 .29محمد عيد الغريب، المرجع الساب ، ص -1
   .102، ص0222د.ط،  فرج علواني هليل، التحقي  الجنائي والتصر  فيه، ديوان المطبوعاق الجامعية، الإسكندرية، -2
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ولة فى العقاب، فهو  ة لإقرار يم المت هم إلى المحاكمة  الجنائيد مد  جدو  تقديلى تحدإهد  يالد 
 .1مواجهته يا الح   فهذ

من الوقائع  للتأكدميع الاجراءاق التي يقوم بها قاضي التحقي  جلتحقي  الابتدائي ايشمل 
لوضعها تحق يد  ،التحق  منها القرائن و دلة وعن طري  البحث عن الأ ،دعاءموضور الإ

الضبطية كتفي بما توصلق إليه تلا بتدائي فجهة التحقي  الإ، 2القضاء المختص للفصل فيها
بل يتوجب  ،القضائية من أدلة بخصوص الواقعة المجرمة في المرحلة الأولية من البحث والتحري 

 .قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة االبحث والقيام بإجراءاق التحقي  بنفسه اعليه
 بعضها حيث أسندق ،ختلفق النظم الإجرائية في تحديد السلطة المختصة بالتحقي إو قد 

ثل الجزائر مهمة التحقي  إلى قاضي التحقي  مثل فرنسا وألمانيا وكثير من الدول العربية م
 مهمة التحقي  ةيالجزائ  ق بعض الأنظمةأسندفي حين  ،تجاه السائدوتونم والمغرب وهو الإ

كما هو الحال في التشريع  تهامالإ يف لنيابة العامة بالإضافة إلى سلطتها الأصليةا بتدائي إلىالإ
النظام  في حين عهد ،الإحالةقضاء  نفرد بنظام خاص فهو لم يأخذ بنظامإالمصري الذي 

نجلوسكسوني بمهمة التحقي  إلى جهاز الشرطة دون الخضور للسلطة القضائية إلا عند القيام الأ
 .3بإجراءاق محددة

ذا كان التحقي  ذا طلبه وكيل إ في المخالفاق جوازياو  اختياريإفي الجنح  بتدائيالإ وا 
 من خلال نص المشرر الجزائري صراحةوهو ما نص عليه الجناياق  فإنه وجوبي في الجمهورية،

ما في مواد الجنح أبتدائي وجوبي في مواد الجناياق. :" التحقي  الإالجزائري  ق.ا.ج 11المادة 
ذا طلبه إجراؤه في مواد المخالفاق إكما يجوز ، مالم تكن ثمة نصوص خاصة ختيارياإفيكون 

 المشرر كذا و ،من ق.ا.ج 62في المادة المشرر الفرنسي  هو مانص عليه ووكيل الجمهورية". 
فنظرا لكون الجناياق من أخطر الجرائم من حيث جسامتها ، من م.ا.ج 16الفصل  في التونسي

 الجرائم، بل و أكثر من ذلك فقدتجهق جل التشريعاق إلى وجوب التحقي  في هذا النور من إفقد 

                                                           
 
   .100، ص0201د.ط،  ،مصر، ةيدار النهضة العرب، ةيقانون الإجراءاق الجنائ يط فيسرور، الوس يأحمد فتح -1

Op, Cit, P 4. Hélie Faustin,-2  

تهام والتحقي  دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يد، مبدأ الفصل بين سلطتي الإأشر  رمضان عبد الحم -3
 .012ص  ،1888 جامعة عين شمم،كلية الحقوق،  في الحقوق،
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بالإحالة ختصاص الإ يتول ىحيث  ،1التحقي  فيها يتم على درجتينالأنظمة الجزائية  جعلق بعض
، بتدائيالإ التحقي  اقمحكمة الجناياق سلطة أخر  خلا  تلك السلطة التي قامق بإجراءإلى 

فقد  ،آخرقد يختلف نظام عملها وتشكيلها من نظام إجرائي إلى  -قضاء الإحالة –هذه الجهة 
تتشكل من قاض فرد كما كان الحال في مصر عندما كانق تأخذ بنظام مستشار الإحالة الذي 

في  ، وقد يتشكل من عدة قضاة مثلما هو معمول به0200لسنة  061لغي بمقتضى القانون رقمأ
تهام مهمة إحالة  الجرائم التي تشكل جناية إلى محكمة فرنسا التي توكل إلى غرفة الإ الجزائر و

الجناياق، فالأسام الذي يستند إليه نظام قضاء الإحالة هو ضرورة جعل التحقي  في الجناياق 
بتدائي أن الجريمة فيها شبهة جرائم، فإذا رأق سلطة التحقي  الإال هعلى درجتين نظرا لخطورة هذ

بل يتعين عليها إحالتها  ،جناية بعد التحقي  فيها فإنها لا تحيلها مباشرة إلى محكمة الجناياقال
عتبارها إإلى جهة قضائية أخر  توكل لها مهمة التحقي  مرة أخر  في هذا النور من الجرائم ب

 .2درجة تحقي  ثانية

يكون عن طري  ن التصر  في التحقي  إف بتدائيالإ المختصة بالتحقي  كانق السلطة أياو    
ويكفي لإصدار هذا الأمر ترجيح المحق   ،إصدار أمر بالإحالة إلى المحكمة الجزائية المختصة

 .3إدانة المتهم بناء على الأدلة التي في حوزتهإحتمال 
 نور الجريمةبحسب خر آالتي تحكمها من نظام جزائي إلى  حيث القواعد من الإحالةوتختلف 

الجمع بين من حيث المشرر به  يأخذالذي المبدأ كذا  و ،مخالفةجناية أو جنحة أو كانق  إذا فيما
يطل   بحيث تتولى ذلك جهة مستقلة ماأو الفصل بينه في الجناياق جهتي التحقي  والإحالة

 .4الإحالةعليها قضاء 
                                                           

 
 9111دار هومة، الجزائر، د.ط، التحري والتحقي ،  :نون الإجراءاق الجزائية الجزائري وهايبية، شرح قاأعبد الله  -1

 .212ص
تهام، دار موضع الإ بتدائي وعدالة أوفى لمن وضع فيهام المتسرر في مرحلة التحقي  الإتحمد، الإأهلالي عبد الله  -2

 . 21ص ،0222العربية، د.ط، النهضة 
- Helie Faustin, Op, Cit., p 5. 

ديوان المطبوعاق الجامعية، الجزائر ، 9، ج اق الجزائية في التشريع الجزائري أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراء -3
 .921، ص9112، 2ط
 .62، صالمرجع الساب  ،سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم -4
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المحكمة هو قضاء الإحالة هو نور من قضاء التحقي  ذلك أن الأمر بإحالة الدعو  إلى ف 
تصر  في التحقي  برفع الدعو  إلى القضاء، فالإحالة بطبيعتها لا تكون إلا بأمر قضائي وهو 
ما يفترض صدور هذا الأمر من قاض مختص يصدره في حدود سلطته في الفصل في الطلباق 

وتها والمنازعاق وفقا للقانون، ويتولى القاضي من خلال هذه السلطاق تقدير مد  كفاية الأدلة وق
، فقاضي الإحالة "هو قاض ينظر في وقائع 1في نسبة الجريمة للمتهم لإحالته إلى المحاكمة

 .2القضية فإذا رأ  في الفعل جناية أحال القضية إلى محكمة الجناياق"
فحص وتقدير  هاقضاء الإحالة هو تلك المرحلة التي يتم من خلال بأن   القولمكن يوعليه 

الأدلة المستمدة من إجراءاق التحقي  وتقييم مد  كفايتها لإحالة المتهم إلى محكمة الجناياق عن 
 .3يسمى بقرار الإحالة طري  ما

ن كانق الوظأر يغ  ة الأدلة لإحالة ير مد  كفايتقد ية لقضاء الإحالة هيفة الأساسينه وا 
ختصاصاق و سلطاق واسعة سواء إتتمت ع إضافة إلى ذلك ب يفه ،اقيالمتهم على محكمة الجنا

ة يختصاصاق الثانو ، إضافة بعض الإ ية للتحقيأو كدرجة ثان ، يكجهة رقابة على قضاء التحق
 .يالباب الثان يانه فيب يأتيالمخولة لها قانونا وف  ما سو  س

 :  خصائص قضاء الإحالةثانيا

ي مام قاضي التحقي  فهأكثيرا عما هو معمول به  الإحالةقضاء  أمام الإجراءاقلا تختلف 
جراءاق و العلنية بالنسبة للخصوم و السرية بالنسبة للجمهور تتميز بالتدوين و السرعة في الإ
 :4وتتلخص هذه الخصائص فيما يلي

 
 

                                                           
 
القاهرة، د.ط،  دار النهضة العربية، حمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءاق الجنائية،أ -1

 .201ص  ،0222
 .91ص  ،0229 ، 16، بيروق، طلمعجم الرائد، دار العلم للملاينجبران مسعود، ا -2
 .21ص، المرجع الساب حمد، أهلالي عبد الله  -3
 .911-922ص:  ، ص0201بارش سليمان، شرح قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، دار الشهاب، باتنة، د.ط،  -4
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 الكتابة -0

 ومن الضماناق والحقوق الهامة للمتهم في يبتدائالإ تعتبر الكتابة من أهم خصائص التحقي 
جراء ليه من نتائ  فالإإيما تم التوصل ثبته وفأوتدوين التحقي  يعتبر حجة فيما  ،مرحلةال هذه

 ن لم ينص عليهاا  هي خاصة إلزامية و و ، 1ليهإستناد لا يجوز الإغير المدون يعتبر منعدما و 
حيث يتم تدوين  ،2ستقراء نصوص قانون الإجراءاق الجزائيةإصراحة وهو مايستشف من  القانون 

ما وظيفة كاتب أ:".. ي الجزائر  جق.ا. 066 عرفة كاتب الجلسة حيث تنص المادةلتحقي  بما
من ق.ا.ج  029وهو مانصق عليه المادة  حد كتبة المجلم القضائي"أالجلسة فيقوم بها 

بتقديم يقدمه الخصوم من طلباق حيث يلزمهم القانون ما يضاأخاصية ، وتشمل هذه الالفرنسي
وتودر هذه  ا خرين، يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم مكتوبةطلباتهم في مذكراق 

يدار وفقا لما نصق ليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإالمذكراق لد  قلم كتاب الغرفة، فيؤشر ع
 .4 ق.ا.ج. الفرنسير 020المادة  ،3 ي الجزائر  ق.ا.ج 002المادة )عليه 

                                                           
 
الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ط،  ،محمد رشاد الشايب -1

 .201ص ،9109
دار ، سلطة التحقي  على أعمال الضبطية القضائية في القانون الجزائري والمقارن رقابة ، جوهر قوادري صامق -2

 .002، ص9101، د.ط الإسكندرية، ،الجامعة الجديدة
لى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكراق يطلعون عليها النيابة العامة إق.ا.ج:" يسمح للخصوم ومحاميهم  002المادة  -3

 المذكراق لد  قلم كتاب غرفة الإتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيدار".خرين، وتودر هذه والخصوم ا 
 .126-121 ص: ، صالمرجع الساب وهايبية، أعبد الله أنظر:  
كما أجاز المشرر الفرنسي للمحامي الذي يمارم نشاطه خارج مكان تواجد غرفة التحقي  إرسال مذكراته إلى الكاتب  -4

العامة والخصوم الاخرين عن طري  الفاكم أو عن طري  البريد المضمن الذي يسلم إلى الجهة المرسل لها قبل والنيابة 
 من قانون الإجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 020يوم الجلسة، وقد جاءق صياغة المادة 

- " Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils 

communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de 

l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt. Lorsqu'un avocat n'exerce 

pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère 

public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit 

parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience". 
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لا تستمع الى الشهود لا تقوم باستجواب المدعي عليه و  تهاميةن الهيئة الإإوفي لبنان ف
 .1والمدعي، بل تنظر في الأوراق والمذكراق ما لم تقرر إجراء تحقي  إضافي

على أنه:" ولنواب المظنون فيه  ةيفي الفقرة الثانية منه م.ا.ج التونس 001وينص  الفصل 
م وتت لهم ح  تقديم طلباق كتابية"طلار على أوراق القضية كما والقائم بالح  الشخصي ح  الإ
تهام من الناحية الشكلية كما هي بالن سبة لقاضي التحقي ، أما إجراءاق التحقي  أمام دائرة الإ

 .2ةيالأحكام الصادرة عليها فيجب أن تتوافر فيها الإجراءاق المتطلبة في إصدار الأحكام الجزائ

 التنقيب والتحري   -9

الغرض منها هو الكشف عن الحقيقة فهي لا  تحريهتنقيبية  بأنها الإحالةة قضاء فتتصف وظي
 تختلف في ذلك عن وظيفة قاضي التحقي .

 للخصوم بالنسبة علنية الجلسة -1

"  3القاعدة العامة أن "التحقي  يقع بحضور الخصوم ومحاميهم دون غيرهم من الجمهور
ق.ا.ج.ج  12و 19فقرة  001فالعلانية مقصورة على أطرا  الدعو  فقط، حيث تنص المادة 

توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم  في الجلسة ومحاميهم الحضور للأطرا نه:" يجوز أعلى 
وفي ، تهامالإ أدلةستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم إب تأمر أنتهام لغرفة الإو  طلباتهم.

المنصوص عليها في  للأوضارحالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا 
 ".011المادة

ق المادة  تهام إنعقاد جلساق غرفة الإعلى  لىو في فقرتها الأ الفرنسي من ق.ا.ج 022ونص 
فتتاح جلساق المرافعة نظر إند في غرفة المشورة، غير أنه إذا طلب المتهم أو محاميه ع

جراءاق في جلسة علنية، في هذه الحالة يصدر القرار كذلك علانية، ما لم يمم  ذلك بسير الإ

                                                           
 
أصول المحاكماق الجزائية : دراسة مقارنة وتحليلية، المؤسسة الحديثة للكتاب، شركة المؤسسة  ،فيلومين يواكيم نصر -1

 .126، ص9102، 0الحديثة للكتاب، لبنان،ط
 .901، ص 91029،ط علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية، منشوراق مجمع الأطرش للكتاب المختص، -2
، 0222، 0، ط، الجزائرشتعال التربويةرية وتطبيقية، الديوان الوطني للأدراسة مقارنة نظ :جيلالي بغدادي، التحقي  -3

 .11ص
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تهام في هذا الط لب بعد تلقي ملاحظاق تنظر غرفة الإأو بمصالح الغير، و إجراءاق التحقي  
بقرار يصدر في غرفة المشورة لا يمكن  قتضاءلنائب العام، و محامي الأطرا  الأخر  عند الإا

 .1فيه بالنقضعن الط  

تهام في تونم في القضايا دون حضور دائرة الإو  ،تهامية في ولبنانفي حين تبق الهيئة الإ
 الخصوم.

 السرية بالنسبة للجمهور -4

حتى ولو  ،عتبارها  ته و ضد كل ما من شأنه أن يمم بسمع ضمان للمتهم تعد  سرية الإجراءاق
رية ؤديت وجه لإقامة الد عو ، كما نتهاء من التحقي  عدم وجودرأق سلطة الإحالة بعد الإ  الس 
، وعدم عتبار أن العلانية تؤثر على سير التحقي  وحياده وفاعليتهإإلى تسهيل الإجراءاق ب

يضا جلساق قضاء الإحالة بصفته أبل يشمل  ،العلانية لا يقتصر فقط على جلساق الت حقي 
ماح للج ،و جهة إحالةأستئنافية إجهة  على ما  والإطلارمهور بالحضور ويتحق  ذلك بعدم الس 

 .2يدور في الجلساق
ق.ا.ج على أن:" تكون  10فقرة  00في المادة 3الفرنسينص كل من المشرر الجزائري و 

جراءاق التحري والتحقي  سرية، مالم ينص القانون على خلا  ذلك ودون إضرار بحقوق إ
ويقصد هنا مرحلة البحث والتحري التي تقوم بها الضبطية القضائية، وكذا مرحلة  الدفار".

                                                           
 
 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 10فقرة  022وقد جاءق صياغة المادة  -1

- "Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne 

majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et 

l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations 

spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un 

tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du 

procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du 

conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la 

demande principale…".  
 .062 -069ص: ص المرجع الساب ، ،محمد عيد الغريب - 2
 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 10فقرة  00جاءق صياغة المادة  - 3

- "Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la 

procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.…". 
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، وينطب  1تهامأو غرفة الإالتحقي  القضائية بدرجتيه سواء الذي يتم من طر  قاضي التحقي  
 .2الأمر أيضا بالنسبة للتحقي  التكميلي الذي تجريه الجهاق القضائية

على كل شخص ساهم في التحقي  المحافظة على سرية التحقي  فهو ملزم بكتمان  ويجب
ق.ا.ج و  01 ،11ن مخالفة ذلك تعرض صاحبها للعقوباق المقررة في المادتين أالسر المهني، و 

 .3الجزائري  ق.ر 210المادة 

 تهام في غرفة المشورة بغير حضور النائب العام والخصومكما تجر  مداولاق غرفة الإ
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 001ومحاميهم والكاتب والمترجم )المادة

تهامية الإ ويأخذ تحقي  الدرجة الثانية في كل من تونم ولبنان طابع السرية حيث تطلع الهيئة
، في لبنان على ملف القضية في غرفة المذاكرة وتتخذ قراراها دون حضور الفرقاء أو ممثل النيابة

تهام أو الإ ،أو منع المحاكمة ،ي التحقي صدر قراراها إما بالتوسع فطلار على الأوراق توبعد الإ
أية حالة يسمح فيها ، حيث لم  يتضمن قانون أصول المحاكماق الجزائية اللبناني على 4والإحالة
تهامية بتقرير علنية إجراءاق التحقي  والمناقشاق والطلباق أمامها، وهذا ما أكدته المادة للهيئة الإ

 .5ا.م.ج اللبنانيق. 092

 جراءات التحقي إفي القيام ب السرعة  -1

الإسرار في إجراءاق التحقي   غلب الأنظمة الجزائية من خلال نصوصها على وجوبأ تنص 
 لما لذلك من مزايا سواء من حيث الحفاظ على أدلة الاتهام وقيمتها في الإثباق، أو ،بتدائيالإ

                                                           
 
 .11، صالمرجع الساب ي، جيلالي بغداد - 1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قانون  ،المتابعة الجزائية بين السرية والعلنية: دراسة مقارنة، بشان عبد النور - 2

 .26، ص9100، 0جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .99، ص9112، 9ط الجزائر، ،هومةدار ، قاضي التحقي  في النظام القضائي الجزائري ، محمد حزيط - 3
 .126، ص، المرجع الساب فيلومين يواكيم نصر -4
 .000، ص9100،0، طلبنان ،زين الحقوقية، منشوراق الهيئة الإتهامية: دراسة مقارنة، حبيب بولم كيروز -5
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قد تطول مدة حبسه ليحكم في نهاية الأمر  مراعاة لمصلحة المتهم خصوصا المحبوم الذي
 ، أو من ناحية تحقي  الغرض من العقاب في الردر العام أو الخاص.1ببراءته

والسرعة في إجراءاق التحقي  الابتدائي سواء كان ذلك أمام جهة التحقي  الابتدائي أو أمام 
التحقي  من السير في نتهاء جهة إتتطلب ضرورة  ،-قضاء الإحالة -الدرجة الثانية للتحقي 

أو إحالتها إلى الجهة المختصة إذا تبين له أن الواقعة  ،الدعو  المعروضة أمامه في اقصر مدة
جراءاق إفي السرعة خر   تتطلب أمن جهة تهام ثابتة في ح  المتهم، دلة الإأن أتشكل جريمة و 

ا تقتضيه بعض ، نظرا لم جراء من إجراءاق التحقي  على حدإالت حقي  الت صر  في كل 
الإجراءاق من وجوب البق الفوري فيها، غير أن سرعة الت صر  في الإجراءاق لا يقصد بها 

لمن وضع  المطلوبةو تمم بالعدالة أتخاذها بحيث تؤدي إلى إهدار حقوق الخصوم إالت سرر في 
 .2في موضع الاتهام

تهام في الت شريع الجزائري أمام غرفة الإومن بين مظاهر السرعة في الإجراءاق المتبعة    
ئة القضية خلال خمسة أيام :" يتولى الن ائب العام تهيالجزائري  ق.ا.ج 062مانصق عليه المادة 

تهام، و يتعين على هذه الأخيرة يقدمها مع طلباته إلى غرفة الإستلام أوراقها و إكثر من على الأ
ر 91ذلك عن ) يتأخرلا أن تصدر حكمها في موضور الحبم المؤقق في أقرب أجل، بحيث 

لا أفرج على المتهم  ،ق.ا.ج 069ستئنا  الأوامر المنصوص عليها في المادة إيوما من تاريخ  وا 
د المشرر الجزائري آجالا للفصل في القضايا  تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقي  إضافي"، وقد حد 

الجناياق، وكان المتهم تهام قصد الإحالة على محكمة جنائية في حال عرضها على غرفة الإال
 .3محبوسا مؤقتا

فور تسمله إياها، وذلك خلال  أوجب المشرر الفرنسي على النائب العام أن يقوم بتهيئة القضية
ر أيام في باقي المواد 01ر في مواد الحبم الاحتياطي، وعشرة )10ربعون ساعة )أثمانية و  أجل

                                                           
 
الجزائري، منشوراق عشاش، بتدائي في ظل قانون الإجراءاق الجزائية ضماناق المتهم أثناء التحقي  الإ درياد مليكة، -1

 .21، ص0،9112الجزائر، ط
 .66ص ،المرجع الساب ، حمدأهلالي عبد الله  -2
 .121وهايبية، المرجع الساب ، ص أعبد الله  -3
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ق.ا.ج الفرنسير، كما  0فقرة  021المادة  د عاء)الى غرفة التحقي  مرفقة بطلب الإ وأن يقدمها
تهام للفصل في الد عو  المعروضة أمامها ءاق الفرنسي حدود زمنية لغرفة الإتضمن قانون الإجرا

ق المادة ل  الأمر بالحبم الإوبصفة خاصة إذا تع فقرة أخيرة من  021حتياطي، حيث نص 
ا  أمر المتعل  بالحبم المؤقق في ستئنإتهام الفصل في .ا.ج على أنه يتعي ن على غرفة الإق
لتزام قاضي إنه في حالة عدم أعلى  11فقرة  010يام من الطعن، كما نصق المادة أجل عشرة أ

ة اللازمة للفصل في طلب الإفراج جاز للمتهم  أن يرفع طلبه مباشرة إلى الحبم والحرياق بالمد 
  .1جل لا يتعد  عشرون يوماأفي  التي يتوجب عليها أن تفصل فيه بقرار مسب ب ،تهامغرفة الإ

رعه أمام الهيئة الإو   .م.ج ق.أ 092تهامية في التشريع اللبناني تنص المادة من مظاهر الس 
أنه على النائب العام تهيئة الدعو  وتنظيم التقرير في خمسة أيام على الأكثر من إحالة القرار 

 .2وكذلك لكل من المد عي الشخصي والظنين التقدم خلال نفم المهلة بمطالبه ،ليهإ

على :".جإم. 001نجد هذه الخاصية من خلال ما نص  عليه الفصل  3وفي التشريع التونسي
إذا أحيلق إليه القضية طب  الشروط الواردة بالفقرة  ،ستئنا المدعي العمومي لد  محكمة الإ

تهام مصحوبة بطلباته، وهذه إلى دائرة الإيام أن ينهيها في ظر  عشرة أ 016فصل الالثانية من 
ائرة تبق فيها في الأسبور الموالي ليوم  تصالها بها بمحضر من المد عي العمومي.."، كما إالد 

لى القضايا المحالة على دائرة أحكام الفصل المتقدم ع " تنظب :على.ج إم. 001نص الفصل 
 "خر  ألى إحالة من محكمة إو أستئنا  إتهام بموجب الإ

 ةيالدعو  الجزائ ضمانة فيك قضاء الإحالة وجود أهميةمد   :الثانيالفرع  
رغم ما يحققه نظام قضاء الإحالة من أهيمة بالغة في الد عو  الجزائية إلا أنه كان محل  
خلا  شديد بين فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض له، وهو ماسنتطرق إليه من خلال بيان أهم 

مد  أهميته كمرحلة إجرائية في الدعو  حول حققها هذا الن ظام والجدل القائم يالضماناق التي 
 الجزائية.

                                                           
 

1-HENRI Angevin, Op, Cit, p24.  
 .126ص المرجع الساب ، ،فيلومين يواكيم نصر -2
م يالمتعل  بتنظ 0210ة يليجو  91 يمؤرخ ف 0210لسنة  92القانون عدد ة الصادرة بموجب يمجلة الإجراءاق الجزائ -3

 ، المعدل.0210ة يليجو  21و  91 يالمؤرخ ف 20ة عدد ية التونسيللجمهور  ي، الرائد الرسميقانون المرافعاق الجنائ
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 حالة في الدعو  الجزائيةقضاء الإ أهمية:ولاأ
فمرحلة التحقي   ،كأحد مراحل سير الدعو  العمومية ذو أهمية بالغةإن وجود قضاء الإحالة 

حقوق والحرياق الب أن تمم  نها أبتدائي تنطوي على العديد من الإجراءاق التي من شالإ
إهدار الحقوق  درجة يصل إلى أنيمكن الجسامة  والتي قد تبلغ حدا من، الشخصية للمتهم

 إلا ،الحقوق العالمية وكافة الدساتير المسام بها وا علاناقالأساسية التي حرمق المواثي  الدولية 
يتطلب أن يتمتع القائم بوظيفة التحقي  الأمر الذي  ،العامة في الحدود التي تقتضيها المصلحة

خضوعه لرقابة قضائية من جهة أعلى على ما يباشره من  وكذاكاملين الستقلال الإحياد و الب
 . 1وهو ما يمثل ضمانا لفاعلية نصوص القانون ويكفل مشروعية إجراءاق التحقي  ،إجراءاق

لإشرا  على التحقي  نظرا للدور المزوج الذي تقوم به جهة قضاء الإحالة من حيث او 
، تبرز أهمية هذه 2المتهم إلى محكمة الجناياق التأكد من قيمة الأدلة وكفايتها لإحالةبتدائي، و الإ

 :تكفل أنهاالمرحلة من حيث 

  الإجرائيةالشرعية  مبدأ  يحقت:  -0

 حقوق وحرياقلحترام إ يعكسه منفيما  الدولة دستورمرآة ليعتبر قانون الإجراءاق الجزائية 
رتكاب الجريمة في إفهو يعمل على الحفاظ على وجود توازن عادل بين مصلحة المتهم ب ،3الأفراد

 أجهزة الدولة إلا أن تطبي  ،ومصلحة المجتمع صاحب الح  في معاقبته ،ضمان حريته وحقوقه
بهذه الحقوق قواعد الإجرائية في سبيل الكشف عن الحقيقة يمكن أن يترتب عنه مسام لل

مبدأ الشرعية الإجرائية الذي  وهو ما أد  إلى ظهور خلال مراحل الخصومة الجزائية، والحرياق
ذ إ -مبدأ شرعية الجرائم والعقوباق-رعية القواعد الجنائية الموضوعيةلمبدأ ش ومحركا مكملايعد 

يشكلان معا الشرعية  وبذلك ،4لا بواسطتهإلا يمكن تطبي  القواعد الموضوعية تطبيقا صحيحا 
  .الجنائية

                                                           
 
 و ما بعدها. 11دراسة تحليلية مقارنة، المرجع الساب ، ص: الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينشر  رمضان عبد أ -1
 .21ص ،المرجع الساب ، حمدأهلالي عبد الله  -2
 .2ص ،المرجع الساب  حمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءاق الجنائية،أ -3
 .21، صالمرجع الساب بارش سليمان،  -4
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بالشرعية الجنائية هو" وجوب وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة مختصة  المقصودو  
لضبط سياسة التجريم والجزاء والمتابعة الجزائية بغية إقرار التوازن بين الفرد والمجتمع" وتنقسم 

الشرعية الإجرائية واللذان يشكلان مبدأ دستوريا يكفل و  إلى قسمين: شرعية الجرائم والعقوباق
 .1وحرياق الأفرادحماية حقوق 

 الأنظمةتسعى  ،على تحقي  الشرعية الإجرائية في مرحلة التحقي  الابتدائيوحرصا منها 
إلى إرساء العديد من الضماناق القانونية الجوهرية التي تكفل حماية حرياق الأفراد الجزائية 

من تعسف جهة المتابعة في ممارسة سلطتها أثناء القيام  ،وصون حرماتهم وخصوصياتهم
بوظيفتها في البحث والتحري عن الجرائم، فإضافة إلى النص على براءة المتهم حتى تثبق إدانته 
 2في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضماناق اللازمة للدفار عن نفسه، ينص الدستور الجزائري 

ولا ، فتيش أي منزل إلا بمقتضى القانون يث لا يمكن تنتهاك حرمة المسكن حإأيضا على عدم 
حتجازه إلا ضمن إنه لا يمكن متابعة أي شخص أو توقيفه أو أكما  ،يتم ذلك إلا بإذن مكتوب

إلى غير ذلك من النصوص التي  ،3الشروط المحددة قانونا وطبقا للأشكال المنصوص عليها
 .تضمن التطبي  السليم للقانون وسيادته

هذه الضماناق التي جاء بها الدستور يقتضي  إن حسن سير العدالة وضمان الحفاظ على 
تهام و بصفة خاصة الفصل بين سلطتي الإ -بالضرورة الفصل بين جهاق الدعو  الجزائية

جهة قضائية واحدة وهو ما يؤثر تجتمع  كل هذه الوظائف في  أووهذا حتى لا تنفرد  -التحقي 
ستعمال سلطتها القضائية، إوما يترتب عن ذلك من إمكانية تعسفها في  ،على أدائها الوظيفي

 في ظلمن الرقابة المتبادلة لهذه السلطاق  احيث يحق  الفصل بين جهاق الدعو  الجزائية نوع
قلالية، ومن ستا  بكل حيدة و   البحث والكشف عن الحقيقة وتحقي  العدالة جلأسعي كل جهة من 

حالة كمرحلة من مراحل الدعو  الجزائية يحافظ على مبدأ الإء همية وجود قضاأ هنا تظهر 
  الشرعية الاجرائية .

                                                           
 
 .91، صالمرجع الساب بارش سليمان،  -1
المتضمن التعديل  9101مارم  11المواف  لـ  0126جمادي الأول عام  91ي مؤرخ ف 10-01قانون رقم  -2

 .9101مارم  16المواف  لـ  0126جمادي الأول  96المؤرخة في  01الدستوري، ج ر، عدد 
 .9101دستور من  12 ،16 ،11المواد  -3
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 يعزز قرينة البراءة:حالة قضاء الإّ   -9

إن وجود قضاء الإحالة في النظام القضائي كجهة إحالة في الجناياق ودرجة ثانية للتحقي   
لأحد أهم قواعد هذا  أساسية فهو يعد دعامة ،بلا شك يعزز ويحافظ على مبدأ الشرعية الإجرائية

ومنها  هادساتير  غلب الأنظمة فيأ نصق عليها هذه القاعدة التي  ،ةالمبدأ وهي قرينة البراء
منه على:" كل شخص يعتبر بريئا حتى  11الذي نص في المادة  9101الدستور الجزائري لسنة 

فالأصل في كل متهم البراءة حتى تثبق إدانته بحكم  ."إدانته....تثبق جهة قضائية نظامية 
قرينة البراءة لا و  ،عتباره بريئاإب كافية يفسر الشك لمصلحته لةأدفإذا لم تقدم  قضائي باق
وهو مابنطب  على مرحلة  ،مرحلة المحاكمة بل تمتد إلى الإجراءاق السابقة لها علىتقتصر فقط 

و  البحث إعادة مراحل التحقي  الابتدائي التي يتم من خلالهاحد أعتباره إالإحالة بقضاء ف التحقي 
صلاحياق  منقاضي التحقي  على غرار  لهذه الجهة بما خوله القانون  ،تقييم الأدلة وتمحيصها

وبعد أن يقدم دفار  ،واسعة للقيام بأي إجراء من إجراءاق التي تكون ضرورية للكشف عن الحقيقة
وما ترتبه هذه  ،بما يضمن تلافي الأخطاء القضائية بإدانة الأبرياء المتهم كل أوجه دفاعه،

إحالة أي متهم إلى المحاكمة إلا  حيث لا يتم ،الأخطاء من فقدان ثقة الأفراد في الجهاز القضائي
، كما يكون لجهة قضاء الإحالة أن تصدر ما يتبين تغليب قرينة الإدانة على قرينة البراءة أنبعد 

ن لا وجه للمتابعة إذا تبين لها أتحقيقا للعدالة كالإفراج عن المتهم أو إصدار قرار بتراه ملائما 
 . ذلك وهو ما يعتبر في حد ذاته قضاء بالبراءة

 التحقي  الفصل بين سلطتي الاتهام و  -1

إن  مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام و التحقي  هو أحد المبادئ التي تكفل تحقي  الشرعية 
ن أن يتولى أأكمل صورها، فهو يسند وظيفة الت حقي  لقاض، ولا يكتفي في هذا الشالإجرائية في 

نما يبسط رقابته على جميع الإجراءاق التي باشرتها جهاق  القضاء بنفسه إجراءاق التحقي ، وا 
 1القضاء وذلك عن طري  قضاء الإحالة
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هة غير تلك الجهة التي تهام جأن تتولى الإتهام بدأ الفصل بين سلطتي التحقي  والإويقتضي م
را لأهميــة مرحلـــة التحقيـــ  فــي الـــدعو  الجنائيــة ومـــا تتصــف بـــه مـــن ، نظـــ1تتــولى مهمـــة التحقيــ 

تهـام ب عنهـا مـن نتـائ  تفيـد فـي ثبـوق الإإجراءاق تمم بالحقوق والحرياق الفرديـة، وكـذا مـا يترتـ
ية وهـو مـا يقتضـي من عدمه، لذلك كان لازما أن تحاط بأكبر قدر من الضماناق للحرية الشخص

تهـام لحيـدة المطلقـة، وهـذا عكـم مهمـة الإبالضرورة أن تتوافر في الشخص القائم بالتحقي  صفة ا
 .2التي تعتمد أساسا على الخصومة فهي بذلك تختلف في مضمونها عن وظيفة التحقي 

المشرر الجزائري نظام  تبن ى فقد ،ختلفق النظم الإجرائية في تحديد السلطة المختصة بالتحقي إ
يتولى قاضي التحقي  الدرجة  ،ينوجعله على درجت الذي ورثه عن النظام الفرنسي قاضي التحقي 

هـو ، و مـر بجنايـةتعلـ  الأ إذاتهـام الدرجـة الثانيـة للتحقيـ  ولى لتحقي  في حـين تتـولى غرفـة الإالأ
يونيـو  81المـؤرخ فـي  811-811منـذ صـدور قـانون الإجـراءاق الجزائيـة الأمـر رقـم  مـانص عليـه

نظام الذي وهو ال ،3غلبها على نظام التحقي أ رغم التعديلاق التي طرأق عليه والتي كانق  8611
وكثيــر مــن الـــدول  يطاليــاا  و  ألمانيــانظمـــة الجزائيــة مثلمــا هــو الحــال فـــي أخــذق بهــا العديــد مــن الأ

نفـرد المشـرر المصـري إفـي حـين ، تجاه السـائدوالمغرب وهو الإ ولبنان الجزائر وتونم العربية مثل
 والإحالـة  وأسند مهمـة التحقيـ  لغائه لقضاء الاحالةإ بعد بنظام خاص فهو لم يأخذ بنظام الإحالة

التحقي  نجلوسكسوني فقد عهد بمهمة ى سلطتها الأصلية، أما النظام الأللنيابة العامة بالإضافة إل
 .4إلى جهاز الشرطة دون الخضور للسلطة القضائية إلا عند القيام بإجراءاق محددة

عتبـاراق التـي مـن شـأنها أن تخـرج فـي حـدود معينـة بعـض الإ تجـاهين قـد راعـىغير أن كلا الإ
لتحقيـ ، تهـام وظيفيـة اتولى بذلك فـي بعـض الحـالاق جهـة الإختصاصها لتإكلا  من الجهتين عن 

تهــام ق الجزائيــة الجزائــري قيــام جهــة الإعلــى ذلــك فــي قــانون الإجــراءا ا ومــن الأمثلــةوالعكــم أيضــ
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لاحياق التي هي في الأصل من  ختصـاص إممثلة في الن يابة في حالة التلبم بجناية ببعض الص 
يكــون لوكيــل الجمهوريــة أن يقــوم باســتجواب  الجزائــري  ق.ا.ج 11فوفقــا للمــادتين  ،قاضــي التحقيــ 

خص المقدم اليه ـخص مـن تلقـاء نفسـه شـرط  ،الش  بعد إصـداره الأمـر بإحضـاره أو عنـدما يتقـدم الش 
 ق.ا.ج 816ألا  يكـــون قاضـــي التحقيـــ  قـــد أبلـــغ بالجريمـــة، ومـــن جهـــة أخـــر  يجيـــز نـــص المـــادة 

لــم يكونــوا قــد أحيلــو إليهــا إذا تبــين مــن تهــام لأشــخاص لغرفــة الإتهــام أن تقــوم بتوجيــه الإ الجزائــري 
تهـام وبذلك تجمع غرفة الإتهام بـين التحقيـ  والإ ،إرتكاب جريمةملف الدعو  أنهم كانوا طرفا في 

مــن مجلــة الإجــراءاق الجزائيــة حيــث تــنص علــى أنــه: "  43و فــي الت شــريع التونســي يــنص الفصــل
لــبم بهــا مــع ســلطة الت تبــع جميــع مــا لوكيــل الجمهوريــة فــي جميــع صــور الجنايــاق أو الجــنح المت

 .لحاكم التحقي  من سلط"

تهام والتحقي  فنجد المشرر المصري المقابل الذي يجمع بين وظيفتي الإتجاه أما بخصوص الإ
بتــدائي فـــي مــواد الجـــنح النيابــة العامــة ســـلطة الت حقيــ  الإفبعــد أن مـــنح عــدة، خــرج علــى هـــذه القا

قـرار بتـدائي بقاضـي لمباشـرة إجـراءاق التحقيـ  الإأجاز ندب  ،ق.ا.ج 866والجناياق طبقا للمادة 
بنـاء علــى طلــب مــن النيابـة العامــة أو المــتهم أو المــدعي بــالحقوق  بتدائيــة،م المحكمــة الإمـن رئــي

ن يكـون قاضـي التحقيـ  أر، أو بناء على طلب من وزير العدل على المصري  ا.ج 13المدنية )م 
 ا.ج 11ســتئنا  )المــادة بقــرار الجمعيــة العامــة لمحكمــة الإ فــي هــذه الحالــة برتبــة مستشــار وينــدب

 .1رالمصري 

وحـرص كـل منهمـا علـى مبـدأ حيـاد  ،تجـاهين مـن جهـةعلى الرغم مـن الإخـتلا  القـائم بـين الإ
تهـام أن الأخذ بمبدأ الفصل بـين سـلطة الإأننا نر   لا إ القائم بالتحقي  الابتدائي في حدود معينة،

قـه مـن حسـن سـير العدالـة ومـا لمـا يحق   ،زائـيالمبـادئ الأساسـية فـي القضـاء الجوالتحقي  هـو أحـد 
ــا ووليــة، ســاتير والمواثيــ  الد  وحريــاتهم التــي كفلتهــا كافــة الد   ره مــن ضــماناق لحقــوق الأفــراديــوف    مم 

ستقلالية التامة، وهو أمر ة قضائية تتوافر فيها الحيدة والإرورة أن تتولى التحقي  جهيقتضي بالض  
حري والبحـث عـن يتوقف على ما يوفره القانون لقضاء التحقي  من سلطاق في أداء مهمته في الت  

 الحقيقة بحرية كاملة.
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ويظهر دور قضاء الإحالة في الأنظمة التي تأخـذ بمبـدأ الفصـل بـين سـلطتي الاتهـام والتحقيـ  
نـــه يمثـــل ضـــمانا قيـــ ، إضـــافة الـــى أمـــن حيـــث أنـــه يلعـــب دور الحكـــم بـــين أجهـــزة المتابعـــة  والتح

ستقلال قاضي الت حقي  عن النيابة العامة بمـا أن رئـيم غرفـة الاتهـام هـو مـن يحـل  محـل وكيـل لإ
ز قضـــاء الإحالـــة  ســـلطة الت حقيـــ  الجمهوريـــة فـــي مســـائل الرقابـــة علـــى قاضـــي التحقيـــ ، كمـــا يعـــز 

قاضــي  تجــاه الــذي يــر  بوجــود تــأثير تمارســه ســلطة النيابــة العامــة علــىويخفــف مــن مخــاو  الإ
ا لعـدم ال  تجـاه الـذي يــر  ثقـة لـد  هـذا الإالتحقيـ ، علـى الـر غم مـن أن قضـاء الإحالـة لـم يضــع حـد 

لاحياق الممنوحة للنيابة العامة إبأن   ستقلالية قاضي التحقي  معر ضة للمسام بها من خلال الص 
سيشعرون دائما  ستقلالية، فالقضاةالجزائية غير كافية لضمان هذه الإوأن جهود قانون الإجراءاق 

سـتقلالية قاضـي الت حقيـ  يعـد ضـمانة لإلا ن قضاء الإحالـة فإ ثير من قبل النيابة العامة،أبوجود ت
نما يمثـل أيضـا ضـمانة ضـد الأخطـاء التـي يمكـن أن يرتكبهـا قاضـي إعلى النيابة العامة فحسب، 

ادر عنه ضد أي   .1وق المتهمنتهاك لحقإالت حقي ،  وكذا الر قابة التي على أوامر الص 

 في مرحلة التحقي  الأفراد تالحماية القانونية لحقوق وحريا  -4

ماناق  فيحالة بالنسبة للمتهم ة قضاء الإيضا أهميتتجلى أ أن مرحلة الإحالة من الض 
صح حرمانه من ياق فلا يالجنا يأخطر الجرائم وه يشر عق لمصلحة المتهم ف ية التيالأساس

قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجناياق يخلف العديد من ا ثار ن الأ، إذ 2هايته عليعرض قض
تهامه ومثوله أمام القضاء يعد بمثابة عقوبة فقد تنقضي مدة طويلة إالسلبية على المتهم فمجرد 

به  قاضي من نفقاق التقاضي قد تمم  ، فضلا عن ما تتطلبه إجراءاق الت  براءتهحتى يثبق المتهم 
وكذا  ،ثر سلبي ذلك على نفسية المتهمأإضافة إلى ما يخلفه ذلك من  ،اوبالأسرة التي يعوله

وصمة العار التي سو  تلاحقه خصوصا إذا لم يكن من معتادي الإجرام، ومن أجل إسباغ 
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قابة على سلطة التحقي  تأتي مرحلة الإحالة كمرحلة لاحقة لمرحلة التحقي  الابتدائي، فهي الر  
 .1برر إصدار قرار بإحالة المتهم إلى المحاكمةتراقب مد  توافر أدلة كافية ت

فالتحقي  في الجناياق يجري التي يحققها قضاء الإحالة حد أهم الضماناق أوهذا ما يمثل  
إجراءاق التحقي  عتبار أن قضاء الإحالة يمثل درجة تحقي  ثانية تتولي مراجعة إب على درجتين

من جهة حتمال الوقور في الخطأ أو القصور إمن  ل إلى حد كبيريقل الأمر الذي تها،ومراقب
كفل حماية الحرية الشخصية للمتهم من خلال تمحيص فقضاء الإحالة ي ،2بتدائيالتحقي  الإ

تهام من تهام المتسرر ومنع سلطة الإيهد  إلى حماية المتهم من الإ فهو بذلكالأدلة وتقييمها 
صدار قرار الاتهام من وراء دوافع غير ستعمال سلطتها ما يمم بحقوق الأبرياء و إالإسرا  في  ا 

قابة كافية على مرحلة التحقي  مشروعة فهي تكفل وضع حدود لسلطة الدولة فعدم وجود ر 
 .3سيفا في يد سلطة الاتهامالإحالة بتدائي تصبح الإ

 الرقابة علي أعمال قاضي التحقي   -1

ماناقحد أيعتبر  القضائينظيم مانة في كون وجود قضاء الإحالة في الت  تتمثل هذه الض     الض 
والتي لا يصح بأي شكل من الأشكال حرمانه من  ،الأساسية التي شرعها القانون لمصلحة المتهم

، إذ أن وجود قاض واحد يشكل 4عرض قضيته عليها ذلك أنها تتوفر على أهم ضماناق التقاضي
والإجراءاق التي يقوم بها  ،نظرا للمهام المنوطة به عبئا ثقيلاهيئة التحقي  الابتدائي يعتبر 

جراء الخبرة وسمار الش   والمواجهة والوضع  ،هودوالأوامر التي يصدرها مثل الاستجواب والتفتيش وا 
وهو ما يجعل من  ،ق إلى غير ذلك من المهام التي توكل لهفي الحبم الاحتياطي والإفراج المؤق  

في  ويخول له الح    ،درجة ثاني فيبتدائي ى يعهد إليه بالتحقي  الإالضروري وجود قضاء أعل
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 بعدها.
 .010، ص، المرجع الساب درياد مليكة -4
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، وما يساعد هذه الجهة على تأدية دورها هو 1في أول درجة حقي  الذي تم  مراجعة وتكملة الت  
نهم من ممارسة مهامهم في كفاءة وخبرة كافية تمك   ذيطبيعة تشكيلتها إذ أنها تتكون من قاض 

حيز الأمر الذي ينفي شبهة الت   لقانون الرقابة على إجراءاق التحقي  الابتدائي من حيث الواقع وا
 . 2أو وجود الخطأ في إجراءاق التحقي 

يضا  إلى ذلك أن الإحالة إلى محكمة الجناياق هو قرار يبلغ حدا من الخطورة نظرا للأحكام 
والتي تختلف عن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح أو المخالفاق  ،الصادرة عن هذه الجهة

خصوصا بالنسبة للأنظمة الجزائية التي لا تأخذ  ،التي تنظر على درجتين في قضاء الحكم
درجة فلا  آخر ول ، فالجناياق تكون صادرة عن أو  قاضي على درجتين بالنسبة للجناياقبالت  

كما هو عليه الحال في  ض الذي يكون في حالاق معينة فقط،قمعقب عليها ما لم يطعن فيها بالن  
وعليه كان من ، 3 -عن في الجناياق لا يكون إلا بطري  التمييز دون الاستئنا الط   –لبنان 

نه أن يقلل من الوقق أوهو ما من ش ،اللازم أن تنظر الجناياق على درجتين في قضاء التحقي 
فقضاء الإحالة في هذه الحالة يشكل مصفاة إذ  ،الجناياقوعدد القضايا المعروضة أمام محكمة 

 .4لا يحال إلى محكمة الجناياق سو  القضايا التي يغلب فيها إدانة المتهم بارتكاب الجريمة
حقي  الابتدائي تتولى مراقبة مد  أعلى من جهة الت   -قضاء الإحالة –إن وجود جهة قضائية 

أثناء ممارستهم لمهامهم لإجراءاق التحقي  يحق  العديد  بتدائيقضاة التحقي  الإ حترامإمراعاة 
وقوانين  ،تينية مثل فرنساماناق الإجرائية، وهو المعمول به في الأنظمة الإجرائية اللا  من الض  

بعض الأنظمة العربية التي سارق في دربها مثل الجزائر، سوريا ولبنان وتونم والمغرب، وفي 
هم في جناية إلى محكمة الجناياق إلى بعد إجراء يتم إحالة المت  نه لا إنجلوسكسوني فالأالنظام 

                                                           
 
  .011، المرجع الساب ، ص ارق عبد الوهاب مصطفي سليمط -1
 .006المرجع الساب ، ص، دراسة تحليلية مقارنة: شر  رمضان عبد الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينأ -2
منشوراق الحلبي الحقوقية، بيروق،  سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءاق الجنائية: دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، -3

 .091، ص9111لبنان، د.ط، 
 وما بعدها. 011المرجع الساب ، ص  طارق عبد الوهاب مصطفي سليم، -4
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فين في الولاياق وبمعرفة هؤلاء وهيئة المحل   إنجلتراتحقي  إضافي بمعرفة قضاة الصلح في 
 .1الأمريكية المتحدة

 قضاء الإحالة بين التأييد والرفض: ثانيا
 بحيث تتم   -في الجناياق درجتينحقي  على الت   -تهامغرفة الإذ المشرر الجزائري بنظام خأ

هذا النظام الذي أخذه عن المشرر  ،تهاملنور من الجرائم عن طري  غرفة الإالإحالة في هذا ا
 نأ بعدخصوصا  ،ق قانون الإجراءاق الجزائيةعنه رغم التعديلاق التي مس   يتخل  الفرنسي ولم 

ذا  قرار عدالة جنائية سليمة،قاضي في الجناياق على درجتين ما يمثل ضمانة أكثر لإجعل الت   وا 
الأمر مختلف بالنسبة لبعض  نإالإحالة فلجزائري بالنسبة لقضاء كان هذا هو موقف المشرر ا

 .د كبير إلى إلغاء هذا النظامنتهى وبعد ترد  إمن أهمها المشرر المصري الذي و  ،الأنظمة الجزائية
تجاه إتجاهين إعو  الجزائية كان ولا يزال محل جدل فقهي بين عتماد قضاء الإحالة في الد  إ إن 

راته وذلك خر رافض له ولكل منهما أسانيده ومبر  آواتجاه  ،ير  ضرورة الأخذ بنظام قضاء الإحالة
 :على النحو الأتي

 المؤيد لإلغاء قضاء الإحالة تجاهالإ   -0

 :يليفيماإلى جملة من المبرراق يمكن إجمالها  حالةقضاء الإ لإلغاءد يتجاه المؤ الإيستند 

ن لا وجه للمتابعة من جهة قضاء الإحالة، أضآلة عدد القضايا التي صدر بشأنها أوامر ب -
نه رغم أظام، إذ جلها هذا الن  أمن  نشيءأ وهو ما يؤدي إلى عدم تحقي  الغاية التي

إلا أنها لم  الدرجة من التحقي ،السلطة الواسعة في تقدير الأدلة التي منحها المشرر لهذه 
 في نسبة ضئيلة من مجمور القضايا التي عرضق ن لا وجه للمتابعة إلا  أتصدر قرار ب

ة وحيدة وسلامة تقدير الدرجة الأولى للتحقي  فيما ذهبق إليه من عليها، وهو ما يبين دق  
حالة الملف إلى قضاء الإحالة لإعادة ف ،ترجيح لإدانة المتهم بجناية حص القضية وا 

حالتها على محكمة الجناياق، كما أن الكثير من القضايا التي تمق إحالتها إلى محكمة  وا 
مر بان لا وجه أكان بالإمكان إصدار بشأنها  ،الجناياق والتي صدر بشأنها حكما بالبراءة

                                                           
 
 .00دراسة تحليلية مقارنة، المرجع الساب ، ص: مبدأ التحقي  على درجتينشر  رمضان عبد الحميد، أ -1
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من  ،1للمتابعة من جهة الإحالة التي تفضل إحالتها إلى محكمة الجناياق للفصل فيها
عتبارها إب اقيمحكمة الجناحكما بالبراءة تصدره  أنهذا الرأي  أصحابير   ر  جهة أخ

حترام من قرار بالإ أولىحكامها أن أكما بالنسبة للمتهم،  أفضلجهة تحقي  نهائي 
حالة الملف مباشرة على إفضل للمتهم ، فمن الأالإحالةللمتابعة صدر من جهة  بالأوجه

 .2وتبرئته محاكمته يالمحكمة لتبق ف
نه تضييع الجهد وتأخير الفصل في القضايا أإن الأخذ بنظام قضاء الإحالة من ش -

  إلى يالبق فيها من جهة الإحالة يأخذ فترة زمنية ليسق بالقصيرة مما يؤد   خصوصا أن  
ن الباب يبقى مفتوحا أمام المتهم لإثباق أسها دون مبرر، لاسيما و تزايد عدد القضايا وتكد  

  .3الجناياق براءته أمام محكمة
لا علاقة له  ،غلب التشريعاق إلى إحاطة المتهمين بضماناق للحفاظ على حقوقهأ تذهب  -

تظل موجودة سواء تمق الإحالة  موضوعية الضماناق فهذه ،لإحالةل مستقل بوجود قضاء
 .4بواسطة قاضي التحقي  أو النيابة العامة

رفة غد نظام نتقاإتجه نحو إ 5القديم والحديث من الفقه الفرنسي م بهألاب اكما أن جانب -
 . تهام سواء من حيث طريقة عملها أو من حيث الإجراءاق المتبعة أمامهاالإ

 تجاه المؤيد لنظام قضاء الإحالةالإ   -9

والتي يدافع بها عن  جانب من الفقه الفرنسي والمصري ومن بين أهم الحج  التي يستند إليها 
 قضاء الإحالة:

الفقه الفرنسي إلى أن أهمية قضاء الإحالة يستشف من أهمية هذه  ذهب جانب من -
فبالرجور إلى قواعد القانون الجنائي نجدها تتألف من شقين:  ،عو  الجزائيةالمرحلة في الد  

وقواعد  ،لة في قانون العقوباقرة لها والمتمث  قواعد موضوعية تبين الجرائم والعقوباق المقر  
                                                           

 
 .61دراسة تحليلية مقارنة، المرجع الساب ، ص : الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينشر  رمضان عبد أ -1

2-Medhat Ramadan, Op, Cit, p127.  

 .92ص ،المرجع الساب حمد، أهلالي عبد الله  -3
مذكرة  ،دراسة تحليلية مقارنة من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم: إحالة الدعو  الجزائية، حمد محمد أبو زايدأمي  -4

 . 20ص ،9109ة الحقوق جامعة الأزهر، غزة، مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلي
5-CHAMBON Pierre: Op, Cit.p 9.  
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وباستقراء القواعد الموضوعية لقانون  ،ا شكل تنفيذ هذه العقوباقإجرائية أو شكلية تبين لن
اضطراب في النظام  العقوباق نجد أن الهد  الأساسي منها هو حماية المجتمع من كل  

فهي في مجملها قواعد تغلب مصلحة المجتمع  ،العام أو ما قد يعرض احد أفراده للخطر
 ،جل حماية المجتمعأعلى مصلحة الفرد وتركز على الردر أو الدفار الاجتماعي من 

ي إلى مسام بحقوق التطبي  المباشر لهذه القواعد دون خصومة قضائية قد يؤد   ن  أ غير
دانة الأبرياء، في حين أن تطبي  قواعد الإجراءاق الجزائ ة الهد  منه هو إيجاد يالأفراد وا 

فار تساق والتوازن ما بين الح  العام وبين حماية الحقوق الفردية وحقوق الد  نور من الإ
 .1نها أن تطيل في إجراءاق الدعو  أعتباراق التي من شرغم بعض الإ

ضمانا لتحقي   وسرعة الفصل في القضايا الدعو  الجزائية جراءاقإبسيط بتإن  الاهتمام  -
لا يجوز أن يكون سببا في إهدار ضمان أخر اكبر أهمية وهو الفصل بين سلطة  ،العدالة

فالقانون الجنائي في مضمونه يجمع بين أمرين متناقضين أولهما أن ، 2 التحقي  و الإحالة
رعة في إجراءاق  يكون الجزاء فوريا حتى يكون له الأثر الفع ال وهو ما يتطلب الس 

 .3لثاني أن يكون الحكم بعد تقدير دقي  ودون تسررو الأمر ا ،التحقي  والمتابعة
ن لا وجه أة القضايا التي صدر بشأنها أمر بلا ينبغي أن يؤخذ على مرحلة الإحالة قل   -

للمتابعة، ذلك أن الوظيفة الأساسية لهذه المرحلة هو الإحالة وليم صر  النظر عن 
لغاء محكمة النقض على إالقول ب مكنولو صح القول بذلك لأ، 4الدعو  لسبب أو  خر

 .5 أسام نسبة ماتنقضه من أحكام
حقي  وتقدير مد  تظهر أهمية قضاء الإحالة في وجود جهة قضائية تقوم بمراجعة الت   -

وهو يمثل  ،أو إصدار أمر بالأوجه للمتابعة ،كفاية الأدلة لإحالة المتهم لمحكمة الجناياق

                                                           
 
 .019ص  المرجع الساب ، طارق عبد الوهاب مصطفي سليم، -1
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الجناياق لا معقب عليه من الناحية ن حكم محكمة أضمانة أساسية للمتهم خاصة و 
ما يعوض كون الجناياق  ،1الموضوعية بالرغم من جسامة العقوباق التي يمكن أن توقعها

وازن بين المخالفاق والجنح من جهة من الت  نوعا ا يخل  م  منظر على درجة واحدة ت
ريمة رتكاب جإنه من غير المعقول أن يحاط المتهم بأحيث  ،والجناياق من جهة أخر  

، 2رتكاب جنايةبإبسيطة كالمخالفة أو الجنحة بضماناق تفوق تلك المخصصة للمتهم 
قاضي على درجتين بالنسبة للجناياق يكون قد أضا  عتماد المشرر الجزائري لمبدأ الت  إوب

 . عو  الجزائيةضمانة أخر  للمتهم في الد  
مراحل الدعو  الجزائية سو  يقلل وبلاشك من كثرة إحالة  كأحدحالة إن وجود قضاء الإ -

مما يهدر الوقق والجهد الذي يكون من الأجدر  ،الجناياق الواهية إلى محاكم الجناياق
 .3ستغلاله للفصل في الجناياق الهامة والجديةا  بذله و 

ذاته  حد  ظام في ه إلى قضاء الإحالة لا يرجع في حقيقة الأمر إلى الن  النقد الموج   إن   -
بمقدار ما يرجع إلى أسلوب تطبيقه، هذا الأسلوب الذي يمكن أن يكون محل إصلاح 

نها الإسرار في مرور الدعو  أوهذا بإدخال تعديلاق من ش ،دون إلغاء مرحلة الإحالة
 . 4على جهة الإحالة بغير إهدار لجميع الضماناق المقررة للمتهم

في مجموعة من الدول العربية مثل  "إبراهيم زيدمحمد " الباحثفي دراسة قام بها و  -
لمعرفة رأي العاملين  ،الجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، والجمهورية العربية اليمنية

أو الر فض على عينة  التأييدحالة من حيث يم العدالة الجنائية حول سلطة الإفي تنظ
رطة تشمل فئاق مختلفة لهم علاقة مباشرة بإدارة العدالة النيابة  -الجنائية يمثلون: الش 

لى إأساتذة الجامعة مع تقسيم الفئاق  -العاملين في المؤسساق العقابية -القضاء -العامة
عينة فرعية تشمل النيابة العامة وعينة إجمالية، وقد كانق نتائ  الد راسة أن هناك أغلبية 

، %22.2جمالية العينة الإ)تهام ذ بنظام مستشار الإحالة وغرفة الإلى جانب الأخإتقف 
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ن لنظام قضاء الإحالة ر، في حين كانق نسبة الر افضي%20.1عينة النيابة العامة 
، في حين كانق نسبة الغير مبينين )21.1، عينة النيابة العامة %20جمالية )العينة الإ
 .1ر91.0، عينة النيابة العامة90.0جمالية نة الإ رائهم )العي

مسحية أخر  قام بها البحث تم التوصل إلى أن هناك عوامل ومن خلال دراسة 
 :ساهمق في بلورة هذا الت وجه وهي

  يث ذهبق غالبية لابأم بها ح ،الظ اهرة الأولى تتعل  بتكد م القضايا أمام المحاكم
مع العمل  تختفي بة العامةر أن الظ اهرةياعينة الن %12 ،العينة الإجمالية 19.1%)

، العينة الإجمالية %91.0في حين ذهب الرأي المعاكم ) ،بنظام قضاء الإحالة
عينة النيابة العامةر إلى أن نظام قضاء الإحالة لا يعمل على تصفية ظاهرة  91.1%
 ،الإجماليةالعينة  %21.0، أم ا الفئاق غير المعب رة فكانق النسبة )القضاياتكدم 
 .2مةرعينة النيابة العا 91.1%

  الإجراءاقختصار ا  و  تحري عن الحقيقة في عملية التحقي الالظ اهرة الثانية تتعل  بالدقة و 
عينة النيابة العامةر إلى أن لهذا %11.1 ،الإجماليةالعينة  %12.6حيث ذهبق نسبة )

النظام أثر فى مجر  ودقة التحقي ، في حين كانق نسبة الردود غير المؤيدة لذلك والتي 
عينة %06.0 الإجمالية،العينة  %00.6ذلك لا يؤثر في الت حقي  تمثل نسبة )رأق أن 

عينة  %91.1 العينة الإجمالية،%20.1، وقد كانق نسبة غير المعب رين )النيابة العامةر
 .3النيابة العامةر

  ختصار الإجراءاق وبغية إجراء مقارنة بين نظام إحالة الد عو  مباشرة من إالظاهرة الثالثة
حيث قام الباحث بدراسة  ،تهاممحكمة أو الإحالة بواسطة غرفة الإيابة العامة إلى الالن  

اب  على  إذا مسحية أخر  لمعرفة ما  كان اختصار الإجراءاق له أثر على الت حقي  الس 
ختصار الإجراءاق لم يؤثر في التحقيقاق التي تجر  إفكانق الإجابة أن  ،المحاكمة

                                                           
 
، نظام العدالة الجنائية في الدول العربية التحقي  والمحاكمة، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، إبراهيم زيدمحمد  -1
 .901-912، ص9110، 0ط
 .901-902، صالمرجع نفسه -2
 .901-901ص، المرجع نفسه -3
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، عينة النيابة العامة %11.0نظر الأغلبية ) العينة الإجمالية  بواسطة النيابة العامة في
لبياق التي كانق قائمة في ظل  تطبي  ،ر10.1% نظام مستشار  وهو ما يعني أن الس 

تهام لا تزال موجودة بعد التخل ي على هذا النظام بالنسبة للد ول التي الإحالة أو غرفة الإ
 .1تخلق عنه مثل مصر

  الى أن ،قضاء الإحالةعلى  بقاءفي الإرا يكثي تردد الذ ي ع المصر يالتشر وبالرجور إلى 
نه بإلغائه أنتقاده، حيث إ إلى من الفقه ريكب جانببدفع  ما إلغائهبه الأمر إلى نتهى إ

 ،يابة العامةتهام والإحالة بيد الن  كون بذلك قد جمع بين التحقي  والإلمستشار الإحالة ي
بحسن سير  رتكاب جناية وهو ما يمم  إهم بوهو ما يمثل إهدار لأهم ضماناق المت  

طالب بأن تستقل سلطة الإحالة عن سلطة ي، مم ا جعل جانبا من الفقة العربي 2العدالة
محاكم  ي ن مستشار يتشك ل من بي ي  والعودة إلى نظام قضاء الإحالة الذيالتحق
ماناق التى تساعد على تطب ،ستئنا الإ حاطته بالض  شتراط إته مع يقه وتضمن فاعليوا 
 .3حالة الصادرة عنهالإ ب قراراقيتسب

العالم  ية فيقانون الإجراءاق الجنائ ية حقوق الإنسان فية لحمايهذا وقد أوصق الن دوة الدول   
جب يعلى أنه:"  0202سمبر يد 91الى  01ن يالفترة ما ب يعقدق بالقاهرة ف يالت يالعرب

ة ياق، مع كفالة تفرغ قضاة الإحالة لعملهم والعنايالجنا يف والإحالة  يالت حق يفتين وظيالفصل ب
 .4ب قراراتهم"يبتسب

تجاه المؤيد للأخذ بقضاء الإحالة وحسنا فعل المشرر الجزائري بتبني هذا نحن بدورنا نميل للإ
وهو ما يمثل ضمانة  في الجناياق يتم على درجتين ك جعل التقاضيبل وأكثر من ذل ،النظام

 هامة للمتهم تكفل له عدم المسام بحقوقه. 

                                                           
 
 .901-901ص، المرجع الساب ، إبراهيم زيدمحمد  -1
 .61-62ص:ص  المرجع الساب ،شر  توفي  شمم الدين، أ -2
 .910ص المرجع الساب ،، إبراهيم زيدمحمد  -3
 .069، صالمرجع نفسه -4
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 لنظام قضاء الاحالة القواعد العامة: الثانيالمبحث 
تتميز إجراءاق ممارسة الد عو  الجزائية بأنها مجموعة من المراحل المترابطة و المتكاملة، 

عتباره درجة ثانية للتحقي  إبها، و قضاء الإحالة ب لكل  مرحلة من مراحلها إجراءاق خاصة و
سواء من  ،الابتدائي له إجراءاق تختلف في تنظيمها وسيرها عن تلك المتبعة أمام قاضي الت حقي 

نعقادها للفصل في الملف المعروض أمامها وفقا للأشكال إإجراءاق  ثيمن ح حيث الت شكيل أو
  فيه بأحد القراراق التي تراها مناسبة.المحددة قانونا بما يتيح لها الت صر  

 قضاء الاحالة في التنظيم القضائي : المطلب الأول
تجهق أغلب الأنظمة إلى إنظرا لخطورة الجناياق و ا ثار المترتبة على إدانة المتهم بارتكابها 

يتولى إحالة هذا الن ور من الجرائم إلى محكمة الجناياق يختلف تنظيمه  ،فراد قضاء مستقل لهاإ
جراءاته  من نظام جزائي الى آخر. وا 

 حالةقضاء الإ ة: تسميولالفرع الأ 
رغم أن الغاية من وجود قضاء الإحالة في الت نظيم القضائي واحدة في الأنظمة الجزائية التي 

على الت سمية التي  الت سمية التي تطل  عليه، وما يلاحظختلفق في إنها أإلا  ،أخذق بهذا النظام
ليها أو كما أطل  ع ،تهام"أو المشر ر التونسي "دائرة الإ ،م"تهاعملها المشر ر الجزائري "غرفة الإستإ

تجاه شخص معين، إتهام الذي تت خذه تهامية" أنها مستوحاة من قرار الإالمشرر اللبناني "الهيئة الإ
حقي  أناط بها فهو درجة ثانية للت   ،تهامإجهاز  حالة في حقيقة الأمر ليم مجر دغير أن قضاء الإ

علاوة على ذلك فإن  هذه التسمية لا تتماشى والهد  ، 1المشرر دور مراقبة عمل قاضي التحقي 
الأسمى لقانون الإجراءاق الجزائية المتمث ل في تكريم مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر أحد المبادئ 
التي تقوم عليها الشرعية الإجرائية، وبذلك يكون من الأجدر مسايرة المشر ر الفرنسي الذي عدل 

ستبدلها بـ "عن هذه الت سمية)غرفة الاتهامر و  غرفة التحقي " ما يدل على وظيفتها بصورة عامة ا 
المؤرخ في  101/9111من الامر رقم  02وهذا بموجب المادة ، 2اوليم على أحد اختصاصاته

                                                           
 
 .901، ص المرجع الساب علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية،  -1
، ص ، جامعة قسنطينة9110،  21العدد  ، مجلة العلوم الإنسانية،"الاتهام والتحقي  تهام بينغرفة الإ"عمارة فوزي،  -2

911 . 
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ستبدال إتم حيث أنه  الفرنسي، المتعل  بتعزيز قرينة البراءة وحقوق الضحايا 01/11/9111
" la chambre de l’instruction" بـ مصطلح "la chmbre d’accusationمصطلح "

 .1التشريعية الأحكامفي جميع  9110جانفي  10داء من بتإ

سم لا يعبر عنها الإ ،ثانية للتحقي ة تهام درجلأسام ذهب عدة فقهاء بأن غرفة الإعلى هذا او 
فهي تسمية تقليدية تقتصر على توجيه  ،ق.ا.ج الجزائري  061المنصوص عليه في المادة 

ستئنا  للأوامر، جهة إختصاصاق هذه الهيئة فهي: جهة ا  تناسب مع صلاحياق و تلا الإتهام و 
 .2عمال الضبطية..الخأ جهة رقابة على  الإجراءاقرقابة على صحة 

تتواجد على مستو  كل مجلم قضائي  ،تهام هي جهة في هرم التنظيم القضائيالإغرفة 
 رالجزائري  ق.ا.ج 061تهام واحدة على الأقل بحسب ما تقتضيه ظرو  العمل)المادة إغرفة 
ن ه على إمكانية أن يتضم  وحسنا فعل المشرر الجزائري بنص   ،3ق.ا.ج الفرنسير 020)المادة 

وعدم  ،نه أن يساعد في سرعة الفصل في القضاياأتهام واحدة ما من شإمن غرفة  المجلم أكثر
 .4من القضايا الجنائية عددا كبيرا تعر تراكمها خصوصا في المجالم القضائية التي 

" تتولى غرفة مدنية لد  محكمة الإستئنا  :على جا.م.ق. 090وفي لبنان تنص المادة
درجة ثانية من :"تهامية بأنهاالهيئة الإ التمييزوعرفق محكمة  .تهامية..."وظائف الهيئة الإ
ما للفصل فيها إا على الدعو  ستئنافيا لقراراق قاضي التحقي ، وهي تضع يدهإالتحقي ، ومرجعا 

 . 5ستئنا  قراراق قاضي التحقي "إللنظر في  أوتهام في جناية بالإ

                                                           
 

1-CORINNE Renult-Brahinsky, Procédure Pénale, 12e Edition, L’extenso Edition, Paris, 2011-2012, p189.  
 .212، ص9110ط، ، د.، الجزائرالبدردار ي، والعمل ي ن النظر يب ي شرح قانون الإجراءاق الجزائر ، شيل العيفض -2
 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي. 10فقرو  020وقد جاءق صياغة المادة  -3

- "Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction…". 
 "012، ص9119، 0ط ،الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر أحسن بوسقيعة، التحقي  القضائي، -4
 .06، صالمرجع الساب  ،حبيب بولم كيروز -5
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الإستئنا  للقيام بمهام الهيئة لبناني لغرفة مدنية لد  محكمة يار المشر ر الختإن ألاشك 
تهامية الغرض منه هو وضع حد  للطابع الجزائي لمراجعة الد عو  الجزائية المعروضة أمامها الإ

 .1كونها تتم من طر  قضاة لا يتعاطون مع القضايا الجزائية كمهام أصلية لهم
ل جعل دائرة حث الجزائي من خلار مبدأ التقاضي على درجتين في البم المشر  وفي تونم كر  

حقي  أو بموجب طعن سواء تعهدق بإحالة مباشرة من قبل قاضي الت   ،تهام درجة ثانية للتحقي الإ
ظر في مطالب كما تختص أيضا بالن   ،الأطرا  أو بموجب إحالة من دائرة أخر   حدأمن 
 .2التسليم

  قضاء الإحالةتشكيلة : الثّانيالفرع 
الجزائري كما هو الحال لباقي الأنظمة الجزائية هي تشكيلة تهام في التشريع كيلة غرفة الإتش  

تشكيل أي هيئة قضائية جماعية  وهذا تبعا لقاعدة أن   ،قضائية جماعية تتكون من ثلاثة قضاة
كل  كما أن   ،فرديا وليم زوجياسواء في حدها الأدنى أو الأقصى لابد أن يكون عدد أعضائها 

 وهذا يرجع لكون لاثة قضاة يكون باطلاعدد أعضائها الث    تهام  يتعد  قرار يصدر من غرفة الإ
 .3 تهام وغيرها من الغر  الأخر  يعد من النظام العامتشكيلة غرفة الإ

نون بقرار من وزير العدل لمدة ومستشارين يعي   تهاممن رئيم غرفة الإتتكون غرفة الاتهام  
ويقوم  النائب  ،فقرة ق.ا.ج الفرنسير 020)المادة  رق.ا.ج الجزائر   061ر ثلاث سنواق)م 12)

العام أو مساعدوه بوظيفة الن يابة العامة أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها أحد كتبة المجلم 
هي ذاق التشكيلة في و  ق.ا.ج الفرنسير، 029المادة ق.ا.ج. الجزائرير،) 066المادة القضائي)

 م.ا.جر. 009)الفصل ، وتونم4تنظيم قضائي لبناني 012كل من لبنان وفقا نصق عليه المادة 

                                                           
 
، 9119، 0 ، طوق لبنانير ب، ةيالحقوق ية، منشوراق الحلبيأصول المحاكماق الجزائ يدروم في، مصطفى العوج -1

 .992ص
 .901، ص الساب المرجع علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية،  -2
غرفة الإتهام، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير في قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار  ،عمارة فوزي  -3

 .01، ص9119-9110عنابة، 
 .121، صالمرجع الساب  ،فيلومين يواكيم نصير -4
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 تهامغرفة الإ  رئيس ولا:أ

  تعينه -0

أن  ظهر الجانب العمليأوقد  بقرار من وزير العدل، من بين القضاةتهام يم غرفة الإرئيعين 
تعيينه يكون في الغالب من بين قضاة الموضور بالمجلم القضائي كون هؤلاء يتمتعون بخبرة 

 020تضمنته المادة  اتهام في فرنسا وف  مئيم غرفة الإويعين ر  ،1المحكمةكبر من قضاة أ
يشترط و  .2على للقضاءأي المجلم الأخذ ر أفي فقرتها الثانية بناء على مرسوم رئاسي بعد ق.ا.ج 

، والدرجة الثالثة ن في الدرجة الحادية عشر فما فوق تهامية في لبنان أن يكو في رئيم الهيئة الإ
 .3بالنسبة للمستشارين وف  الجدول الملح  بقانون التنظيم القضائيعشر فما فوق 

تهام هو نفسه ون رئيم غرفة الإما يك أنه كثيرا في تشكيل غرفة الاتهام في الجزائر يلاحظ
ا يعني في هذه الحالة أن مستشاري الغرفة يكونون تحق رئاسة م ،رئيم المجلم القضائي
، وفي بعضها يفو ض الأمر إلى قاض تقييم مسارهم الوظيفيى عملية رئيسهم المباشر الذي يتول  

والذي لم تفصل  ق.ا.ج الجزائري  061آخر دون مراعاة للقرار الوزاري المشار إليه بالمادة 
ةاالمحكمة العليا في مد  تو  ة الت شكيل فره لصح 

قلاليتهم ستإعلى  ما سو  يؤثر بلا شك   ،4
ختيار القضاة وتعيينهم بالغرفة لا يتم على إثبق الواقع العملي أن أكما  ،وجديتهم في العمل

صلاح قطار العدالة خصوصا إذا تعل   ،خصصأسام الكفاءة أو الخبرة أو الت   وهو ما يتنافي وا 
 .5الأمر بأهم مرحلة إجرائية في الدعو  الجزائية

إلا أن  م أي  غرفةللمجلم القضائي أن يرأ تنظيم القضائي يسمح للرئيم الأولال ذا كانإ
الاتهام والذي يعتبر شرط  قييد بالقرار الوزاري الذي يعين بموجبه رئيم غرفةذلك لا يعفيه من الت  

                                                           
 
 .00، صغرفة الاتهام، المرجع نفسه ،عمارة فوزي  -1
 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 19فقرة 020 جاءق صياغة المادة -2

- " Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.…". 
 .91، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -3
 .91، ص9106القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، موفم للنشر، الجزائر، د.ط، من الإجتهاد ، مختار سيدهم -4
حداد فطومة، رقابة غرفة الاتهام على إجراءاق التحقي  الابتدائي وفقا للتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -5

 . 16، ص9109-9100، 0جزائرالماجستير، كلية الحقوق، جامعة ال
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في "غياب منازعة حول  إلى أنهقض الفرنسية أساسي لصحة التشكيلة، وقد ذهبق محكمة الن  
قطة لأول مرة التشكيلة أمام قضاة الموضور فان ذلك قرينة على صحتها ولا يجوز إثارة هذه الن  

 .1أمام محكمة النقض"

 تهامصلاحيات رئيس غرفة الإ  -9

بتدائي فقضاة التحقي  يمارسون وظائفهم تقلالية من أهم خصائص الت حقي  الإستعتبر الإ    
ي وهو ما سعق أغلب الأنظمة الجزائية الت ،يخضعون في ذلك إلا لضمائرهمستقلالية ولا إبكل 

ر تهام والت حقي  إلى تكريسه بما يضمن الحياد وحسن سيأخذق بمبدأ الفصل بين سلطتي الإ
ستقلالية لا يجب أن تكون على الإطلاق، فوجود رقابة على الجهاز القضائي، غير أن هذه الإ

في بعض الأحيان، وهذا من أجل مرافقة القضاة عديمي الخبرة، قضاة الت حقي  يكون ضروريا 
ف في ممارسة بعض إجراءاق التحقي    .وكذا تفاديا لوجود تعس 

ختلفق الأنظمة الجزائية في تحديد الشخص الذي تخوله سلطة الإشرا  على قاضي إ 
اضي التحقي  ، ففي حين جعل كل من المشرر التونسي واللبناني سلطة الإشرا  على ق2التحقي 

و الجزائري لرئيم غرفة الاتهام وظيفة  المشرر الفرنسيلجهة النيابة العامة، فقد أناط كل من 
إلى  919الإشرا  على قاضي التحقي  إضافة إلى ترأسه للغرفة وهذا ما نصق عليه المواد 

 .الجزائري  ق.ا.ج 911

ة يمارسها بنفسه، ويسوغ له     أن خص  المشر ر الجزائري رئيم غرفة الاتهام بسلطاق خاص 
تهام للقيام بأعمال معينة، وفي حالة وجود مانع لديه فإن هذه يوكل أحد قضاة الحكم بغرفة الإ

 ق.ا.ج 919السلطاق تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلم بقرار من وزير العدل )المادة 
وكل إلى رئيم المجلم القضائي تعيين رئيم إحد  أالفرنسي الذي خلا  المشرر ب ر،الجزائري 
 ق.ا.ج. الفرنسير. 020و أحد المستشارين ليستخلفه مؤقتا ) المادة أالغر  

                                                           
 
 .91من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -1
 .021، صالمرجع الساب دراسة تحليلية مقارنة، : مبدأ التحقي  على درجتين شر  رمضان عبد الحميد،أ -2
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تتمثل سلطاق رئيم غرفة الاتهام في مراقبة سير أعمال مكاتب التحقي  دون أن يتدخل في 
نية الطعن فيها بالبطلان أو تبقى خاضعة لإمكا التخصصاق القانونية لقضاة التحقي  التي

 .1ستئنا  فعمله ينصب على مراقبة وتيرة سير الملفاق وحماية الحرياق الفرديةالإ

إن ممارسة هذه الصلاحياق لا يطرح أي إشكال بالنسبة للمجالم القضائية التي تتواجد على 
نص ينظم ذلك ويمكن توزيع المهام تهام واحدة لكن في حالة تعددها لا يوجد أي إمستواها غرفة 

 .2إداريا بين الرؤساء

 الرقابة والإشراف علي مجر  التحقي  -أ

ليم لمكاتب التحقي  التابعة للمجلم يعمل رئيم غرفة الإ   تهام على ضمان الأداء الس 
ر، وتكمن الغاية من تخويل 4ا.ج فرنسيق. 991 ،3ق.ا.ج الجزائري  912المادة القضائي)

تهام هذه الصلاحية هو الحرص على عدم تأخير سير إجراءاق التحقي  بغير رئيم غرفة الإ
سبب جدي مما يمم بحقوق أطرا  الد عو  و كذا حسن سير التحقي ، ومن أهم الوسائل 

ستة أشهر في التشريع  -ر ثلاثة أشهر12التي نص عليها القانون هي إعداد قائمة كل )
قضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من بكل مكتب تحقي  تتضمن جميع ال -5الفرنسي

 ر.ق.ا.ج. الجزائري  19فقرة  912إجراءاق التحقي  تم تنفيذه في كل قضية منها)المادة 

                                                           
 
 .12من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -1
 .12المرجع نفسه، ص -2
ق.ا.ج الجزائري:" يراقب رئيم غرفة الإتهام ويشر  على مجر  إجراءاق التحقي  المتبعة في جميع  912المادة -3

ويبذل  10مكاتب التحقي  بدائرة المجلم ويتحق  بالأخص من تطبي  شروط الفقرتين الخامسة و السادسة من المادة
تأخير بغير مسوغ. وتحقيقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة أشهر بكل مكتب تحقي   جهده في ألا يطرأ على الإجراءاق أي

خر إجراء من إجراءاق التحقي  تم تنفيذه في كل قضية منها. وتبين آقائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ 
وص عليها فيهذه المادة لرئيم غرفة القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة وتقدم هذه القوائم المنص

 الإتهام وللنائب العام".
 :من قانون الإجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي 10فقرة 020جاءق صياغة المادة -4

-" Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du resort de la cour 

d'appel.…". 
 :من قانون الإجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي 10فقرة 090حيث جاءق صياغة المادة -5
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صيانة لحرياق الأفراد يتعين على تلك المكاتب إعداد قائمة خاصة بكل المتهمين المحبوسين 
ق.ا.ج  12فقرة  912لى النائب العام)ا  مؤقتا وتقدم جميع هذه القوائم إلى رئيم غرفة الاتهام و 

ق.ا.ج  12فقرة  990على أن تقدم في الأيام الثلاثة الأولى من كل سداسي )، 1الجزائرير
 .الفرنسير

تهام بصفة خاصة من تطبي  الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة   رئيم غرفة الإيتحق   
ستخراج نسخ من الملفاق التي إحق  من بالت   الخامسةإذ تتعل  الفقرة  ،2ق.ا.ج الجزائري  10

  الفقرة عو ، في حين تتعل  ل على أيه حال تهيئة الد  عن حتى لا يتعط  يطعن فيها فور الط  
ق.ا.ج  10فقرة  912القضائية الصادرة من قضاة التحقي  )المادة  بتنفيذ الإناباق السادسة
 .رالجزائري 

  مراقبة الحبس المؤقت -ب

ث يمجال الحبم المؤقق، ح ية فياق الفرديالحقوق والحر  يهو حام تهامم غرفة الإيعتبر رئي
جل الاطلار على وضعية أالقيام بزيارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل من  هييتعين عل

تخاذ از له توجيه الملاحظاق اللازمة لإالمحبوسين مؤقتا، فإذا ما بدا له أن الحبم غير مبرر ج
ستمرار حبم المتهم إتهام كي تفصل في أن يخطر غرفة الإسبة كما يجوز له الإجراءاق المنا
 ر.  ق.ا.ج فرنسي 992، المادة الجزائري ق.ا.ج. 119مؤقتا )المادة 

                                                           

 
- " A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant 

mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.…". 
 .299، المرجع الساب  ، ص9، ج ي التشريع الجزائري أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءاق الجزائية ف -1
ذا كان الغرض من التخلي المؤقق عن الملف طري  الطعن فق.ا.ج الجزائري: 1و 1فقرة  10المادة  -2 يه تعين " .. وا 

ذا كان من المتعذر على قاضي التحقي  أن  إستخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعو ، وا 
يقوم بنفسه بجميع إجراءاق التحقي ، جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقي  اللازمة 

 ..". 019الى  020د ضمن الشروط  المنصوص عليها في الموا
  وارد بصيغة الجواز بينما جاء التعديل الجديد بصيغة الوجوب كما قام المشرر  01/19قبل تعديل  911كان نص المادة

 911تي: المادة حيث جاء نصها كا  911وضم مضمونها كفقرة أخيرة في المادة  911من خلاله بإلغاء المادة 
ق.ا.ج:" يراقب رئيم غرفة الإتهام الحبم المؤقق، ويتعين أن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة إختصاص المجلم 

ذا مابدا له أن الحبم غير مبرر يوجه 2القضائي مرة كل ثلاثة) ر أشهر، على الأقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا، وا 
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نتقاد ونت  عنه خلا  في  الفقه تهام إلى الإلاحياق إلى رئيم غرفة الإ  إسناد هذه الص  أد  
قابة على أعمال قاضي في الر   تهامالسلطاق المخولة لرئيم غرفة الإ ملاءمةحول مد   ،الفرنسي

أن هذه الرقابة   و يالتحق ية قاضذلك يمم باستقلاليأن  ر  ي ورافضا لها مؤيد تجاهإ بين حقي الت  
يؤثر على عمل  مماحيث أنها تؤدي إلى تعطيله بدل الإسرار  ،تؤثر سلبا على سير التحقي 
 .1شر  سلطة علياإحق يعملون ت همنأيخضعون للتبعية و  همقضاة التحقي  ما يحسسهم أن

تهام واسعة جدا، ويمكن أن تشك ل رقابة فعلية وفعالة، المهام الموكلة إلى رئيم غرفة الإإن 
جعلها مجرد إجراءاق إلا أن الد ور الممنوح له لا يعدو إلا أن يكون دورا نظريا وليم واقعيا، مما ي

عباء ومهام متعددة  كعقد الجلساق، وصياغة الأحكام، أ ن لرئيم غرفة الاتهام شكلية فقط، لأ
إلى غير ذلك من  -في بعض الأنظمة مثل فرنسا وتونم -والن ظر في قضايا تسليم المجرمين

لى قاض إختصاصاق الساب  ذكرها، فمن غير المعقول أن يترك كل هذه الأعمال ويتحول الإ
ختصاصه، كما أنه ليم بمقدوره فحص إائرة في د المتواجدةمتنقل قصد زيارة المؤسساق العقابية 

كل الملفاق الموجودة في كل  مكتب من مكاتب التحقي  التي تقع في دائرة المجلم القضائي  
خصوصا بالنسبة لبعض المجالم القضائية التي تعر  نشاطا قضائيا كبيرا مما يجعل  ،التابع له

  .2طلوبالمهام الموكلة على الوجه المبمن الصعب عليه القيام 

تهام هذه الصلاحياق ر من منح رئيم غرفة الإخر إلى أن غاية المشر  آفي حين ذهب جانب 
تهام، فضلا عن  بين قاضي التحقي  ورئيم غرفة الإ يهد  إلى إقامة نور من التعاون والتكامل

 .3أن النفوذ الأدبي لهذا الأخير وخبرته يعتبران ضمانا لحسن سير العدالة

                                                           

 
لازمة لإتخاذ الإجراءاق المناسبة. ويجوز لرئيم غرفة الإتهام أن يفوض سلطته الى إلى قاضي التحقي  الملاحظاق ال

خر بالمجلم القضائي، وفي كل الأحوال يجوز له أن آقاض من قضاة الحكم التابعين الى غرفة الإتهام أو إلى قاض 
 يها في هذا الفصل".يخطر غرفة الإتهام كي تفصل في إستمرار حبم متهم مؤقتا وفقا للإجراءاق  المنصوص عل

المتضمن  0211يونيو سنة  0المواف   0201صفر عام  00المؤرخ في  011-011من الأمر رقم  912أـنظر: المادة 
 .26،المرجع الساب ، ص  19-01من الأمر رقم  02قانون الإجراءاق الجزائية،  المعدلة والمتممة بالمادة 

 
1-Chambon Pierre: Op, Cit.P 92.  

 .912، صالمرجع الساب  ، بوكحيل الأخضر -2
 .901ص المرجع الساب ، ،محمد عيد الغريب -3
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لطاق المحددة في من المواد  قانون الإجراءاق الجنائيةلى إبالرجور   902الفرنسي نجد أن الس 
حيث أن ها لم تتضمن عقوبة فعملها لا يعدو أن  ،ليم لها أي طابع جزائي أو تأديبي 992إلى 

يكون وصاية إدارية بحتة، فهي تجيز للر ئيم مراقبة سير مكاتب التحقي  فقط. فهو يقدم له 
ستعمال الحبم المؤقق، إتوجيهاق بخصوص طريقة العمل أو ملاحظاق بخصوص الإفراط في 

حله في التصر  في الملفاق أو ولكن لا يملك سلطة الت دخل في عمل قاضي الت حقي  وحلول م
إستعمالها من طر  إصدار القراراق، كما أن المأمول من هذه الصلاحياق هو عدم إساءة 

أن يستعملوها لحسن سير العدالة من حيث العمل على نقل ثمرة تجربتهم تهام، و رؤساء غر  الإ
راءاق من قبل الاطرا  في الإج إلى القضاة الجدد ولفق انتباههم إلى إمكانية الط عن بالبطلان

 .1مر الذي يجب تجنبهالأ

 تهاممستشاري غرفة الإ  ثانيا:
تهام إلى جانب رئيسها من مستشارين يكون الأقدم خبرة على يمينه والثاني تتكون غرفة الإ  

 تهام كما سب  الإشارة إليه بقرار من وزير العدلتعيين أعضاء غرفة الإيكون و  ،2على يساره
تهام حد الأعضاء لجلسة غرفة الإأحالة وجود مانع يحول دون حضور  يو ف، لمدة ثلاث سنواق

، وقد 3ستخلافه كونها المختصة بسلطة التعيينئيم المجلم إخطار الوزارة بذلك لإتعيين على ر 
الذي تم تعويضه  النط  بالقرار في غياب المستشار المقرر أنقضق المحكمة العليا في حكم لها 

 ، 4بقاضي أخر يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءاق
يعين مستشارو غرفة التحقي  في فرنسا كل سنة قضائية من قبل الجمعية العامة 

ر. أما في لبنان فيعين المستشارين من إحد  11الفرنسي فقرة  ق.ا.ج. 020للمجلم)المادة 
في حال تغييب أحد قضاة الهيئة حافظاق، و ستئنا  في المالغر  المدنية في محاكم الإ

ستئنا  في المحافظة قاضيا ب ينتدب الر ئيم الأول لمحكمة الإتهامية عن الحضور لأي  سبالإ

                                                           
 

1-Chambon Pierre: Op, Cit.P P 91-92.  
 .06، صغرفة الإتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -2
تهام في التشريع الجزائري وبعض التشريعاق العربية المقارنة" دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة جبارني ياسين، غرفة الإ -3

 . 00، ص 9101-9112، 0لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .066، ص0229، م0المجلة القضائية، ر  11/11/0221المؤرخ في  19212قرار رقم  - 4



 لقضاء الاجالة النظام القانوني                                                                    ول:الباب الا

56 
 

. وفي 1 راللبناني قانون التنظيم القضائي 12آخر من أجل القيام بمهام القاضي المتغي ب )المادة 
تعويضهم بحاكمين من المحكمة  في تونم فيتم  تهام تعذ ر حضور أحد مستشاري دائرة الإحالة 
 م.ا.ج تونسيةر. 009بتدائية )الفصل الإ

  أهمها: نتقاداقالعديد من الإ في التشريع الجزائري  تهاملطريقة تعيين أعضاء غرفة الإ  وجهق

نه أن أبل أن ذلك من ش ،لا تستند إلى أي مبرر بقرار من وزير العدل عيينطريقة الت   -
عيين صلاحية الجهاق القضائية تنظيميا، وكان من الأجدر ترك ت يعرقل حسن سير

تهام إلى رئيم المجلم القضائي مثلما هو معمول به في باقي تعيين أعضاء غرفة الإ
ن رئيم المجلم من ما يمك   ،الغر  الأخر  الذي يتم في بداية كل سنة قضائية

قيام بمهامه، أو ستخلا  أي عضو في حالة غيابه أو حصول مانع يحول دون الإ
 .2لسب  فصلهم في القضية ستخلا  كل قضاة الغرفة في حال الرد  إ
و مثلما ه تهام لرئيم الجمهورية بقرار رئاسي  ر تعيين قضاة غرفة الإمأالأجدر ترك من  -

ترسيخا لمبدأ حياد القضاء  ،رالجزائري  ق.ا.ج 22الأمر بالنسبة لقضاة التحقي  )المادة 
لطة القضائية عن السلطة التنفيذية المتمثلة في وزير ستقلالية الس  إالجنائي وتجسيدا لمبدأ 

  .3العدل
تهام  يؤدون وظيفتهم بالغرفة إضافة إلى عملهم الأصلي أعضاء غرفة الإ أن  لوحظ كما  -

إليهم،" وقد كشف التطبي  العملي أو يندبون دوريا لذلك وهو ما أد  تزايد المهام الموكلة 
ا أد  إلى فتقادهم لروح المبادرة مم  ا  و  ،أدائهم الوظيفي بالغرفة على أن ذلك يؤثر سلبا
تصدر وصارق نادرة القضايا التي  تهام في أداء الوظيفة المنوطة بها،تراجع غرفة الإ

م فعلا في طرح لمتحك  ائب العام هو اطلباق النيابة العامة، وأصبح الن  ل فيها أحكام مخالفة
من القضايا إلى محكمة الجناياق  الكثير قوأحيلعو  العمومية على قضاة الحكم، الد  

ذلك عدم سمار الشهود ولا وجود لمرافعة  إلىها غير صالحة للفصل فيها"، يضا  رغم أن  

                                                           
 
 .91، صالمرجع الساب ، بولم كيروزحبيب  -1
 . 12، صالمرجع الساب حداد فطومة،  -2
 .121وهايبية، المرجع الساب ، ص أعبد الله  -3
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هم أو المدعي المدني، إذ تصدر الغرفة أحكامها بناء لما تضمنته سواء من طر  المت  
نظر لد  كثير من الأنظمة  راق،" وهو ما كان محل  اق القضية وما تم تقديمه من مذك  أور 

 تهام حيث عملق على تفادي هذه العيوب منظام في عمل غرفة الإهذا الن   قعتمدإ التي 
خلال تفرغ أعضاء الغرفة أو رئيسها على الأقل للعمل بها، ووسعق من ح  الخصوم في 

 .1التحقي  أمامهستئنا  قراراق قاضي إ

 كتابة الضبط و العامة النيابةثالثا: 
يابة العامة أمامها يمثل الن  حيث  تهام،لان تشكيلة غرفة الإالنيابة العامة وكاتب الجلسة يكم  

مساعديه، ومن الممكن أن يتداول على القضية الواحدة أكثر من قاض واحد حد أأو النائب العام 
المجلم القضائي )المادة  كتبةحد أى مهمة كاتب الجلسة حين يتول  في  ،من قضاة الن يابة العامة

، مع إمكانية تداول عدة كتاب جلسة على رق.ا.ج الفرنسي 029الجزائري، المادة  ق.ا.ج 066
 .2قضية واحدة

بط لليمين فقد ذهبق محكمة النقض الفرنسية إلى أنه لم يتضمن  وفيما يخص أداء كاتب الض 
خص الذي  الفرنسي ق.ا.ج 029نص  المادة  كما أنه لا يوجد أي نص آخر يشير إلى أن الش 

 .3يشغل مهمة كاتب الجلسة يجب أن يؤدي اليمين القانونية

 حالةقضاء الإ نعقادإجراءات إسير : المطلب الثاني
جراءاق قانون الإ يتهام بقواعد محددة فأمام غرفة الإجراءاق سير الدعو  إالمشرر  نظم
صدار إة يلى غاإحد الطرق المنصوص عليها قانونا وفقا لأ ،تصالها بملف القضيةإمنذ  ةيالجزائ

رها عن الإجراءاق المتبعة أمام يإجراءاق س يتختلف ف يهمامها، و أة المطروحة يالقض يقرارها ف
ن كانق تشترك معه فيالتحق يقاض   .يالعامة للتحق أهم المبادئ و الخصائص ي  وا 

                                                           
 
 .211، صالمرجع الساب ، 9حمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري، ج أ -1
 .06، صالمرجع الساب  غرفة الإتهام، المرجع ،عمارة فوزي  -2

3-cass.crim., 4 déc 1979, bull.crim.n0 348.  
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 بالدعو   الإحالةتصال قضاء إ: طرق الأولالفرع 
تضع جهة قضاء الإحالة يدها على ملف الد عو  إما بإحالة الملف إليها من قبل قاضي 

 أو عن طري  ال نيابة العامة. ،أو عن طري  الأطرا  ،التحقي 

  طري  قاضي التحقي  بملف القضية عن حالةقضاء الإتصال إ: أولا
 ن:يقيتهام بملف الدعو  بطر تتصل غرفة الإ

 يكون و الطري  العادي لدخول الدعو  الجنائية حوزة قضاء الإحالة  وهو :ول  الأ يالطر -0
نتهاء قاضي التحقي  من مهمته في التحقي  وتقديره أن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل إبعد  ذلك
مباشرة إلى محكمة  من الجرائم ن قاضي التحقي  لا يملك سلطة إحالة هذا النورأذلك  ،جناية
ترجيح إدانة المتهم بجناية  و كتمال إجراءاق التحقي إوبعد  في التشريع الجزائري ، ف1اقيالجنا

يقوم قاضي التحقي  بإرسال ملف الدعو  وقائمة  ،طبقا لقانون العقوباق أو القوانين المكملة له
تهام قصد إحالتها إلى غرفة الإ ،بأدلة الإثباق بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام

 10فقرة  011وهذا وفقا لما نصق عليه المادة  ،حالة إلى محكمة الجناياقإجهة  هاعتبار إب
يأمر  ،ن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جنايةأذا رأ  قاضي التحقي  إ:" الجزائري  ق.ا.ج
العام لى النائب إثباق بمعرفة وكيل الجمهورية بغير تمهل ملف الدعو  وقائمة بأدلة الإ بإرسال

 .2تهام"هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الإجراءاق وفقا لما لإتخاذ الإ ،لد  المجلم القضائي

ن يكون مشتملا على بعض البياناق الشكلية المتمثلة أنه يشترط إونظرا لأهمية هذا الأمر ف
 : 3في

 . ومفصلة دقيقة بصورة الوقائع تحديد و ذكر -أ
 .الإثباق أدلة توضيح  -ب

                                                           
 
 وما بعدها. 002، المرجع الساب ، ص طارق عبد الوهاب مصطفي سليم -1
 . 002، دار هومة، الجزائر، ص9110، 2محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، ط -2
فرر القانون العام،  جناياق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق،نظام الإجراءاق أمام محكمة الزليخة التجاني،  -3

 .12، ص 9109-9100، 0، جامعة الجزائركلية الحقوق 
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 .بها المحيطة والعناصر القضية ملابساق بيان  -ج

 . الجنائي للقصد الموضوعي التحليل إبراز  -د

 . للمتهم والمهنية جتماعيةالإ الحالة   -ه  
 .للوقائع المطابقة القانونية النصوص   -و 

بتدائي إلى أطرا  الدعو  التصر  في التحقي  الإ يبلغ أمر الإرسال شأنه شأن باقي أوامر
ذا كان المتهم محبوسا فيتم إعلامه بواسطة مدير  91في ظر   ساعة بكتاب موصى عليه، وا 

القبض الصادر ضد  أوالضبط  أمريحتفظ  ، ورالجزائري  ق.ا.ج 010المؤسسة العقابية )المادة 
  ر.جزائري ال ا.ج. 19 فقرة 011تهام )المادة فيذية لحين صدور قرار من غرفة الإالمتهم بقوته التن

النائب العام لعرضها على غرفة إن الأمر الصادر من قاضي التحقي  بإرسال المستنداق إلى 
تهام لا يعتبر أمر إحالة مثلما هو الأمر بالنسبة للجنح أو المخالفاق، بل هو مجرد طلب الإ

تتولى  ، حيثتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقي ن قاضي التحقي  يرفع إلى غرفة الإإحالة م
تهام بهذا فغرفة الإ ،جنايةرتكاب إية الأدلة لإدانة المتهم بكفاف للتأكد من مد  المل دراسة

بل هي صاحبة السلطة في إحالة  ،الوصف ليسق جهة مصادقة على قرار قاضي التحقي 
 .1القضية على محكمة الجناياق من عدمه

اق، يبالنسبة للجنا ني  على درجتيأخذ بمبدأ التحقيفبعد أن كان  يع الفرنسيالت شر  يما فأ
اق، تراجع عن ذلك بموجب يتهام إحالة هذا النور من الجرائم إلى محكمة الجنالتتولى غرفة الإ

ادر سنة  911/101القانون رقم  ا، مسندا ينة البراءة وحقوق الضحاية قر يالمدعم لحما 9111الص 
مة يتهام تشكل جر لإن له أن الوقائع موضور ايمتى تب ي  الذيالتحق يلى قاضإصاص تخهذا الإ

 10فقرة 000تهام ) المادةإاق بموجب أمر يل المتهم إلى محكمة الجنايحية، فإنه يلها وصف جنا
 .2ريق.ا.ج الفرنس

                                                           
 
، 9101-9112عمارة فوزي، قاضي التحقي ، أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  -1

 . 221ص
 قانون الإجراءاق الجزائية كمايلي:من  10فقرة 000وقد جاءق صياغة المادة  -2

- : "Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent 

une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut 

également saisir cette juridiction des infractions connexes..". 
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ن أ  021و  092ني يتضح من المادتان بناوبالرجور إلى قانون أصول المحاكماق الجزائية الل  
يقوم بإحالة الملف إلى الن يابة العامة التي تقوم بعد  ،نتهاء من التحقي قاضي التحقي  بعد الإ

ا.م.ج:" ق. 092حيث جاء في المادة  ،الملف والتقرير إلى الهيئة الاتهامية بإحالةإعداد تقريرها 
عتبر قاضي التحقي  في قراراه النهائي بأن الفعل المد عي به من نور الجناية فيحيل ملف إ إذا 

على:"بعد  ا.م.جق. 021و تنص المادة  ". ية...تهاملتودعه الهيئة الإالنيابة العامة لى إالد عو  
تهامية تضع يدها بصورة إلى الهيئة الإعو  مشفوعا بتقريره، ن يرفع النائب العام ملف الد  أ

 .1موضوعية عليه.."
:"إذا علىمن مجلة الإجراءاق الجزائية الت ونسية 016أم ا في التشريع التونسي فينص الفصل 

تهام  مع ة الإنه يقرر إحالة المظنون فيه على دائر إقاضي التحقي  أن الأفعال تشك ل جناية فرأ  
رار التدبير إلى أن تبق يدار أو قلمحجوزاق. ويستمر مفعول بطاقة الإبيان وقائع القضية وقائمة ا

 تهام في القضية مالم ير قاضي التحقي  خلا  ذلك".دائرة الإ

جراءاق إجراء من إن أ  يالتحق يلقاض تبينذا إحالة ما  يكون فيو  :ي  الثانيالطر  -0
جراء بعد إبطال هذا الإتهام بطلب إلى غرفة الإمر قوم برفع الأيث ي  مشبوب بالبطلان، حيالتحق

خطارة يل الجمهور يوك رأيستطلار إ ق.ا.ج   10الفقرة 010المادة ) يالمدن يالمتهم والمدع وا 
 .ري.ج الفرنسق.ا 10فقرة  062، المادة ي الجزائر 

 من قبل أطراف الدعو   الإحالةقضاء إخطار  :ثانيا
 من قبل أطرا  الدعو   التشريع الجزائري  تهام بالدعو  الجنائية فيل غرفة الإكما يتم توص

 :2الطرق ا تية  حدإب

سواء  ،ستئنافهاإستئنا  أوامر قاضي التحقي  التي يمكن لأطرا  الخصومة إفي حالة  -0
أو وكيل الجمهورية أو النائب  ،أو الطر  المدني أو محاميه ،محاميهمن قبل المتهم أو 

 -001 إلى 001، المواد الجزائري  ق.ا.جمن  061إلى  061)والتي حددتها المواد  العام

                                                           
 
 .091، صسليمان عبد المنعم، أصول الإجراءاق الجنائية"دراسة مقارنة"، المرجع الساب  -1
 .001محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، المرجع الساب ، ص -2
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تهام من قبل النائب العام الذي ترفع بذلك الدعو  إلى غرفة الإل، رق.ا.ج الفرنسي 0
 يتلقى الملف من وكيل الجمهورية.

تهام في حالة حصول تنازر ي إخطار غرفة الإالمدن يو المدعأجوز لكل من المتهم كما ي -9
أو جهاق تحقي  وجهاق حكم  ،ختصاص بين جهاق تحقي  تابعة لنفم المجلمي الإف

ختصاص ) المادة عتبارها أعلى درجة في تنازر الإإتابعة لنفم المجلم لتفصل في ذلك ب
 يرق.ا.ج الفرنس 110، المادة ي . الجزائر ق.ا.ج 111-116

تهام مباشرة في حالة تقديمه طلب إفراج إلى قاضي ويجوز للمتهم إخطار غرفة الإ  -2
ر أيام من تاريخ إرسال 10) ذا الأخير في طلبه في ظر  ثمانيةولم يبق ه ،التحقي 

هم رفع الأمر ر، كما يجوز للمتالجزائري  ق.ا.ج 096الملف إلى وكيل الجمهورية )المادة 
في حالة ما إذا لم يفصل قاضي التحقي  في طلب المتهم  ،تهامغرفة الإمباشرة إلى 

بتداء من تاريخ تقديم الطلب إليه إيوما  01الرامي إلى رفع الرقابة القضائية في ظر  
 .رالجزائري  ق.ا.ج 9مكرر  091)المادة 

جوز للشخص يث يبح ،ية الفرنسيتضمنها قانون الإجراءاق الجنائ يحكام التالأ يوه 
قدم طلب الإفراج عنه وفقا يأن  ،وقق يأ يه فيوضع رهن الحبم المؤقق أو محام يالذ

قوم ي ي  الذيالتحق يإلى قاض 6-010و  1-010المواد  يها فيللأشكال المنصوص عل
غضون  ي  فيالت حق يجب على قاضية، و يل الجمهور يعلى الفور بإبلاغ الملف الى وك

ه يرسل الطلب مرفقا برأيأن  ،ةيل الجمهور يلى وكإرساله الطلب إخ يام من تار يأخمسة 
جب على ير، و الفرنسي ق.ا.ج 12فقرة  010اق )المادة يالحبم والحر  يالمسب ب إلى قاض

ة يام عمل متضمننا العناصر القانونيغضون ثلاثة أ يصدر قراره فير أن يهذا الأخ
ذا لم الفرنسي ق.ا.ج 011ة )المادة يوالموضوع اق قراره يحبم والحر ال يصدر قاضير، وا 

خص المحبوم أن رفع طلبه مباشرة إلى غرفة التحقإعند    ينقضاء الأجل المذكور، جاز للش 
قدم الطلب ي، كما للمتهم المحبوم أن 0-010المادة  يها فيوفقا للأشكال المنصوص عل

)المادة  ي  بعد مرور أربعة أشهر على آخر حضور له أمام قاضيمباشرة أمام غرفة الت حق
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كون لها وحدها يمام المحكمة المختصة أحالة إحالة الد عو   يف .1ريق.ا.ج الفرنس 010-1
م الطلب مباشرة يه تقديجوز للمتهم المقبوض علير أنه يطلب الإفراج المؤقق، غ يالفصل ف

ة يستئنافة أو الإيبتدائاق الإينعقاد محكمة الجناإن دوراق يالفترة الواقعة ب يتهام فإلى غرفة الإ
 ر.يق.ا.ج. الفرنس 19فقرة  0-010، المادة 11فقرة  ي ق.ا.ج. الجزائر  090)المادة 

 يحالة الطعن ف ي  فيم الطلب مباشرة إلى غرفة التحقيللمتهم تقد يأجاز المشرر الفرنس 
 12فقرة  0-010ة صدور حكم من محكمة الن قض)المادة يلى غاإاق يحكم محكمة الجنا

قدم ين أن يتعل  بمواد تسليم المجرميما يالموقو  ف يجوز للأجنبي، كما ريق.ا.ج الفرنس
مارم لسنة  01من قانون  9فقرة  01  )المادة يفراج إلى غرفة الت حقب الإبنفم الشروط طل

 .2رلتسليم الفرنسي 0296

 الأمرتعل   إذا التحقي غرفة  إلىه رفع الطلب مباشرة يو محامأجوز للمتهم يكما 
م يقانون تنظ 01ة )المادة يئحكام الجناذ الأيالطلباق العارضة المتعلقة بتنف أوح يبتصح

 ر.يق.ا.ج الفرنس 601والمادة  ي ن الجزائر يالمحبوس إدماج وا عادةالسجون 

 ياطيإذا كان المت هم رهن الحبم الاحت حالة ما يف 9116مارم 11كما أجاز قانون 
 2-990لفحص مجمل إجراءاق الدعو  )المادة لى غرفة الت حقي  إإحالة الد عو  مباشرة 

 .3 رق.ا.ج الفرنسي

 إذا داهد المساعالش   أو للأطرا  يأجاز المشرر الفرنسفقد  ي ع الجزائر يشر وبخلا  الت   
تهام عن رفع الأمر إلى غرفة الإ ،ب البطلانيتراء  لهم أن إجراء من الإجراءاق مشوب بع

                                                           
 

1-Hugues Daiz,  Saisine Directe De La Chambre De L’instruction D’une Demande De Mise En Liberté. 

www.dalloz-actualite.fr   99:11 تم الاطلار في: 9102/12/09 الساعة 
2-Henri Angevin, Op, Cit, P18.  
3-Eric Mathias, Procédure Pénale, 3é Edition,  Bréal, Rosny-Sous-Bois, 2007, p134.  

 يك فية أو الطر  المتضرر أو طر  ثالث كفاعل أو شر يل الجمهور ينه وكيعي يالشاهد المساعد هو الشخص الذ 
كون موضع يرجع ذلك إلى أن شخص ما قد ين الشاهد والمتهم، و يط بيتمتع بوضع وسيمام القضاء، أالوقائع المعروضة 
ه ينة البراءة وفيا لقر يتهام إليه مباشرة منافه الإيكون توجيهذه الحالة  ينه، ففية تديقترن ذلك بدلائل كافيشبهة دون أن 
طرأ على وضعه يتمتع بها المتهم لمواجهة ما قد ي يحرمه من الحقوق التي، كما أن سماعه كشاهد قد قه مسام بحقو 
ته ي، وعدم تأديالاستعانة بمحام يتمتع بها المتهم ) مثل الح  في يتع بنفم حقوق التتميهذا الوضع  يفهو ف مستقبلا، 

http://www.dalloz-actualite.fr/
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من ق.ا.ج  11و 12فقرتها  يف 062ه المادة يوفقا لما نصق عل لإبطاله  طلب مسبب يطر 
 .1يالفرنس

 ثالثا: إخطار قضاء الإحالة من قبل النيابة العامة
تهام مباشرة في ن يقوم بإخطار غرفة الإأ كما هو الحال بالنسبة للمتهم لوكيل الجمهورية  -0

أو طلب رفع الرقابة القضائية في  ،حالة عدم فصل قاضي التحقي  في طلب الإفراج
رة يخأفقرة  010، المادة ي . الجزائر ق.ا.ج 9مكرر 091و  096ا جال القانونية )المواد 

 .ريق.ا.ج الفرنس
 يف تهامإلى غرفة الإة رفع الأمر مباشرة يل الجمهور يلوك يكما أجاز المشر ر الفرنس

ام من يلطلباته خلال خمسة أ  يالت حق يستجابة قاضإحالة عدم  يف ،اميأغضون عشرة 
يء إذا لم يمها بقرار مسب ب، و يتقد اق والحبم قراره يصدر قاض الحر ينطب  نفم الش 
ق.ا.ج  09ام)المادة يغضون عشرة أ ي  فيه من قبل قاض التحقيلإالد عو  المحالة  يف

 .2ريالفرنس
 بعيب مشوب بتدائيأن إجراء من إجراءاق التحقي  الإ تبين لهإذا  لوكيل الجمهوريةو   -9

تهام غرفة الإ لىإسله ير ل ه بملف الدعو  يوافي قاضي التحقي  أن طلب من ين أ ،البطلان

                                                           

 
 يالحالة الت يو هة يمكن وضعه تحق رهن الحبم المؤقق أو تحق الرقابة القضائين الشهادةر ومع ذلك لا يميل
-002المواد من  يف 9111جوان  01، وتضمنه قانون 0206سمبر يد  21بمقتضى قانون  يستحدثها المشرر الفرنسإ
  .ية الفرنسيمن قانون الإجراءاق الجنائ 0-002إلى  0
 "ية الفرنسيقانون الإجراءاق الجزائ يالشاهد المساعد ف"م زودة، يذلك: حلا محمد سل ينظر فأ

 -www.mohamah.net/law/ 99.11على الساعة  09/11/9102خ الاطلار: يتار  
- Rafaele DUMAS, Op, Cit, p141. 

Henri Angevin, Op, Cit, p19.-1  

 من قانون الإجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 11و 12فقرة  09جاءق صياغة المادة -2
-  "Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de 

l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces 

réquisitions.  

A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir 

directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la  étention, saisi par le 

juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine". 
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 19فقرة  062، المادة ي الجزائر  ق.ا .ج 19الفقرة  010)المادة  بالبطلان اطلبرفع لها يو 
 .ريق.ا.ج الفرنس

الجناياق قابلة لوصفها إذا تبين للنائب العام أن الوقائع المحالة إلى محكمة غير محكمة  -1
تهام ما ضية وتقديمها مع طلباته لغرفة الإفله أن يأمر بإحضار الأوراق وا عداد الق ،جناية

ر، يتخذ يق.ا.ج الفرنس 021، المادة الجزائري  ق.ا.ج 001لم تفتتح المرافعة )المادة 
تفيد بوجود سبب  ،نفم الإجراء في حالة تلقيه أوراق بعد صدور قرار بأن لا وجه للمتابعة

ق.ا.ج  021، المادة الجزائري  ق.ا.ج 000لإعادة التحقي  أو ظهور أدلة جديدة )المادة 
 .ريالفرنس

ختصاص بين تهام في حالة حصول تنازر في الإر غرفة الإكما يقوم النائب العام بإخطا -4
أو جهاق تحقي  وجهاق حكم تابعة لنفم المجلم  ،جهاق تحقي  تابعة لنفم المجلم

، 9و 0فقرة  111ختصاص )المادة عتبارها أعلى درجة في تنازر الإإفصل في ذلك بلت
ح الأخطاء يتهام للن ظر في طلب تصح، كما تنعقد غرفة الإ1يرق.ا.ج الفرنس 110المادة 
اق بعد يذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجناية أو الطلباق العارضة المتعلقة بتنفيالماد

جون وا عادة الإدماج يقانون تنظ 01الن ائب العام )المادة عرض الملف عليها من قبل  م الس 
 .رالفرنسي ق.ا.ج. 601لمادة ، اي ن الجزائر يللمحبوس يالاجتماع

مر بالإخلالاق المنسوبة الأتهام اذا تعل  غرفة الإلى إرفع النائب العام الملف مباشرة ي -1
رطة القضائ ، المادة ي ق.ا.ج الجزائر  916ة أثناء ممارسة عملهم )المادة يلضباط الش 

عتبار طلب رد الإ يتهام للن ظر فكما تنعقد غرفة الإ ر،يق.ا.ج الفرنس 10فقرة  991
، المادة ي ق.ا.ج الجزائر  100ها بواسطة النائب العام )المادةيلإبعد رفع الطلب  يالقضائ

                                                           
 
ق.ا.ج الجزائري:" يطرح النزار على الجهة الاعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي. واذا  111المادة  -1

 كانق تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزار لد  غرفة الاتهام...".
 ءاق الجزائية الفرنسي كمايلي:من قانون الاجرا 110وقد جاءق صياغة المادة 

-" Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au 

même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la 

chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision 

est susceptible d'un recours en cassation". 
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المادة )يع الفرنسيالت شر  ين فيم المجرميلر، وكذلك بالنسبة لطلب تسيق.ا.ج الفرنس 622
 .1 ريالفرنس 0296ن يم المجرميقانون تسل 01و  02

نعقاد ملف الد عو ، وهناك حالاق أخر  لإتهام بها غرفة الإيتتصل ف يهذه أهم حالاق الت
ستمرار إ ياء المحجوزة، وكذا للفصل فيطلب رد الأش في حالة الفصل يتهام كما فغرفة الإ
ر، وكذا في ي ق.ا.ج. الجزائر  911تهام)المادة م غرفة الإيالمتهم بناء على إخطار من رئحبم 

طرا  الخصومة فيما يخص الخبرة أو إجراء خبرة أحالة عدم بق قاضي الت حقي  في طلباق 
 ق.ا.ج. الجزائرير. 011و القيام بخبرة مضادة)المادة أتكميلية 

تعل  الأمر باستئنا   إذافي حالة ما ملف الدعو  تعهد قضاء الإحالة في لبنان و تونم بيو  
ستئنافها من قبل أطرا  الدعو  وف  ما نصق عليه إالجائز  ،أمر من أوامر قاضي التحقي 

 سية. يم.ا.ج. تون 012أصول المحاكماق اللبناني، والفصل  021المادة 

 الإحالةقضاء نعقاد إ جراءاتإ: الفرع الثاني
دة وجب مراعاتها تهام إتصال غرفة الإبعد  بملف الد عو  تباشر صلاحياتها وف  قواعد محد 

هذا الأخير الذي  ،ة المعروضة أمامهايالقض ية إصدار قرار فيلى غاإ ،ئة الد عو  ية من تهيبدا
روط المتطلبة قانونا  .يجب أن يستوفي جميع الش 

 تهامنعقاد غرفة الإ جراءات التحضيرية لإ لإا : ولاأ
إستفاء بعض أوجب المشرر  ،الملف المعروض أمامها يتهام للنظر فالإإنعقاد غرفة قبل 

 :ية و المتمثلة أساسا فيجراءاق الشكلالإ

  ملف الدعو  تهيئة   -0

اد الجلسة نعقإتهام تاريخ لإبعد وصول ملف القضية إلى النيابة العامة يحدد رئيم غرفة ا 
هذا الأخير الذي يتولى تهيئة القضية  ،رالجزائري  ق.ا.ج 060المادة ) بناء طلب النائب العام

مع طلباته المكتوبة إلى  ملفالويقدم  ،ستلام أوراقهاإر أيام على الأكثر من يوم 11خلال خمسة )
 91بحيث لا يتجاوز ذلك  ،قرب أجلأتهام التي تفصل في موضور الحبم المؤقق في غرفة الإ

                                                           
 

1-HENRI Angevin, Op, Cit, p18.  
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لم يتقرر إجراء تحقي   تلقائيا ماستئنا  الأوامر و إلا أفرج عن المتهم إيوما من تاريخ 
في التشريع الفرنسي يتولى المدعي العام تهيئة الدعو  ، و 1رالجزائري  ق.ا.ج 062ضافي)المادة إ

وفي  ،الحبم الاحتياطي موادستلام الاوراق في إربعين ساعة من أللفصل فيها خلال ثمان و 
 10فقرة  021لى غرفة التحقي )المادةإويحيلها مع طلباته  الأخر  يام في المواد أغضون عشرة 

 ق.ا.ج الفرنسير.
خلال خمسة أيام بتنظيم تقرير توضح فيه مطالبها، ويجوز لكل  العامة وفي لبنان تقوم النيابة

، بمذكرة يعرض فيها ذاتهاأن يتقدم خلال المهلة  )المدعي عليهر من المدعي الشخصي و الظنين
 ا.م.جق. 092وقائع القضية و الأدلة والوصف القانوني وما يخلص إليه من مطالب )المادة 

 ر.اللبناني
ه ستئنا  إذا أحيلق عليعلى المدعي العمومي لد  محكمة الإوفي الت شريع التونسي يقع 
تهام مصحوبة بطلباته، لتبق فيها هذه الأخيرة في الأسبور الموالي القضية أن ينهيها إلى دائرة الإ

 ر.التونسية م.ا.ج 001تصالها بها بمحضر المدعي العمومي )الفصل إليوم 
إن  عدم مراعاة هذه ا جال لا يترتب عنه البطلان مدام ذلك لايترت ب عنه مسام بحقوق 

   .2مر ذلكالدفار، ويجوز تأخيرها في بعض الحالاق إذا تطلب الأ

 تهامنعقاد غرفة الإ إتبليغ الخصوم بموعد   -9

وهذا  ،تهامنعقاد غرفة الإإالخصوم ومحاميهم بتاريخ جلسة كلا من  ى النائب العام تبليغيتول  
 أعطاه خر عنوان لم يوجد  ن  إعليه يرسل إلى الموطن المختار ف عن طري  كتاب موصى

ساعة في حالاق الحبم المؤقق  10مع مراعاة مهلة  ،رق.اج الجزائري  10  009)المادة 
 009)المادة  خ الجلسةيه وتار يرسال الكتاب الموصى علإخ ين تار يبوخمسة أيام في الأحوال 

سالة رسال الر  خ إيهذه المدة من تار  ي . تسر يرق.ا.ج الفرنس 026المادة  ق.ا.ج الجزائري، 10 
 .3ستلامهاإخ ينة لا من تار المضم  

                                                           
 
 .001لساب ، صمحمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، المرجع ا -1

2-Henri Angevin, Op, Cit, p24.  
 .000، ص 0229، م 11ة، ر يالمجلة القضائ، 10/10/0220خ يالصادر بتار  02101قرار رقم  -3
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الغاية منه تمكين الأطرا  ومحاميهم من  ،نتحق طائلة البطلا يغ وجوبيهذا التبلعتبر يو 
غ النائب العام يا إلى أن عدم تبليطلار على القضية و تقديم مذكراتهم، وقد ذهبق المحكمة العلالإ

هو  الجزائري  ةيجراءاق الجزائمن قانون الإ 009المادة  لأحكامخ الجلسة وفقا يللخصوم بتار 
فار، و ي ي وهر إجراء ج  .1نحترامه البطلاإترتب على عدم يتعل  بحقوق الد 

كل ية فيوقد ذهبق محكمة الن قض الفرنس المنصوص  يقرار لها إلى أن اغفال الإجراء الش 
غ المتهم المحبوم يالمتعل  بتبل ،الفرنسي ةيمن قانون الإجراءاق الجزائ 026المادة  يه فيعل
إلى البطلان إذا كان ذلك  يؤدية، لا ير المؤسسة العقابي  مديطر تهام عن إنعقاد جلسة الإخ يبتار 
فار، ونفم الشيء اذا لم يلا  دار يا متى تم  إيطلب حضور المت هم شخصيمم  بحقوق الد 

  .2الجلسة لمصلحته يم الملاحظاق فيالمذكراق و تقد
عو  دون حضور جهة قضاء الإحالة تبق في ملف الد   أسلفنا فإن  م ا في تونم ولبنان وكما أ

  الخصوم.

 داع ملف الدعو  لد  كتابة الضبطيإ -3

هام خلال المهلة ت  ائب العام لد  قلم كتاب غرفة الإعو  مرفقا بطلباق الن  ملف الد  يودر 
طلار لمدعيين المدنيين بحيث يمكنهم الإ  محامي المتهمين واتحق تصر   كون يغ، ليالمحددة للتبل

 الجزائرير.ق.ا.ج  12فقرة  009) المادة عليه

تسنى يه القرار حتى يلإر يشين أن يتعيإغفاله الى البطلان، و  يؤديوهو إجراء جوهري 
 .3ا مراقبة حقوق الدفاريللمحكمة العل

 م المذكراتيتقد -4

تقديم مذكراتهم التي تطلع عليها النيابة وم المحدد للجلسة بيلى الإ يجوز للخصوم ومحاميهم 
تودر ، و ريق.ا.ج الفرنس 020، المادة ي الجزائر ق.ا.ج. 002 العامة والخصوم ا خرين )المادة

                                                           
 
  .061، ص 0222م  ،10 رالمجلة القضائية،  ،91/12/0220الصادر بتاريخ  062101قرار رقم  -1

2-cass.crim., 27 -11- 1991, bull.crim.n0 441.  
 .22من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -3
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 داريوم وساعة الإيها الكاتب مع ذكر يؤشر عليو  ،تهامه المذكراق لد  قلم كتاب غرفة الإهذ
  .ريق.ا.ج الفرنس 19فقرة  020، المادة ي ق.ا.ج الجزائر  002)المادة 

  أن يخارج مكان تواجد غرفة التحقمارم نشاطه ي يالذ يللمحام يكما أجاز المشرر الفرنس  
الفاكم  طري الأطرا  عن  يباق إلى وأ ،النائب العام إلى أو ،رسل مذكراته إلى كتابة الضبطي

وم الجلسة )المادة يالوصول إلى العنوان قبل بستلام إد المضمن مع وصل يالبر   يأو عن طر 
  ية عن طر يالمهلة القانون يالمرسلة فتهام أن ترفض المذكرة ر. ولغرفة الإيق.ا.ج الفرنس 020

دراسة ن ترفض أكون لها يكما  ،1اختصاصهإدائرة  يمارم نشاطه في يالفاكم من قبل محام
 .2يد العادي  البر ية عن طر يالمهلة القانون يالمذكرة المرسلة ف
المذكراق تهام ملزمة فقط بالر د على إلى أن غرفة الإ يالفرنس يجتهاد القضائوقد ذهب الإ

روط  ق.ا.ج 020هذه المادة  يها فيالمنصوص عل المودعة لد  أمانة الضبط وفقا لما للش 
 .3الفرنسي
لة أو يأو وس ،قة مكتوبةيوث ،يعتبار أإ مكن ين للمذكراق لكن ينص  القانون على شكل معيلم  
ذهب إلى وجوب  يالفرنس يجتهاد القضائر أن الإيغ ،4تهايمذكرة بغض النظر على تسم ،طلب
 .5م أقوالهميمكن إرفاقها بوثائ  لتدعيه، كما يأو محام يعها من قبل الط ر  المعنيتوق

دا يو رغم أن المشرر لم  د ميعادا محد  إلا أن  ،خ الجلسةيدار المذكراق و تار ين إيب ينقضيحد 
وقد ذهبق محكمة  ،وم الجلسةيداعها قد تم  قبل ين أن إيوم والساعة تبيرة الكاتب مع ذكر اليشأت

دعة من قبل الأطرا  أمام ق.ا.ج فإن المذكراق المو  020ة إلى أنه وفقا للمادة يالنقض الفرنس
بط فير عليتهام تكون مقبولة إذا ما تم التأشغرفة الإ وم الساب  على يال يها من قبل كاتب الض 

وم الجلسة لا تكون ي ة أونتهاء الخدمإها بعد ير عليتم التأشيمذكرة  يالجلسة على الأكثر، وأن أ
 .6رأث يكون لها أيمقبولة و لا 

                                                           
 

1-cass.crim., 19 -07- 1993, bull.crim.n0 246.  
2-cass.crim., 03 -06- 1997, bull.crim.n0 216.  
3-cass.crim., 27 -02- 1978, bull.crim.n0 73.  
4- Chambon Pierre, Op, Cit, p51.  
5-Henri Angevin , Op, Cit, p31.  
6-cass.crim., 16 -03- 1999, bull.crim. n0 39. 

- cass.crim., 04 -11- 1986, bull.crim. n0 323.  
- Cass. Crim. 20 -01- 1993, bull.crim. n0 29.  
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 تهامغرفة الإ  مامأجراءات سير الإ: انيثا
جراءاق وفقا لما ينص تبار جملة من الإإتهام لإمام غرفة  اأالفصل في الملف المحال  يتطلب 
  :مايليجمالها فيإوالتي يمكن جراءاق الجزائية لإقانون ا عليه
  تلاوة التقرير-0

 ق.ا.ج 10قرةف 001المادة ) تلاوة تقرير المستشار المنتدبب تهامتبتدئ جلسة غرفة الإ
ترتب على مخالفته بطلان القرار، ي ي وهو إجراء جوهر  ،يرق.ا.ج الفرنس 022، المادة الجزائري 

 022تهام )المادة رار غرفة الإق يجب أن تذكر في ين العناصر التير من بيث أن تلاوة التقر يح
ها ية، وما تم  فيئة من خلاله أن تط لع على موضور القضيع الهيتستط ير، والذي الجزائر  ق.ا.ج.

د القانون شكلا معي نايو لم  ،1همينظر المسألة المعروضة عل يمن إجراءاق قبل البدء ف  حد 
دد ذهبق محكمة النقض الفرنس ير و فيللتقر  ر شفاهة أو يكون التقر يجوز أن ية إلى أنه يهذا الص 
  .2 كتابة

 طرافللأ يالحضور الشخص -9

 ق.ا.ج 19  001)المادة وم الجلسةفوية يتقديم ملاحظاتهم الش   هميجوز للأطرا  ومحامي
ل في حقيقة تهام لا يمث  والملاحظاق الشفوية أمام غرفة الإغير أن تقديم المذكراق  ،رالجزائري 

أن الإجراءاق  وذلك لا يعني الحكم،الأمر مرافعة بأتم معنى الكلمة كما هو الحال أمام جهاق 
عو  رية لأن كل مرحلة من مراحل الد  حقي  بدأق تفقد صفة الس  تهام كدرجة ثانية للت  أمام غرفة الإ

تهام أمام غرفة الإ الإجراءاق يومن جهة أخر  فإن الأصل ف، 3هذا من جهة لها طابعها الخاص
فو   .4 للمذكراق المودعةم يتدع ية فهيهو الكتابة أما الملاحظاق الش 

حضر معهم محاموهم يهذه الحالة  يا، وفيستحضار الخصوم شخصإتهام أن تأمر بولغرفة الإ
ق.ا.ج  12فقرة  001)المادة  ق.ا.ج 011المادة  يها فيطبقا للأوضار المنصوص عل

 ر.يمن ق. ا. ج الفرنس 11فقرة  022 ، المادةي الجزائر 
                                                           

 
 .006المرجع الساب ، صمحمد عيد الغريب،  -1

2-cass.crim., 08 -01- 1969, bull.crim. n0 16.  
 . 911، ص المرجع الساب تهام والتحقي ، تهام بين الإعمارة فوزي، غرفة الإ -3
 .21من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -4
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دد ذهبق محكمة الن قض الفرنس يوف أمر بالحضور يمن  ي  هية إلى أن غرفة التحقيذاق الص 
خص ق.ا.ج  11فقرة  022ه المادة يذلك وفقا لما نصق عل ي، و لها سلطة تقديرية فيالش 
تعتبر شكلا من أشكال  يالت -la visioconférence-ةيجوز لها استخدام تقني، و يالفرنس

خص ع غرفة الاتهام ياستثنائيا تستط جراءإللأطرا   يعتبر الحضور الشخصيو  ،1ىالحضور الش 
حالة  يذلك، وف إلى ه متى دعق الضرورةيلها تلجأ إل ةيم إلزاميول ةيار يختإه بصورة يلإالل جوء 

  .2هيجوز الطعن فيفإن أمرها بالرفض لا الأمررفضها إصدار هذا 

 تهامأدلة الإ  مر بجلبالأ -1

الفة الذكر  تهام، وهو إجراء م أدلة الإيبتقد تأمرتهام أن كون لغرفة الإيبموجب نص المادة الس 
لطة التقدي ادر بهذا الأمر لا ية الل جوء إلية للمحكمة حول مد  أهمير يخضع للس  ه، والقرار الص 
 .3 طعن يكون قابلا لأي

المختومة المودعة  المحجوزة واء يوالأش ة إلى أن الوثائ يوقد ذهبق محكمة الن قض الفرنس
 11فقرة  026المادة  يالوارد ف من ملف الد عو  بالمعنى لا تشكل جزءا ،لد  قلم كتاب المحكمة

 .4يق.ا.ج الفرنس
لا تكون تحق تصر   و ر، ي ق.ا.ج. الجزائر  011فأدلة الإثباق تحفظ بقلم كتاب المحكمة )م

قة أدلة الإثباق يوث يبإحضارها حسب جردها ف تأمركون لها الح  أن ير أنه يتهام غغرفة الإ
 .5  بإرسالهيالت حق يأمر قاض يملف الد عو  الذ يف الموجودة

 تهامغرفة الإ  لاتمداو  -4

تهام جاهزية القضية للتداول في مد  كفاية الأدلة والقرائن التي تدين المتهم الإن لغرفة يمتى تب
في  اقامق بذلك، في حين أنها إذا رأق قصور حتواء ملف القضية على كل العناصر اللازمة  ا  و 

 .1بتدائي فلها أن تأمر بإجراء تحقي  تكميليالتحقي  الإ

                                                           
 

 1-cass.crim., 27 -02- 2018, pourvoi no 17-87.133, www.legifrance.gouv.fr.   
2- Chambon Pierre: Op, Cit.pp 58.  
3-cass.Crim, 27 -01- 1981, bull.crim. n0  43. 
4-cass.crim., 09 -11- 2011, bull.crim. n0 231. 

-  cass. crim., 08 -04- 2015, bull.crim. n0 75.  
 .10-11ص:  ، صغرفة الإتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -5



 لقضاء الاجالة النظام القانوني                                                                    ول:الباب الا

71 
 

حضور النائب العام و الخصوم  دون  سريةب غرفة المشورة يف تهاموتجر  مداولاق غرفة الإ
ق.ا.ج  911 ، المادةي الجزائر ق.ا.ج. 001والمحامين والكاتب والمترجم إن وجد )المادة 

ر القرار إلى ذلك إثباتا يشيأن  ينبغيو ، 2ر فالحضور يقتصر على أعضاء الغرفة فقطيالفرنس
لا تعرض للن قض  .3لإجراء المداولة سرا وا 

 تهامقرار غرفة الإ  -1

ادرة فإب تهام  ، تقوم غرفة الإيالمسائل الخارجة عن نطاق إطار الت حق يستثناء القراراق الص 
بإصدار أحكام متنوعة، تتعل  أساسا بالإحالة على المحكمة ته ينها ي  أو فيخلال التحق

اق، الإحالة على محكمة الجنح، القرار بالأوجه يالمختصة: قرار الإحالة على محكمة الجنا
 ميحال تم تقد ي ، القرار بالإفراج أو رفض طلب الإفراج فيالتحق يد أوامر قاضيللمتابعة تأك

  أو الطلباق المقدمة لهذا الغرض، رد يغاء أوامر التحق، إلتهامالطلب مباشرة أمام غرفة الإ
 اء المضبوطة أو رفض ذلك...يالأش

إلا أنها تشترك  عن باقي القراراق، تهام خصائص تمييزهم أن لكل قرار من قراراق غرفة الإرغ
كليالقواعد العامة المتعلقة أساسا بطر  يعا فيجم روط الش  القانون تطلبها ي ية التيقة إصدارها، والش 

 ة إعلان الأطرا  بها.يفيلصحتها وكذا ك

 تهامصدار قرار غرفة الإ إ ثالثا:
كون قرارها ير، و ي ق.ا.ج الجزائر  001المادة غرفة المشورة ) ية فيالقض يفصل المجلم في

قوم يو  ا بحضور النائب العام،يكون وجاهيأعضائها، وبخلا  المداولة فإن الن ط  بالقرار  بأغلبية
جل الخاص بغرفة الإن منطو يبتدو الكاتب  بالإضافة  ،هيتهام حسب التسلسل الوارد فق القرار بالس 

 .4ابة العامة الممسوك من طر  النائب العاميإلى سجل الن  

                                                           

 
 .991، صالمرجع الساب أحسن بوسقيعة،  -1
 .12ب ، صوهايبية، المرجع الساأعبد الله  -2
 .21من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -3
تطبيقية، دار دراسة عملية لإتهام مع إجتهاد المحكمة العليا: مام غرفة اأوامر التحقي  المستأنفة أبراهيم بلعلياق، إ -4

 .20، ص9111الهد  عين مليلة، د.ط،
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غرفة المشورة بحضور النائب العام و كاتب  يط  بالحكم فالن   تم  ي يع الفرنسيالتشر  يوف
جلسة  يكون الحكم فيق.ا.ج ف 022ها المادة يأشارق إل يالتستثناء الحالاق الخاصة إالجلسة ب

 يكذلك فه قبل افتتاح الجلسة، و يم طلب بذلك من قبل المتهم أو محاميحالة تقد ية، وذلك فيعلن
 يعارض هذا الإعلان الن ائب العام أو المتهم أو الطر  المدنيما لم  ياطيحتمسائل الحبم الإ

صدر ي ين الحالاق التيو حقوق الأطرا ، ومن بأ  يالت حق بإجراءاقذلك مسام  يإذا كان ف
 ن.يم المجرميا بتسليمر متعلقا بقضاة  إذا كان الأيجلسة علن يضا فيتهام أغرفة الإها قرار يف

تم النط  يمكن أن ين، و يتهام أو أحد المستشار م غرفة الإيتم الن ط  بالحكم من قبل رئيو 
 ر.يق.ا.ج. الفرنس 11فقرة  022ن)المادة يالمستشار  ياب باقيحال غ يبالقرار ولو ف

  تهامالإ قرارات غرفة  شروط صحة -0
ه من آثار يترت ب عليلما  ،ةيالمحاكمة الجنائ يا فيتهام مستندا أساسالإشكل قرار غرفة ي
تطل ب قرار ي ، وعلى هذا الاسامث مضمونهيكبر  من ح ةيها القانون أهميعل  علية يقانون

كليتهام جملة من الشروط بعضها غرفة الإ روط الش  تضمنها القرار يجب أن ي ية التيتعل   بالش 
ن لجهة المحكمة مضمون يتب يالت -ةيشروط موضوعال -تعل  بموضور الد عو  يوبعضها 
 .1تهاما  ه من جرم و يدها بما ورد فيالقرار، وتق

 ةيالشروط الشكل  -أ

على مجمور من الشروط  ر نص  نجد أن المشر  لى نصوص قانون الإجراءاق الجزائية إجور بالر  
ا.م.ج ق. 020المادة  ،يق.ا.ج الفرنس 901المادة ، ي الجزائر ق.ا.ج. 10  022المادة ) الجوهرية
قرار والتي يمكن الديباجة نها صلب و تضم  يروط التي يجب أن يضا  إليها بعض الش   ،رياللبنان

 دها في:اير إ

 

 

 
                                                           

 
 .992، صالمرجع الساب ي، مصطفى العوج -1
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 أصدرت القرار لإشارة إلي الجهة القضائية التيا 

 ن ذلك يؤدي إلى عدم معرفةلأ ،ب على إغفالها البطلانحد البياناق الجوهرية التي يترت  أوهو  
 .1 عو  وهو أمر يتعل  بالنظام العامختصاص أثناء نظرها للد  مد  مراعاة هذه الجهة لقواعد الإ

 ستور الجزائري الد   من 012عب الجزائري" المقررة في المادة سم الش  إبذكر عبارة " ينبغيكما 
تهام يعد قرارا عب وقرار غرفة الإعتبار أن القضاء يصدر أحكامه باسم الش  إب 9101 لسنة

 .2قضائيا

 أن تكون موقعة ومؤرخة  

أحكام غرفة ع على وقي ثيتهام، حع على قرار غرفة الإيجب الت وقية يالقراراق القضائ يكباق
تهام ئيم والكاتب على أحكام غرفة الإتوقيع الر  بخصوص أما ، من الرئيم والكاتب تهام كل  الإ
ع على الأحكام القضائية على القاعدة العامة التي تستوجب أن يوق   خروجان ذلك يعتبر فإ

وكاتب الضبط كما  ،ستظهرها  والمستشار المقرر الذي فحص الملف و  ،القاضي الذي ترأم الجلسة
وهو ما يجب  اهو معمول به أمام غر  القانون الخاص بالمجالم القضائية وغرفة المحكمة العلي

المستشار المقرر ولا  توقيعرغم أن القانون الحالي لا يتطلب  الجزائري  تداركه من طر  المشرر
 .3يمنعه وذلك تفاديا لأي إشكال يمكن إثارته

وكل وثيقة رسمية لا تتضمن تاريخ  ،وثيقة رسمية تهامغرفة الإ خ فقراريما بالنسبة للتار أ
ع يكون كل قرار صادرا عنها بدون توقيو  ،4صدورها تفقد المقوماق الأساسية اللازمة لوجودها

 . 5باطل

  المدنية  والأطرافالمتهمين  أسماءذكر 

 .وصفاتهمنهم يتهام وعناو ة ضمن قرار غرفة الإيطرا  المدنن والأيجب ذكر المتهمي

                                                           
 
 .11، ص9112"محكمة الجناياق وقرار الإحالة عليها"، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، مختار سيدهم،  -1
 .10، ص المرجع الساب ، زليخة التجاني -2
 . 911-911عمارة فوزي، غرفة الاتهام بين الاتهام والتحقي ، المرجع الساب ، ص ص: -3
 .11، صمحكمة الجناياق وقرار الإحالة عليها، المرجع الساب مختار سيدهم،  -4

5- Henri Angevin, Op, Cit, P 40.  
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 عضاءالأسماء أشارة الي الإ 

ح للمحكمة يتيكونه  ،إصدار القرار أمرا ضروريا يشاركوا ف يذكر أسماء الأعضاء الذعتبر ي
ق.ا.ج  066ـ061تهام وفقا لأحكام المواد ل غرفة الإية تشكيعلى قانونالر قابة ا ممارسة يالعل

 .يق.ا.ج الفرنس 026، المادة ي الجزائر 
تنت  القراراق الصادرة عنها أثرها  ي، فلكي تهام شرط ضرور ل غرفة الإيصحة تشككما أن 

لة تشكي المناقشة أثناء النط   يحضور الكاتب ف أيضا عتبريحا، كما يلا صحيجب أن تكون مشك 
 . 1طر  من أطرا  الدعو   يابة فهيبالقرار إجراء أساسيا، إضافة إلى حضور الن  

 المذكراتالمستندات و داع يإلي إشارة الإ 

عد ضمانا و يدار المستنداق والمذكراق، كون ذلك يتهام إلى إقرار غرفة الإ يجب الإشارة في  
  إلى القضاة. نة على وصول المذكراقيقر 

لى المذكراق المودعة من إتهام ى وجوب إشارة غرفة الإة إليوقد ذهبق محكمة الن قض الفرنس
جعل يها، وهو ما يالضبط والر د على الحج  الواردة فها من قبل كاتب يقبل المتهم والمؤشر عل

ادر دون الإشارة إلى هذه المذكراق  سمح بمراقبة مد  يرضة للن قض كون ذلك لا عالقرار الص 
 .2يمن ق.ا.ج. الفرنس 901و  020المواد  يحترام الأحكام الواردة فإ

سمح يلا  يتهام الذالإكون عرضة للنقض قرار غرفة ينه ألى إخر لها آقرار  يكما ذهبق ف
المادة  ة وفقا لأحكاميأودعها الأطرا  المدن يالتذا كانق المذكراق لمحكمة النقض معرفة ما إ

 .3 مها للقضاةيقد تم تقد ق.ا.ج 020
 
 
 

                                                           
 
 .201، صالمرجع الساب ،شيل العيفض -1

.481 0n1981, bull.crim.  -08-22  cass.crim.,-2  

-cass.crim., 25 -04- 1984, bull.crim. n0143.   
3-cass.crim., 09 -12- 1980, bull.crim. n0 446.  
- cass. crim, 22 -01- 1980, bull.crim. n0 32. 
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 إيداع ملف شارة الي الإ 

القانونية لد   ةعو  خلال المد  لد  دار ملف ايتضمن قرار الغرفة الإشارة إلى إيجب أن يكما  
  محامي المتهمين ويكون تحق تصر   ،ائب العامتهام مشتملا على طلباق الن  قلم كتاب غرفة الإ

جراء جوهري إوهو  ،رالجزائري  ق.ا.ج 12   009عيين المدنين بالحقوق المدنية)المادة والمد  
 . 1 فارمخالفته بحقوق الد   تمم  

 ريلي تلاوة التقر إشارة الإ 

لع الهيئة الذي بفضله تط   ،تلاوة تقريرشارة إلى ضا الإيتهام أقرار غرفة الإتضمن يجب أن ي
وهو إجراء  ،رالجزائري  ق.ا.ج 001القضائية على عناصر الملف قبل بداية المناقشة )المادة 

 .2 ب على مخالفته البطلانجوهري يترت  

 ابة العامةيشارة الي طلبات النالإ 

 ق.ا.ج 062تهام )المادة لى غرفة الإإالإشارة إلى طلباق النيابة العامة التي تقدمها مع الملف 
 .3عليها في صلب القرار الردر، هذه الأخيرة التي يتعين الجزائري 

 نعقدت في جلسة المشورةإالجلسة  أن ليإشارة الإ 

الإشارة إلى أن الجلسة  من بين العناصر الشكلية التي يجب أن يتضمنها قرار الإحالة أيضا 
حضور النائب العام والخصوم  دون ن المداولة قد تمق بصورة سرية أو  ،نعقدق في جلسة المشورةإ

  الجزائري. ق.ا.ج 001ومحاميهم والكاتب والمترجم وفقا لما نصق عليه المادة 

 تهامة لقرارات غرفة الإ يالشروط الموضوع -ب
 يتطلب القانون جملة من الشروط الموضوعية في قرار الإحالة تتمثل في:

 
 

                                                           
 
 .01، صمحكمة الجناياق وقرار الإحالة عليها، المرجع الساب مختار سيدهم،  -1
 .21، صنفسهالمرجع  -2
 .12، صالمرجع نفسه -3
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 عرض الوقائع 

ر الوقائع وظروفها مع بيه ية وفجبايبعد الد يوهو الش   الثان حاق المتهم يان تصر يسرد المقر 
ق عليوالضح ق.ا.ج.  020ه المادة ية والشهود، وآراء الخبراء ثم الإجراءاق المتبعة، وهو ما نص 
ن كان نص  المادة قد أشار إلى وجوب ب ،1ي الجزائر  إلا أن هذا  ،قرار الإحالة يان الوقائع فيوا 

القرار بالأوجه  تهام مثلقراراق غرفة الإلور من القراراق قتصر فقط على هذا الن  يالشرط لا 
ادر برفض الإفراج المؤقق  رط لتمكيجب أن يللمتابعة والقرار الص  المحكمة ن يتضم ن هذا الش 

 .ا من ممارسة رقابتها على هذه القراراقيالعل

 تهامب قرارت غرفة الإ يتسب 

فرضها القانون على القضاة، وهو ما تطل به المشر ر  يب أحد الضماناق التيعتبر الت سبي 
 يالت ،يق.ا.ج الفرنس 122  بموجب المادة يالأحكام الصادرة على غرفة الت حق يف يالفرنس

، يبها غي  غرفة تعتبر باطلة، إذا لم تكن مسب بة أو كان تسبيالت حق نصق على أن قراراق ر كا  
 حترام القانون.إسمح للمحكمة النقض بممارسة رقابتها و معرفة مد  تث لا يبح

قيمتد إلى قراراق الت حقي  هذه القاعدة لا ير أن تطبيغ  قصد بذلك ي ، و ي  بالمعنى الد 
ادرة بإجراء تحقالقراراق  بها كونها لا تلح  ضررا يشترط تسبيفهذه القراراق لا  ،يلي  تكميالص 

 .2بهايتوجب تسبي يالت يلي  تكميجراء تحقإبخلا  القراراق الصادرة برفض  ،أحد يبأ

فإن ق.ا.ج  122ة إلى أنه وفقا لنص المادة يالفرنس هذا الصدد ذهبق محكمة النقض يوف
ة يسمح لمحكمة الن قض مراقبة قانونيا بما يبا كافيجب أن تكون مسببة تسبيتهام قراراق غرفة الإ

ها الرد على المذكراق المقدمة من الأطرا  وكذا طلباق يتوجب علي، كما عنها ادرالص   القرار
 .3ابة العامةيالن  

                                                           
 
 .11من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -1
 .020، المرجع الساب ، صمحمد عيد الغريب -2

3-cass.crim., 10 -05- 1973, bull.crim.n0 217. 
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تبرر القرار والإجابة  يتضمن الأسباب التيجب أن يتهام ة أخر  فإن قرار غرفة الإيمن ناح
نعدام إعادل ينها ية الأسباب أو وجود تناقض بيكفا قدمها الأطرا ، فعدمي يعلى المذكراق الت

 .1 بيالتسب

 الرد علي الدفوع والطلبات 

يابة العامة ومذكراق تهام يجب أن يجيب على كل طلباق الن  قرار الذي تصدره غرفة الإإن  ال
وتجاهل ذلك يعتبر مساسا بحقوق الأطرا   ،أهم وسائل تحقي  العدالة حدأإذ يعد ذلك  الخصوم

فور والطلباق د على الد  تهام مناقشة الر  ويتوجب على قضاة غرفة الإ ،2يترتب عليه البطلان
لكن هذه القاعدة ليسق مطلقة ، 3 د إما سلبا أو إيجابا صراحة أو ضمنياويكون الر   ،المقدمة كتابيا

نها أن تؤثر في مجر  القرار أش منفور والطلباق الجوهرية التي مطلوبا على الد  ن الرد يكون أإذ 
 .4 يشكل سببا للبطلانن إغفاله لاإد عليها لا يغير من الأمر شيئا فأما إذا كان الر   ،مسارهو 

  ية البطلان على قراراق غرفة التحقيفقرتها الثان يف يالفرنس ق.ا.ج 122وقد رتبق المادة 
عدة  أوعلى طلب  أو ،الأطرا من طلباق  أكثر أوطلب  يو ترفض الفصل فأفل غت يالت

 .5طلباق للنائب العام

  ةيف القضائيالمصار 

تصدره غرفة  ية بحسب نور القرار الذيف القضائيموضور المصار  يختلف الفصل في
 يتحتفظ بالفصل في هذه الحالة ة ففير منهي  للد عو  العموميفإذا كان القرار غ ،تهامالإ

حالة إصدار قرار  يكما هو الحال ف ،الد عو   ين الفصل فية إلى حيف القضائيالمصار 

                                                           
 

1-cass.crim., 17 -06- 2015, bull.crim. n0 833. 
 .19، صمحكمة الجناياق وقرار الإحالة عليها، المرجع الساب مختار سيدهم،  -2
 .211، ص9119م ، 0 رالمجلة القضائية،  96/12/9110المؤرخ في  961061قرار رقم  -3
 .19، صمحكمة الجناياق وقرار الإحالة عليها، المرجع الساب مختار سيدهم،  -4
 جراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي:من قانون الا 122جاءق صياغة المادة  -5

- "Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés 

nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de 

cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. 

Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, 

soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public". 
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حالة إصدار قرار بإحالة الد عو  إلى المحكمة المختصة،  ي، وكذا فتكميليين  يبإجراء تحق
جب على غرفة يهذه الحالة  يفف ،ا للدعو  كالقرار بالأوجه للمتابعةي  أما إذا كان القرار منه

جوز ير أنه يغ ،حكم بها على الطر  الخاسري ية التيف القضائيالت طرق للمصار تهام لإا
ق.ا.ج  022ف كل ها أو جزء منها )المادة ية من المصار يحسن الن   يالمدن يإعفاء المدع

 ر. ي الجزائر 

 تهام لقرارهااصدار غرفة الإ  آجال -9

نجد  يأو الفرنس ي الجزائر ع يالتشر  ية سواء فيبالر جور إلى نصوص قانون الإجراءاق الجزائ 
د أجلا معي نا لإصدار غرفة الإيأن المشرر لم  ق المادة يتهام لقرارها ححد  ق.ا.ج  911ث نص 

ر أنه وكما هو ي  مداولاتها، غيغرفة الت حق ي المرافعاق تجر من نتهاء د الإعلى أنه بع يالفرنس
هذا من   أقرب ا جال فيارها أن تصدر قر  ينبغية ية الجزائيالحال بالنسبة لكل الجهاق القضائ

ل إصدار يمنع غرفة الاتهام من المداولة أو تأجيوجد أي نص  ي، و من جهة أخر  فإنه لا جهة
ة إلا أن يقرارها إلى جلسة أخر  مع إخطار الأطرا  بذلك، كما ذهبق محكمة الن قض الفرنس

  .1خ إصدار القرارير ملزم بإخطار الأطرا  بتار يم الغرفة غيرئ
بعض الحالاق إصدار قرارها  يتهام فوجب المشرر على غرفة الإية يالأحوال العادبخلا   

دةيخلال فترة زمن ها المتهم يكون في ياق التيمواد الجنا ية فيكون ذلك بصفة أساسيو  ،ة محد 
 م المؤقق. وموضور الحب يوف ،محبوسا
وفقا لما نصق  المتهم محبوساها يكون في ياق التيالجنا يف تهام قرارهاصدر غرفة الإث تيح 
 جل:أ يف ي مكرر من ق.ا.ج الجزائر  026ه المادة يعل

جن المؤقق.ياق معاقب عليتعل  الأمر بجناين كحد  أقصى عندما يشهر  -  ها بالس 
جن المؤقق لمدة ياق معاقب عليتعل  الأمر بالجنايأشهر كحد أقصى عندما  أربعة - ها بالس 

 عدام.      بالإ أوبالسجن المؤبد  أور سنة 91ن)يعشر 
ة أو ياق موصوفة بأفعال إرهابيتعل  الأمر بجناير أشهر كحد أقصى عندما  10ة)يثمان -

 ة.ية عابرة للحدود الوطنية أو بجنايبيتخر 
                                                           

 
1- Chambon Pierre, Op, Cit. p 59.  
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ذا لم  دة أعلاه، وجب الإفراج عن المتهم تلقائ يتم  الفصل فيوا   ا.يا جال المحد 

تهام أن تصدر على غرفة الإ ي موضور الحبم المؤقق فقد أوجب المشر ر الجزائر  يأما ف
لا خ الإيوما من تار ين يرعشر 91تأخر ذلك عن )يث لا يأقرب ا جال، بح يحكمها ف ستئنا ، وا 

 ر.  ي جزائر ق.ا.ج ال 062)المادة    إضافي  يتقرر إجراء تحقيا ما لم يأفرج على المتهم تلقائ
حالاق  ي  إصدار قراراها خلالها وهذا  فيلغرفة الت حق ينبغي آجالا يالفرنسد المشرر كما حد  

ادر عن قاضحالة الإ ينة كما فيمع جب على يث ي ، حيالت حق يستئنا  ضد  أمر الاتهام الص 
 9-001خ رفع الطعن )المادة يغضون أربعة أشهر من تار  ي  أن تصدر قرارها فيغرفة التحق

 خلالث تصدر قرارها يح ياطيحتأمر الحبم الإ يحالة الط عن ف ير، وكذا فيق.ا.ج الفرنس
حالة رفع  ير، وفيق.ا.ج الفرنس 12فقرة  021ستئنا  )المادة خ الإيعشر يوما من تار خمسة 
دةيالحبم والحر  يصدر قاضيها مباشرة إذا لم يالأمر إل ها يتوجب علي ،اق قراره خلال الفترة المحد 

ترتب يو ، رالفرنسي ق.ا.ج 11فقرة  010وما من الإحالة )المادة ين يجل عشر أ يإصدار قرارها ف
 خص المحبوم.ش  لل يالتلقائ الإفراجعلى عدم مراعاة هذه ا جال 

دد أ يوف على أن غرفة  ةيفقرتها الثان يف يالفرنس ق.ا.ج021ا نصق المادة ضيذاق الص 
النائب العام من طر  ل الملف إلى يخ تحو ين من تار يغضون شهر  ي  تصدر قرارها فيالت حق
الأجل ذاته  يوف ر،يالفرنس ق.ا.ج 062 )المادة يسها بخصوص طلب بطلان إجراءاق الت حقيرئ

،  12فقرة  00  المطلوبة )المواد ي  برفض إجراءاق الت حقيالتحق يستئنا  أوامر قاضإعند 
حالة رفع الط لب مباشرة إلى الغرفة  ير، وكذا فيالفرنس ق.ا.ج 11فقرة  016، 19فقرة 09-0
وفقا ر، و يق.ا.ج الفرنس 0-001هذه الطلباق خلال شهر)المادة  ي  فيالتحق يبق قاضيلم  إذا

 –جزاءاق  اهيترتب عليهذه ا جال لا  ة فإن عدم مراعاةيه محكمة الن قض الفرنسيلما ذهب إل
 .1-ة فقطيهيتوج يفه

                                                           
 

1- Henri Angevin, Op, Cit, p 24.  
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 تهامقرارات غرفة الإ  إعلان: رابعا
المتهمين  محامييتم تبليغ  1ق.ا.ج الفرنسي 906ق.ا.ج.ج، المادة  911بموجب نص المادة 

 ،تهام في ظر  ثلاثة أيام بكتاب موصى عليهلح  المدني بمنطوق أحكام غرفة الإوالمدعيين با
 .لجزائري ا ق.ا.ج 000وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 

والذي يجوز  ،ائب العام بالقرار كاملايتم تبليغ المتهم والأطرا  المدنية بناء على طلب الن   كما
 .ا جال نفسهاعن فيه بالنقض خلال الط  

دة بثلاثة أيام بموجب نص المادة  يحق    ق.ا.ج الجزائري  911رغم أن أجل التبليغ المحد 
رعة في تسوية الملف نه لا يثير أي أملي تبين أن هذا الأجل رغم نه من خلال الواقع العأإلا  ،الس 

إلا أن تبليغ القرار بكامله في نفم ا جال  ،صعوبة من حيث تبليغ المنطوق خلال هذه المدة
حترام إنجازه يتطل ب وقتا أطول، غير أنه ما ينبغي الإشارة إليه أن عدم إيكاد يكون مستحيلا لأن 

لكونه لا يضر  بحقوق  ،لا يترت ب عليه البطلان آجال التبليغ المنصوص عليها في هذه المادة
ستثناء إحتساب أجله من يوم الت بليغ بإالأطرا  ما دام ح  الطعن بالن قض يبقى مضمونا، ويبدأ 

عتبار أنها حاضرة دوما إالنيابة العامة التي لها أجل ثمانية أيام من يوم الذي يلي الن ط  بالقرار ب
 .2ضمن تشكيلة الغرفة

                                                           
 
 من قانون الإجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 906جاءق صياغة المادة  -1

- "Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la 

connaissance des avocats des parties. Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la 

connaissance des personnes mise en examen, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police 

sont portés à la connaissance des parties. 

Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l'exception des arrêts de mise 

en accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts 

sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 

tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également 

notifiés aux parties par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef 

de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé 

signé par elle. 

Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne ."   
 .16 -11ص: ، صالمرجع الساب مختار سيدهم، محكمة الجناياق وقرار الإحالة عليها،  -2
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إحالة الدعو   ةآلي :لفصل الثانيا
 الجنائية
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 لية احالة الدعو  الجنائيةآ الفصل الثاني:
بتدائي نقل الدعو  من مرحلة التحقي  الا يقصد بالإحالة تلك المرحلة الإجرائية التي يتم فيها

مصطلح الإحالة لا يقتصر إطلاقه على إحالة الدعو  من قضاء ، و 1إلى مرحلة المحاكمة
بل نجده في شتى فرور القانون، وحتى بالنسبة للإجراءاق  ،التحقي  إلى المحكمة المختصة

فقد  ،الجزائية فتعبير الإحالة ليم حكرا على إحالة الدعو  من سلطة التحقي  إلى سلطة الحكم
 .2تتم الإحالة من محكمة إلى أخر  

الإحالة كطري   ماهية قراريتطلب منا التطرق إلى الحديث عن إحالة الدعو  الجنائية إن  
بل  ،للتصر  في الدعو  الجنائية، وليم المقصود بذلك مجرد التعريف النظري بفكرة الإحالة

 .تستهد  أيضا تحديد نطاق تطبيقها، فهي تكتسب أهمية عملية رغم ظاهرها النظري 
كان الطري  العادي لإحالة الدعو  إلى محكمة الجناياق هو الإحالة بواسطة قضاء إذا 
وهو ما  ،تتصل فيها محكمة الجناياق بالدعو  عن غير هذا الطري  ن هناك حالاقإف ،الإحالة

  ية عن طر يإحالة الدعو  الجنائ إلى :ولالمبحث الأ  نتطرق في سو  ندرسه من خلال مبحثين
إحالة الدعو  الحالاق  التي تتم فيها   لدراسة :يالمبحث الثانفي حين نخصص  ،قضاء الإحالة

 .الإحالةر قضاء ية عن غيالجنائ

 حالةالدعو  الجنائية عن طري  قضاء الإ إحالة :الأول المبحث
عو  الجنائية لا يكون إلا بصدور قرار الإحالة من نعقاد ولاية المحكمة للفصل في الد  إإن 

، 3عو  بشقيها العيني والشخصين يتضمن هذا القرار حدود الد  أو  ،السلطة المختصة بذلك
ذلك ل ،4تهامادرة على غرفة الإأهم القراراق الص   حدأعتبار قرار الإحالة على محكمة الجناياق إوب

                                                           
 
 .111، ص 0221،  9القاهرة، ط ،الجنائية، دار غريب للطباعة الإجراءاقادوار غالي الدهبي،  -1
 .00عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم، المرجع الساب ، ص سليمان -2
 .11، صالمرجع الساب مختار سيدهم، محكمة الجناياق وقرار الإحالة عليها،  -3
ح له يتياق المختصة بما يترأم محكمة الجنايس يالذ يتم إرسال الملف بأكمله إلى القاضيبصدور قرار الإحالة  -4

د من الوثائ  المختلفة يعلى العد ي م مد  ملائمته للمناقشاق، فالملفاق غالبا ماتحتو ييه و الأعداد للجلسة وتقيالإطلار عل
ن نظرة شاملة يمكنه تكو يعلى قرار الإتهام  ية..، و بالإطلار القاضيمثل محاضر سمار الشهود وكذا الاوامر القضائ
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 ،عريف بقرار الإحالة وطبيعته القانونيةالأول نخصصه للت  : ينطلبرتأينا أن نعالجه من خلال مإ
 .صه لدراسة شرط صحة قرار الإحالةب الثاني فنخص  طلأما الم

 حالةالإماهية قرار المطلب الأول: 

ختصاص المحكمة بنظر الد عو  بعد خروجها من سلطة قضاء الإحالة لا يكون إنعقاد إإن  
نر   فإننا ،د مسار الدعو  يتحد يهذا القرار ف ةيلأهمونظرا  إلا بناء على صدور قرار الإحالة،

 .   ةيعته القانونيمفهومه و طب إلىالتطرق  ي نه من الضرور أ

 الإحالة: مفهوم قرار الأولالفرع 
يصطلح على القرار الصادر من جهة قضاء الإحالة إلى محكمة الجناياق في التشريع 

وأمر الإحالة في  ولبنان تهام في فرنسار الإحالة، في حين يعر  بقرار الإبقرا الجزائري والتونسي
  .1مصر

 لكنها في مجملها تصب في معنى واحد ومن أهمها أن: هناك عدة تعاريف لقرار الإحالة
قرار الإحالة هو:" الأمر الذي يقرر به المحق  إدخال الدعو  في حوزة المحكمة المختصة 

 .2بتدائي إلى مرحلة المحاكمة"بنقل الدعو  من مرحلة التحقي  الإوهو على هذا النحو قرار 
بتدائي إلى مرحلة ينقل الدعو  من مرحلة التحقي  الإ " خر هو القرار الذيآوفي تعريف 

 .3ويفترض توافر الأدلة الكافية على حصول الجرم ونسبته إلى المتهم"المحاكمة، 
يتضمن  ،إجراءاق التحقي  ستكمال كافةإكما يعر  بأنه " قرار مكتوب يصدره المحق  بعد 

ويطلب فيه إحالته إلى الجهة القضائية المختصة  ،تهام بجرم محدد إلى شخص معينتوجيه الإ
 .1للحكم عليه بالعقوبة الشرعية أو النظامية"

                                                           

 
إفتتاح إجراءاق المحاكمة قراءة قرار الإتهام لإبلاغ الأطرا  بموضور الإتهام وهذا  تم أثتاءية، كما يعلى محتو  القض

  .ية بالوقائع كما سجلتها جهة التحقيكونوا على درايل
- Rafaele Dumas, Op, Cit, p152. 

 .16، ص9112ة، د.ط، ية، منشـأة المعار  الإسكندر يد الدعو  بحدود الدعو  الجنائيمبدأ تقحمد طه، أمحمود  -1
 .11سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم، المرجع الساب ، ص -2
 0221، 0بيروق، ط علي محمد جعفر، مبادئ المحاكماق الجزائية، المؤسسة الجامعية لدراساق و النشر والتوزيع، -3

 .911 -912 ص ص:
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القول بأن قرار الإحالة هو ذلك الأمر الذي يخرج الدعو  من سلطة التحقي   إجماليمكن 
ل جناية عن الجنح ويدخلها حوزة المحكمة المختصة، غير أن الأمر يختلف في الجرائم التي تشك  

إذ تذهب العديد من التشريعاق إلى تخصيص جهة تحقي  عليا تتولى مهمة إصدار  ،لمخالفاقوا
 تهام.شريع الجزائري في غرفة الإوتتمثل هذه الجهة في الت   ،أمر الإحالة إلى محكمة الجناياق

 الطبيعة القانونية لقرار الإحالة: الفرع الثاني
حد أكونه  ،قرار الإحالة هو ذو طبيعة قضائيةغلب فقهاء القانون يرون أن أ على الرغم من أن 

تأصيل قرار الإحالة يتوجب  عتبارها مرحلة قضائية، إلا أن  إالأوامر الصادرة في مرحلة التحقي  ب
ومد  توافرها في قرار  ،عناصر الواجب توافرها في العمل القضائيالعلينا التعر  المسب  على 

 .2 الإحالة

 : معيار العمل القضائيأولا
يز العمل القضائي  عن غيره من الأعمال ذاق الطابع الإداري تميمحددا ليعتبر وضع معيار 

فذهب جانب منهم إلى  ،من أكثر المواضيع التي كانق محل  خلا  شديد بين فقهاء القانون 
كلي الذي يستند في ذلك إلى الجهة التي يصدر عنها العمل أو الإجراء، في  الأخذ بالمعيار الش 

بينما  ،تجاه آخر إلى الأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يركز على مضمون العمل ذاتهإ حين ذهب
 .كلي والموضوعيالش   بالمعيار المختلط الذي يجمع بين المعيارين أخذ اتخاه ثالث

 المعيار الشكلي -0

ظر إلى الجهة التي بالن   ،يمكن وفقا لهذا المعيار تمييز العمل القضائي عن باقي الأعمال
، فيكون العمل قضائيا إذا والأثر المترتب عن ذلك  ،والإجراءاق المتبعة في إصداره ،عنهاصدر 

                                                           

 
ذياب بن رباح المخلفي، التحقي  الجنائي ومجالاق الاحتساب فيه دراسة تأصيلية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -1

 .911هـ، ص0192-0199الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة بالمدينة المنورة،
مجلة الأزهر سلسلة العلوم الإنسانية، كلية ، ة مقارنة""ذاتية إحالة قرار الدعو  الجزائية دراسة تحليلي، ساهر الوليد -2

 .021ص ، 19، عدد09، المجلد 9101، الحقوق، جامعة غزة
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، ويكون إداريا إذا صدر عن ، وتشريعيا إذا صدر عن سلطة تشريعيةسلطة قضائية صدر عن
  :1كلية في تحديد العمل القضائي وأهمهاعق المعايير الش  جهة إدارية، وقد تنو  

 الإجرائي" معيار كاري دي مالبيرج"المعيار العضوي  -أ

والذي ير   ،"mailbag de Carre: يتزعم هذا المعيار الفقيه الفرنسي" كاري دي مالبيرج  
بأن العبرة في تحديد العمل القضائي يكون بالنظر إلى الجهة القائمة بإصدار العمل 

عن سلطة قضائية والإجراءاق المتعبة في إصداره، فلا يكون العمل قضائيا إلا إذا صدر 
 وف  الإجراءاق المتبعة في إصدار الأحكام القضائية.

 معيار الاستقلال العضوي "معيار كلسن و مركل" -ب
ستقلال إالعمل القضائي هو ما ينشئ قواعد فردية وفقا لقاعدة  ومضمون هذا المعيار أن  

حيث لا يخضع القضاة للسلطة الرئاسية مثلما هو الحال بالنسبة للجهاق  ،لطة القضائيةالس  
 .ستقلاليه وحيادإ الإدارية، فعمل القضاء يكون بكل  

 "المقضي فيه الشيء"معيار قوة  معيار قوة الحقيقة القانونية -ج

أي قوته القانونية أو حجية  ،يستند هذا المعيار على الأثر المترت ب على العمل القضائي
وهو أثر تتميز به الأعمال القضائية دون باقي الأعمال القانونية الأخر   ،الأمر المقضي فيه

 ستنفاذ طرق الط عن فيها وصيرورتها نهائية.إوهذا بعد 

  معيار مقاصد واضعي القانون  -د

" أن  Lampue" ""لامبوي " و  Jeze" ""جيز الفقيه ير  القائلون بهذا المعيار وعلى رأسهم
حيث أن القانون وحده هو الذي يحدد  ،جور إلى إرادة المشررتمييز الأعمال القضائية يكون بالر  

مميزاق العمل القضائي، فالعمل القضائي عند جيز هو" كل تقرير رسمي يلح  به التشريع قوة 
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القوة المنسوبة له من المشرر  ":ويؤيد لامبوي ذلك بتعريفه للعمل القضائي بأنه ،الحقيقة القانونية"
 .1ستخلاص إرادة المشررإوهي حجية الأمر المقضي فيه"، وعليه وجب لمعرفة طبيعة العمل 

 معيار الأسلوب القضائي  -ه

التمييز بين الأعمال القانونية يتطلب الرجور إلى الأثر القانوني  ومقتضى هذا المعيار أن  
 إتباريتوقف على  ،نظيمي الذي يميز التشريعالمرتبط بالأشكال التي تحدد هذا العمل، فالأثر الت  

 إتبارالإجراءاق التشريعية اللازمة لإصدارها، والأثر المنشئ للأعمال الإدارية يتوقف على 
 .، والأثر الكاشف المنشئ للأعمال القضائية يتطلب إتبار الإجراءاق القضائيةالإجراءاق الإدارية

 أو المادي المعيار الموضوعي -9

بغض  ،أن العمل يكون قضائيا بالنظر إلى مضمونه وأثاره عتبارإ  يقوم هذا المعيار على 
ويمكن إيجاز المعايير  ،أو الإجراءاق المتبعة في إصداره ،النظر عن الجهة التي أصدرته

  :2 الموضوعية في

 معيار العناصر المكونة للعمل القضائي -أ

من خلال هذا المعيار بأن العمل القضائي يتكون من ثلاثة   "Duguit""دوجي" الفقيه يري 
د عاء بوجود فعل غير مشرور يطرح مسألة قانونية على القضاء لإيجاد حل لها، إعناصر، وهي 
الذي  د عاء، والقرارل فحص شامل للإالقاضي المسألة المطروحة أمامه من خلاوتقرير يحل به 

يعد نتيجة منطقية للحل  الذي أعطاه القاضي للمسألة القانونية
3. 

 

 

 
                                                           

 
أنظر: وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعاق، منشاة المعار ،  لمزيد من التفصيل -1

 ومابعدها. 91، ص0261الإسكندرية، د.ط، 
 .و مابعدها 090ص  المرجع الساب ،، محمد بن براك الفوزان -2
 .021، ص المرجع الساب ، ساهر الوليد -3
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 معيار العناصر المكونة للعمل القضائي -ب

من حيث  "Duguit""دوجي"من خلال هذا المعيار عن نظرية  "Bonnard"لا يختلف بونار
وقرار بنتيجة  ،ذاتي وبتقرير حاسم حول ح    نزار نزاعا قانونيا"العمل القضائي الذي يحسم  :أن  

 ."منطقية هو العنصر الجوهري لهذا العمل القضائي  

 و النزاعأمعيار المنازعة  -ج

ومضمون هذا المعيار أن العمل القضائي هو الفصل في الخصوماق أو المنازعاق سواء كان 
 .1أو مخالفة قانونية محل هذه المنازعاق ح 

 المعيار المختلط -1

حيث ير   ،كلي والموضوعيتجاها وسط بين المعيارين الش  إ "Guillien""نجيلياه "يأخذ الفقي
فالعمل القضائي هو  ،أخر  موضوعيةظر إليه من ناحية شكلية و أن العمل القضائي يجب الن  

تقرير ينصب على مسألة مطروحة على القاضي للبحث في مد  مخالفتها للقانون، على أن 
ماناق التي تكفل صدور هذا العمل على جهة قضائية مستقلة يكون هذا التقرير محاطا بكل الض  

 .2ومحايدة بما يضمن حقوق وحرياق الخصوم

  قرار الإحالة علي عناصر العمل القضائي نطواءإمد  : ثانيا
من خلال المعايير التي سعى من خلالها فقهاء القانون إلى وضع ضوابط يمكن من خلالها 

على  هذه الضوابط والمعاييرنحاول إسقاط  ،تمييز العمل القضائي عن باقي الأعمال القانونية
تحليل قرار الإحالة بالنظر إلى مضمونه ، وهو ما يتطلب منا قرار الإحالة لبيان طبيعته القضائية

 .وشكله
  العناصر الشكلية لقرار الإحالة: 0

 ساسية في:أتتمثل العناصر الشكلية لقرار الإحالة بصفة 
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 عن جهة قضائية هصدور  -أ

 هيئة قضائية تابعة لهيئاق الحكم ،ثانية للتحقي  درجةعتبارها إتهام بتعتبر غرفة الإ   
تهام د بأن الأعضاء المشكلين لغرفة الإنج ،ق.ا.ج الجزائري  911المادة بالرجور إلى مضمون و 

من حيث عدم جواز الجمع بين وظيفتي  ،يخضعون لنفم القواعد التي تحكم عمل قضاة الحكم
يشارك كل أعضاء الغرفة في المناقشة  كما أنه يشترط لصحة قراراتها أن الحكم والتحقي ،

 عن الذي حضر المناقشة ثم أجلق القضية لجلسة لاحقة القاضي في حالة تغيبو  ،والمداولة
 .1الحضور دون إعادة مناقشتها يتسبب ذلك في بطلان القرار

وفقا لقواعد  ،سلطة تحقي  مختصةلكي ينت  قرار الإحالة أثاره يجب أن يصدر عن و 
صدور  ، غير أن  2دة قانوناختصاص )الموضوعي والشخصي والإقليمي أو المكانير المحد  الإ

تهام ة للأنظمة التي تفصل بين جهتي الإسبقرار الإحالة عن جهة قضائية لا يثير أي جدل بالن  
حقي  على درجة واحدة )جنح أو مخالفاقر أو والتحقي ، سواء بالنسبة للجرائم التي تستوجب الت  

ممثلا في قاضي بتدائي قضاء التحقي  الإف ،)جناياقرفيها التحقي  على درجتين  الجرائم التي يتم  
تهامية في لبنانر ينتميان إلى مرحلة غرفة الإتهام )دائرة الإتهام في تونم والهيئة الإالتحقي  أو 

 ستقلالية.مرحلة قضائية تتميز  بالحيدة والإحقي  الابتدائي وهي الت  

 عو  إلى محكمة الجناياق دائرةشريع التونسي مهمة إصدار قرار إحالة الد  تتولى في الت  حيث 
" إذا كانق الأفعال التونسية: ا.ج.من م 10الفقرة  002وهذا وفقا لما جاء في الفصل  ،تهامالإ

ن الدائرة المذكورة تقرر إحالة القضية على الدائرة إالجناياق، ف ليقبمن المنسوبة إلى المتهمين 
 ن الأفعالأو  رتكاب الجريمةإتهام أن هناك قرائن كافية على حيث إذا رأق دائرة الإ .الجنائية.."

 .3المنسوبة للمتهم من قبيل الجناياق فإنها تحيل القضية إلى الدائرة الجنائية
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تهام من رئيم دائرة الأقل، وتتألف دائرة الإ تهام علىإستئنا  على دائرة إوتشتمل كل محكمة 
لمستشارين ستئنا  واويض الرئيم بمستشار لد  محكمة الإومن مستشارين وعند التعذر يمكن تع

 ر.التونسية من م.ا.ج 009بتدائية )الفصل بحاكمين من المحكمة الإ
التي تهامية الهيئة الإ فقد أسندق وظيفة الإحالة في مواد الجناياق إلى التشريع اللبنانيفي  أم ا

ستمر العمل به إلى غاية  صدور إيعود نشأتها إلى قانون المحاكماق الجزائي العثماني الذي 
ستحدث بموجبه قاضي الإحالة الذي تم إلغاؤه بالمرسوم إأين  ،01/11/0211القضائيالتنظيم 

سناد صلاحياته إلى الهيئة الإ ،01/01/0210المؤرخ في  6011رقم  هي إحد  تهامية، التي وا 
تصالها بملف إوبعد  نهأحيث  .1ستئنا  التي تتواجد في كل محافظةالغر  المدنية لمحكمة الإ

ن الوقائع والأدلة تبين لها أ متىتهام المدعي عليه إتصدر قرارها بالد عو  عن طري  الن ائب العام 
 021وفقا لما جاء في المادة جنائيا تعطي الفعل المسند إليه وصفا  أنتهامه بعد عليها كافية لإ

 .قانون أصول المحاكماق الجزائية اللبناني 11 فقرة
 ، أصبحق سلطة الإحالة أمام يز التطبي  ح 9111جوان  01منذ دخول قانون فرنسا ف يأما ف

ر، وبذلك يق.ا.ج الفرنس 10فقرة  000  )المادة يالتحق يختصاص قاضإاق من يمحكمة الجنا
 . 2تهاماق غرفة الإيعد ذلك من صلاحيلم 
وظيفة الإحالة  تهام والتحقي ، وكذاوظيفتي الإ للأنظمة التي تجمع بينيطرح الخلا  بالنسبة  

لن يابة العامة، خصوصا في ظل  الاختلا  المطروح حول مد  في يد سلطة واحدة وهي ا
فة القضائية للنيابة العامة، والذي الإ تجاهين؛ حيث إختلف الفقه في شأنه وذلك عبر إعترا  بالص 
تجاه ير  الإفي حين  ،السلطة التنفيذية تجاه الأول بأن الن يابة العامة شعبة من شعبر  الإي

 الثاني أن النيابة العامة جهة قضائية.

  النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية: تجاه الأولالإ 

تجاه أن دور النيابة العامة يهد  إلى إقرار سلطة الدولة في العقاب في ير  أصحاب هذا الإ
 قضائي بعد الموازنة بين أدلة قرير هذا الح  لا يكون إلا بمقتضى حكموأن تمواجهة المتهم، 
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مبدأ الفصل بين جهتي التحقي  الأنظمة التي تأخذ ب فدورها في ظل   ،المتهمأدلة  تهام والإ جهة
، فيما تمارم إلى جانب ذلك 1تهام يقتصر على توجيه التهمة طالبة من القضاء إدانة المتهموالإ

صر  فيه مهمة التحقي  و الت   حقي تهام والت  الأنظمة التي تجمع بين وظيفتي الإفي ظل 
التي تفترض  ،رعية الإجرائيةمخالفة الش  تكون بمنأ  عن  ور يفرض عليها أنوممارستها لهذا الد  

بما هو قضاء الحكم  هذا الأخير ،أن تمارم إجراءاق الخصومة الجزائية تحق إشرا  القضاء
مباشرة عملها للإشرا  الإداري  يابة العامة في، ونظرا لخضور الن  يتمتع به من حيدة واستقلالية

التسليم بأن النيابة العامة هيئة قضائية فلا يمكن  ،وزارة العدل من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في
ن كانق تمارم سلط إلا أن ذلك لا يجعل منها جهة من ة الت حقي  باعتباره عملا قضائيا، حتى وا 

 .2جهاق الحكم

عتبارها هيئة إ تهام لا يمكن إلى دورها المتمثل في توجيه الإر أن الن يابة العامة بالن ظغير 
 .3خصائص الهيئة القضائية القيام بالعمل القضائي قضائية لأن من

  تجاه الثاني: النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائيةالإ 

وهي بذلك ليسق تابعة  ،ير  الجانب الثاني من الفقه أن النيابة العامة ليسق جهازا إداريا
صدار الأوامر الجنائية إن ما تمارسه من أو  ،للسلطة التنفيذية ختصاص قضائي في التحقي  وا 

فالعلاقة بينهما هي علاقة إشرا  إداري بحق لا يترتب عليه  ،يكون بعيدا عن تدخل وزير العدل
المجتمع وتمثله لطة القضائية تنوب عن وهذا ما يجعلها شعبة من شعب الس   ،ثر قضائيأأي 

 بأن، وهذا ما أقرته محكمة النقض المصرية صراحة حيث قضق في حكم لها 4حماية للح  العام
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سلطة  المشرر لأعضائها ومن بين ما خوله ،النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية
  .1عو  العمومية"التحقي  ومباشرة الد  

فإن هذا لا يعني أن النيابة  ،تهام والتحقي وظيفة الإبأن ممارسة النيابة العامة لالقول  كما أن  
فقضاء الحكم يمكن أن تصدر  ،العامة جهة غير محايدة، ولا ينفي عليها كونها هيئة قضائية

تهام والحكم، ومن ذلك الأحكام التي تصدر ع فيها قضاة الحكم بين وظيفتي الإعليه أحكام يجم
وفي هذه الأحوال لا يمكن رفع صفة العمل القضائي على  ،التصدي في جرائم الجلساق وأحوال

  .2هذه القراراق

فإن كانق  ،القول بأن  النيابة العامة جهة قضائية هو أمر نسبيأن  إلا أننا نر  من جهتنا
لطة القضائية إلا أن الرجور إلى  ،العديد من التشريعاق تقر  بأن النيابة العامة شعبة من شعب الس 

فإذا رجعنا إلى قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري  ،عية يظهر خلا  ذلكالنصوص التشري
:" يسوغ لوزير العدل أن يخطر الن ائب العام بالجرائم المتعلقة  21وبصفة خاصة إلى نص المادة 

بقانون العقوباق. كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة 
جهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلباق كتابية"، وكذا نص  المادة متابعاق أو يخطر ال

منه على:" يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة  12الذي ينص  في الفقرة  ق.ا.ج الجزائري  22
 12فقرة  121الجزائية التي يعدها وزير العدل ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك." وكذا نص المادة 

:" إذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليماق وزير العدل أعمالا الجزائري ق.ا.ج 
قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالم القضائية مخالفة للقانون جاز للمحكمة العليا 

 القضاء ببطلانها".
يابة العامة تابعون من قانون السلطة القضائية المصري على أن:"رجال الن 91وتنص  المادة 

منه على أن:" أعضاء النيابة  091كما نصق المادة  ،لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل"
العامة يتبعون رؤسائهم والنائب العام، وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير ح  الرقابة 

  بنظام القضاء من القانون المتعل 01والإشرا  على النيابة وأعضائها..."، وينص الفصل 
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على أن" قضاة النيابة العمومية  1للقضاء والقانون الأساسي للقضاة التونسي الأعلىوالمجلم 
من  92كما ينص  الفصل  ،خاضعون لإدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل"

لوكيل العام ا إلىيبلغ  أن:" لكاتب الدولة للعدل أنه مجلة الإجراءاق الجزائية التونسية على
ن يأذنه بإجراء التتبعاق سواء بنفسه أو بواسطة أو  ،للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها

أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظاق الكتابية التي ير  كاتب الدولة للعدل  ،من يكلفه
 .من المناسب تقديمها"

هذه النصوص وبلا شك توضح تبعية النيابة العامة لوزارة العدل من خلال ما تتلقاه من  إن  
لطة التنفيذية، وهو ما يخالف من الس   العامة جزءاعتبار النيابة إ يمكن  ومن ثم   ،تعليماق وتنفيذها

لإحالة كما أن صدور قرار ا ،لطاق الثلاث )التشريعية والقضائية والتنفيذيةرمبدأ الفصل بين الس  
بمبدأ الشرعية    مبدأ الفصل بين الجهاق القضائية بما يمم  عن جهة النيابة العامة لا يحق  

 إلى إهدار مبدأ الحياد، ي بلا شك  تهام والتحقي  تؤد  ، ذلك أن الجمع بين وظيفتي الإالإجرائية
تولى توفضلا عن ذلك  ،تهام في قضية واحدةقي  والإفكيف لجهة واحدة أن تمارم وظيفة التح  

مما يجعل عملية وزن وتقدير  ،إحالة الدعو  إلى المحكمة المختصة خصوصا في الجناياق
 الأدلة  مشوبة بالغموض والخطأ مما يؤدي إلى المسام بحقوق المتهم.

وعلى خلا  ذلك في الأنظمة التي تأخذ بنظام قضاء الإحالة فإننا نجد أن قرار الإحالة يعتبر 
بتدائي، كما يعد  ضمانة ودعامة لتحقي  لإعتبارها درجة ثانية للتحقي  اإجهة قضائية بصادرا عن 

 مبدأ الشرعية الإجرائية.

 يةوف  الإجراءات المتبعة في إصدار الأحكام القضائصدوره  -ب

من العناصر التي يتطلبها العمل القضائي هو أن يصدر وف  الإجراءاق القضائية بما يحق  
نه ينطوي على وصف الحكم القضائي، وبالرجور النصوص أي أ ،للخصومالضماناق الكافية 

نه ينطوي أنجد  ،القانونية التي تنظم إجراءاق التي يتطلبها صدور قرار إحالة الد عو  الجنائية
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ق  1على العديد من الضماناق التي تتلاءم وهذه المرحلة ومن بين هذه الضماناق و التي نص 
 :تأخذ بقضاء الإحالة نذكر منها في التشريع الجزائري  عليها أغلب التشريعاق التي

 002التحقي  )بعد تبليغهم من طر  النائب العام م قح   الخصوم في حضور جلسا 
 ر.الجزائري  ق.ا.ج

 تهام، ويكون ن ائب العام في قلم كتاب غرفة الإإيدار ملف الد عو  مشتملا على طلباق ال
 الجزائرير. فقرة أخيرة ق.ا.ج 009المدنيين )م تحق تصر   محامي المتهمين والمد عيين 

 ر.الجزائري  ق.ا.ج 002ستعانة بمحامي وتقديم مذكراق)م الح  في الإ 
 .قابلية القرار للط عن بالنقض 
 فإن كان جانب من الفقه ير  عدم وجوب تسبيب الأمر الصادر  ،تسبيب قرار الإحالة

المخالفاق أو على محكمة جنح أو سواء تعل  الأمر بالإحالة إلى محكمة ال ،بالإحالة
التحقي  يكون مبنيا على أسام  على أسام أن ترجيح إدانة المتهم فيالجناياق، 

ن إحتمال ولا يصل إلى درجة اليقين الذي يبنى عليه حكم الإدانة، غير أنه وبلا شك فالإ
 التي أوجب المشر ر الجزائري  2وجوب التسبيب يعد أحد الضماناق المكفولة للخصوم

 بيانها في قرار الإحالة.

بالر جور إلى القضاء المصري نجد أنه جر  قضاء محكمة الن قض المصرية على نفي صفة 
أيا كانق الجهة التي تصدر عنها سواء في ظل الأخذ بنظام قضاء ، الحكم عن أوامر الإحالة
ونفي صفة الحكم عن أوامر الإحالة تترتب عليه نتائ  هامة من أهمها  ،الإحالة أو بعد إلغائه

عدم جواز الط عن فيها بالنقض، وكذا عدم خضوعها لما يسري على الأحكام من قواعد البطلان 
شترط المشرر إطالما المصري وجوب تسبيب أوامر الإحالة، غير أنه كما لم يتطل ب المشرر 

أوامر  فيفلماذا لا يكون الت سبيب مطلوبا أيضا  ،امة الد عو  وجوب تسبيب الأمر بالأوجه لإق
تهامهم إلى أدنى إ؟ وهل أن الت سبيب يكون مطلوبا فقط عند تبرئة المتهم بينما لا يحتاج الإحالة

اج مصري لا يغني عن  011شتمال أمر الإحالة على البياناق الواردة في المادة إن إتسبيب؟ 
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غم من أن الأمر بالإحالة لا يب أمر الإحالة في الجناياق على الر  فوجوب تسب، 1ضرورة التسبيب
بوق يكشف الحرص على تمحيص الدعو  و أدلة الث   ،يدل بالضرورة على أن المتهم مدان بجناية

، وهو ما جعل الن صوص الحالية كليف بالحضورتهام وهذا بخلا  أوراق الت  التي قام عليها الإ
نتقاد إحقي  محل ادرة عن قاضي الت  الإحالة في الجناياق الص   تسبيب أوامر التي لا تستلزم

عو  فكيف يستوجب ن لا وجه لإقامة الد  أالتسبيب في الأمر الصادر ب تستوجب انهأو  ،خصوصا
 .2لتبرئة ولا يستلزم ذلك للإدانةلالتسبيب 

 ية للعمل القضائيالموضوع علي العناصر توافره -ج

وقرار وبتحليل  ،وتقرير ،دعاءإ :فيه ثلاث عناصر وهي يتطلب العمل القضائي أن تتوافر
بتدائي لتقوم جهة التحقي  الإ ،وقور جريمةب دعاءإ نتيجةنه يكون أنجد عناصر قرار الإحالة 

لإصدار قرار بإحالة  كفايتها لتقرير مد وهذا عن طريقة الموازنة بين الأدلة  ،بالتحقي  فيها
عن طري  قضاء الإحالة كونه الجهة المختصة  ،ةالمحكمة المختص الدعو  الجنائية على

لتخرج بذلك الدعو  الجنائية من حوزة قضاء التحقي  والإعلان ، 3بالإحالة في مواد الجناياق
الصادر من جهة التحقي  لا يفصل  الإحالةقرار  أنرغم و  ،4عن دخولها حوزة قضاء الحكم

كعنصر من عناصر العمل القضائي ن ذلك لا يؤدي إلى إنكار صفة القرار إفي الدعو  ف
كون أن وظيفة التحقي  هنا لا تفصل في موضور الدعو  إنما ترجيح  ،على قرار الإحالة

 .5مد  كفاية الأدلة لإحالة المتهم على المحاكمة
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 الإحالةمتطلبات قرار : الثانيالمطلب 
فقد أحيط  ،عو  الد  نظرا لخطورة قرار الإحالة إلى جانب أهميته البالغة وتأثيره على سير 

 1والموضوعية، التي تمثل في مجملها شروط جوهرية لصحته روط الشكليةبمجموعة من الش  
وعليه يتوجب على  ،2 عو  عو  الجنائية التي تلتزم بها المحكمة أثناء نظر الد  وتبين حدود الد  

الجوهرية في قانون امة و حترام المبادئ العا  و  ،تهام إعطاء العناية لقراراق الإحالةغرفة الإ
 .3آثارلما له من  الإجراءاق الجزائية

 الإحالة: شروط صحة قرار الأولالفرع 

تحق طائلة  ن قرار الإحالةيتضم  " نه يجب أنأعلى  الجزائري  ق.ا.ج 020ق المادة نص   
 :" أنوجوب على ، فالمبدأ القانوني ينص  4"ووصفها القانوني تهامموضور الإ بيان الوقائع البطلان

والأسباب التي  ،صوص المعاقب عليهاوالن   ،تهام الوصف القانوني للواقعةشمل قرار غرفة الإي
لصحة  جملة الشروط الموضوعية تمث لا م  م، 5قض"يعتمد عليها وهي إجراءاق جوهرية ترتب الن  

 قرار الإحالة والتي نوردها فيما يلي:

 وصفها القانوني و  تهامبيان الوقائع موضوع الإ أولا: 

زائري لذلك رتب المشرر الج ،عو  الجنائيةبيان الوقائع له أهمية بالغة في سير إجراءاق الد   إن  
ة وضوح الأفعال د من خلاله بدق  بيان الوقائع يتحد   تهام، حيث أن  على إغفالها بطلان قرار الإ

قيد بها، ا الت  والوقائع المطلوب من المحكمة حسم أمر البراءة أو الإدانة بشأنها والتي يتوجب عليه
كما أن ، 6نه من تقديم أوجه دفاعهكما يتعين أن يكون المتهم عالما بالوقائع المنسوبة إليه بما يمك  
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م يرتبها رئيعدها و ي يا بالأسئلة التيرتباطا عضو إة ومرتبطة يتهام علاقة أساسلقرار غرفة الإ
رور إعادة قبل  ذلك، ويكون اقيمحكمة الجنا نطلاقا من إالمرافعاق  فيفتتاح الجلسة وقبل الش 

قد أوجبق تحق طائلة الط عن بالن قض الجزائري ق.ا.ج  020فإذا كانق المادة  ،مضمون القرار
ادر عن غرفة الإكون يأن  تهام متضم نا بوضوح الوقائع موضور الإ تهامقرار الإحالة الص 

وقع نقضها من المحكمة العليا بسبب غموضها د من القراراق ي، فإن العديووصفها القانون
سهل عمل القضاة بشأن إعداد الأسئلة يذاق الوقق ما لا  ية، وهو فيومخالفتها للقواعد الجوهر 

 .1دايإعدادا ج
عتباره "المطابقة بين البنيان القانوني إر بيان الوصف القانوني للواقعة بوجب المشر  أكما 

والذي من خلاله يتم  إضفاء صفة الجريمة على الواقعة محل  الد عو  ، 2للجريمة وبنيانها الواقعي"
نه يكون أتهام للوقائع هو تكيف مؤقق ذلك ، إلا أن تكييف غرفة الإ3حالة ما إذا تمق المطابقة

 الجزائري  ق.ا.ج 211وفقا للمادة متى تبين لها أنه معيب أو خاطئ لمحكمة الجناياق تصحيحه 
بتعديل الوصف القانوني شريطة عدم  الي تقومإذا تبين لها أن الوصف غير مطاب  للواقعة، وبالت  

المؤرخ  -الغرفة الجنائية-المحكمة العليا   فيها )قرار الخروج عن الوقائع المحق  
  .4ر90/10/9102في:

بوصف لطة المطلقة في تكييف وقائع القضية فهي غير ملزمة تهام الس  يكون لغرفة الإ
حقي  للجريمة، فهي تعطي للواقعة التي نتجق عليها الجريمة الوصف الأطرا  أو قاضي الت  

مبدأ الشرعية يتطلب من  نلأ ،شريعي الذي تخضع لهص الت  وفقا للن   ،الصحيح الذي ينطب  عليها
توافر ن تستظهر في قراراها أو  ،تهام أن تعطي للواقعة المعروضة عليها وصفها القانونيغرفة الإ

لا كان قضائها باطل أما إذا تبين لها أن ، 5أركان الجريمة المسندة للمتهم المادية منها والمعنوية وا 
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فإنها  ،وصف قانوني وفقا لقانون العقوباق والقوانين المكملة له الواقعة المحالة أمامها لا تأخذ أي  
 .1بنص   عو  تطبيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلانتفاء وجه الد  إتقضي ب
ن قرار الإحالة تحق طائلة م.ا.ج أن يتضم   002ر التونسي في الفصل وجب المشر  وقد أ

لا للوقائع موضور التتبع مع بيان وصفها القانوني، وهي الحالة الوحيدة التي البطلان عرضا مفص  
أهمل الإشارة الوقائع ريح، فإذا كان القرار مقتضبا و إلى البطلان الص   التونسي أشار فيها المشرر

غفل ذكر التهم المنسوبة للمتهم يكون الجزاء هو أ أو  ،تهام صراحةتهام ولم يرد الإالإموضور 
 .2تهامعقيب في قرار دائرة الإإذا ما وقع الطعن أمام محكمة الت   ،البطلان

 التسبيب حول ثبوت أو نفي الواقعة يا:ثان
ومن خلاله يقوم المجلم بمناقشة  ،يعد التسبيب أهم جزء في القرار ويكون بعد سرد الوقائع 

وضرورة تسبيب قرار الإحالة يضمن  ،3ما جاء في الوقائع من حيث الأعباء ومن حيث القانون 
بحيث لا يتم إصدار قرار الإحالة إلى جهة الحكم إلا بعد تحقي  معم   ،جدية جهة الإحالة

يتم من خلالها ترجيح إدانة المتهم بما يضمن عدم الإسرا  في إحالة الدعاوي  ،ولأسباب جدية
فإحالة المتهم للمحاكمة ، 4إلى المحاكم بما يثقل كاهل القضاء وهو ما يحق  حسن سير العدالة

من الد لائل تصل لمستو  تعتبر معه أدلة يحتمل معها القضاء بإدانة  يستوجب توافر حد أعلى
   .5 المتهم لو أحيل للمحاكمة

ذلك من  و ،باليقين حول ثبوق الواقعة ونسبتها إلى المتهم إلا أن قرار الإحالة لا يقطع الشك   
تهام بما يتوفر من أعباء وقرائن، والجزم باليقين هو مقيام الإ باب أن ترجيح الإدانة هو مقيام
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الحكم وهو ما تفصل فيه جهة الحكم  بعد تحقي  نهائي تقوم به في جلسة شفوية علنية، فقرار 
 .1نها إذا ثبتق أن تؤدي إلى الإدانةأة لا يوفر إلا أعباء وقرائن من شالإحال

تهام سيادة وسلطة غرفة الإوقائع تخضع ل لةأومن المستقر عليه قضاء أن تقدير الأدلة مس
دون تعقيب حول تقدير  ،تهامادة الأفعال التي يتأسم عليها الإد بما لها من سلطة وسيتحد   التي

عتمدته وسببق إ الذي فسيرها للوقائع المعروضة عليها و أو ت ،قيمة الأدلة التي عاين القرار وجودها
 .2به قرار الإحالة على محكمة الجناياق

تهام بإصدارها لقرار الإحالة سواء على محكمة الجنح أو الجناياق غير مجبرة كما أن غرفة الإ
هم يكون قد المت   عتقاد بأنالإوجود قرائن تبعث على  ليل القطعي للإدانة، إذ يكفيعلى توفير الد  

الأدلة رتكب الفعل المنسوب إليه، وتبقى المحكمة المحالة القضية إليها مختصة بالبحث في إ
 .3القطعية

 منطوق القرار ثالثا:
أحد مصادر الأساسية التي تبنى عليه ورقة الأسئلة في  ة بالغة فهويأهمذو يعد قرار الإحالة 

كل  حول:"...ويضع سؤالا الجزائري  ق.ا.ج 211المادة  وهو ما يجد سنده في نص   ،الجناياق
ر الجزائري لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن المشر    ،واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة...."

وهو ما يعني أن  ،ستخراج الأسئلة من منطوق قرار الإحالة فقط بدلا من القرار بكاملهإحصر 
ورقة الأسئلة لا يجب أن تتضمن سؤالا لإدانة المتهم بوقائع غير مذكورة في منطوق قرار 

ن ذلك إشديد فظرو  الت  دا من واقعة ولا ظرفا مشد  فإذا لم يتضمن قرار الإحالة أية ، 4الإحالة

                                                           
 
-110 :صص ، 0991 م، الجزائر، 01 رمجلة المحكمة العليا،  06/00/9100مؤرخ في  611122قرار رقم  -1

112. 
: صص ، 0991، الجزائر، م 19مجلة المحكمة العليا، ر ، 91/01/9100المؤرخ في  611211رقم قرار  -2

202-201. 
 .121، ص 1191، الجزائر، م 19مجلة المحكمة العليا، ر ،  02/16/1191المؤرخ في  101929قرار رقم  -3
 .021 ،092، ص ص:المرجع الساب زعيمش رياض،  -4



 لقضاء الاجالة النظام القانوني                                                                    الباب الأول:

 

99 

 

ويكون الحكم المبني على هذه الأسئلة غير سديد  ،يؤدي حتما إلى جعل الأسئلة غير مؤسسة
 :2يةن العناصر ا تن منطوق قرار الإحالة لابد أن يتضم  إ، وعليه ف1فيما قضى به

 همين.و المت  أالمتهم  تحديد الجريمة بوصفها القانوني والمرتكبة فعلا من 
   دة والمخففة.رتكابها المشد  إظرو 
  صوص القانونية الواجب تطبيقها.ذكر الن   ،رتكابها ومكان وقوعهاإتاريخ 
 ذكر الضحايا والأطرا  المدنية لكل واقعة منفردة 
   رتكابها إن وجدق.إالجريمة والوسيلة المستعملة في  تحديد محل 

ستبداله بإجراءاق الغياب، ا  إلغاء المشرر لأمر القبض الجسدي و ينبغي الإشارة إليه هو وما 
وأثرا ، 3تهام والإحالة على محكمة الجناياقلا يتجزأ من قرار الإ جزءاحيث كان الأمر بالقبض 

فور صدوره ويحتفظ بقوته التنفيذية ضد المتهم المحبوم إلى غاية صدور حكم  له ينفذ مباشرا
 .قبل التعديلر الجزائري  ق.ا.ج 020من محكمة الجناياق )المادة 

ناق التي يجب أن يتضمنها على أهم البيا .ج.مق.أ 020بناني تضمنق المادة وفي التشريع الل  
وسردا واضحا  ،ومطالب النيابة العامة ،تهاميةيئة الإاله أسماء أعضاءتهام والمتمثلة في: قرار الإ

 معللاووصفا قانونيا  ،على نسبة الجريمة للمدعي عليه للأدلةوتفنيدا  ،ودقيقا لوقائع القضية
القبض على المتهم،  بإلقاءوتسطير مذكرة  ،صوص القانونية التي تنطب  على الوقائعوتحديدا للن  
امته إقسمي والديه ورقم سجله ومحل ا  و  ،وشهرته وتاريخ ولادتهسم المتهم إيتضمن  أنكما يجب 

يه كل من رئيم ع علخلاء سبيله في حال حصوله، ويوق  إومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ 
 .4ومستشاريها تهاميةالهيئة الإ

                                                           
 
 .11راهيم بلعلياق، المرجع الساب ، صإب -1
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سم إتهام أن تصدر "مذكرة إلقاء القبض" تتضمن تهامية عند تقرير الإيجب على الهيئة الإ  
ونور الجناية  ،وجنسيته ،ومهنته ،ومحل إقامته ،سمي والديها  و  ،وتاريخ ولادته ،المتهم وشهرته
والأمر إلى قو  الأمن بتوقيف المتهم تنفيذا لها،  ،والنص القانوني المنطب  عليها ،المسندة إليه

ا لاحقا وهي أخطر مذكرة إذا لا تصدر إلا في حالة جناية، وفي حالة أغفلق ذلك أمكنها إصداره
لا تنفذ هذه المذكرة في الحال إذا لم يكن المتهم قد أوقف أو أخلي و بناء على طلب النيابة العامة، 

سبيله، أما إذا لم يسلم نفسه قبل موعد الجلسة بيوم واحد أو تخلف عن الحضور إلى قلم المحكمة 
 .1بعد دعوته إداريا ترسل المذكرة للتنفيذ بحقه

بيان أو  المحاكماق الجزائية الجديد على جزاء البطلان في حال إغفالولم ينص  قانون أصول 
تهام أو بياناق مذكرة إلقاء القبض كما كان ينص  القانون القديم، غير أن أكثر من بياناق قرار الإ

ن كان لا يبطل قرار الإ تخلف ذكر أحد هذه البياناق إلا أنه لا يرتب  ،تهام أو مذكرة القبضوا 
 .2أي أثر إلا  بعد تصحيحهمنهما  أيعلى 
تهام أن على أنه متى تبين لدائرة الإ م.ا.ج 002في الت شريع التونسي فقد نص الفصل أما 

ائرة الجنائية،  الأفعال المنسوبة إلى المتهمين من قبيل الجناياق، فإنها تقرر إحالة القضية على الد 
لا كان ويتضمن قرار الإحالة عرضا مفصلا للوقائع موضور التتبع مع بيان وصفها القانوني،  وا 

لام بقراراق دائرة ، ويقع الإعطلار على القرار مع أوراق الإجراءاقباطلا، ويمكن للخصوم الإ
روط المنصوص م.ا.ج 012تهام طب  أحكام الفصل الإ ، ويمكن الط عن فيها بالت عقيب حسب الش 

 .3التونسية ومابعدها م.ا.ج 910عليه بالفصول 
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 آثار قرار الإحالة: يالفرع الثان
خص في الإجراءاق عتباره ينطوي على تحديد نهائي لمركز الش  إيترتب على قرار الإحالة ب

ثر اختصاصي المتمثل في أو  ،العديد من ا ثار أهمها: وجوب تبليغ قرار الإحالة 1بوصفه متهما
 .2تطهيري  وأثر ،عو  حوزة قضاء الحكمدخول الد  

 : تبليغ قرار الإحالةأولا
ق عليه المادة  الإحالةيتم تبليغ قرار  في ظر  ثلاثة أيام  الجزائري  ق.ا.ج 911وفقا لما نص 

الفة الذكر وجب تبليغه وفقا  ذا لم يتم  تبليغ المتهم وفقا لأحكام المادة الس  بكتاب موصى عليه، وا 
 :بحسب الأحوال التالية الجزائري  ق.ا.ج 910لما نصق عليه المادة 

إذا كان المتهم محبوسا فيتم  تبليغه بواسطة الر ئيم المشر  على السجن ويترك له نسخة  -0
حتياطيا أو محتجزا على ذم ة المحاكمة، وقد جرق العادة إمنه، سواء كان المتهم محبوسا 

كل من النائب العام  إشرا أن يقوم بهذا الإجراء كاتب الضبط بالمؤسسة العقابية تحق 
وذلك مقابل تحرير محضر بالتبليغ يوقعه كل من المبلغ والمبلغ له، و ومدير المؤسسة، 

  أنستلم نسخة من القرار، ولا يجوز إأن المتهم قد  إلى والإشارةيتضم ن تاريخ الت بليغ 
 .3المحامي إلى الإحالةيبلغ قرار 

 ن التبليغ يتم طبقا للشروط المنصوص عليها في الموادإحالة كون المتهم غير محبوم ف -9
:" تنص على نجد أنها 122وبالرجور لمضمون المادة ق.ا.ج الجزائري،  110إلى  122
  أحكام قانون الإجراءاق المدنية في مواد التكليف بالحضور و التبليغاق ما لم توجد تطب

 ."نصوص مخالفة لذلك في القوانين واللوائح

ما رأ  أنه  إذاطلار على القرار وا عداد دفوعه أو الطعن فيه، المتهم من الإتمكن يوذلك حتى 
ذلك  إثارةمعيب أو به خطأ في الوقائع أو في تطبي  القانون، وفي حالة عدم التبليغ جاز للمتهم 

                                                           
 
 .011، صالمرجع الساب شر  توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة، أ -1
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 لإجراءشكل خرقا ي الإحالةغ قرار يعدم  تبل محكمة الجناياق على أسام أن أمامحتجاج به والإ
فار عن نفسه و  يمن شأنه المسام بح  المتهم ف ي جوهر   .1سوجب الط عن بالنقضيالد 

فعادة ما تتخذ ضده إجراءاق  ،يثار الإشكال من الناحية العملية بخصوص تبليغ المتهم الفار
وهو ما يشكل خرقا لقاعدة جوهرية في قانون الإجراءاق الجزائية  ،التخلف دون تبليغ قرار الإحالة

ن قرار إ، وعليه فالتبليغفي إجراءاق  إتباعهاحدد الطرق القانونية الواجب  المشرر أنطالما 
بتبليغه بالطرق القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءاق  إلالا يصبح نهائيا  الإحالة
أو  ،سواء لذويه في موطنهفي حالة فرار،  أوغير محبوم  أوسواء كان المتهم محبوسا  ،المدنية

العامة التي تؤشر على الأصل  و إلى النيابة ،لوحة الإعلاناق بالمحكمةعلى أو  ،جيرانهل
ستلام، ويحرر أمين الضبط محضرا بهذا الإلصاق في لوحة الإعلاناق يتم إدراجه ضمن بالإ

 .2الملف ليبدأ بذلك ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ الإلصاق بلوحة الإعلاناق أو التبليغ للموطن

تهام مع ى النائب العام تبليغ قرار الإتهامي يتول  اللبناني بعد صدور القرار الإ ريعشوفي الت  
و إلا تعرض الحكم ر، لبناني ا.م 921قائمة بشهود الح  العام إلى المتهم شخصيا) المادة 

عتبرق أن إ حيث  ،وهو ما ذهبق إليه محكمة الت مييز في العديد من قراراتها ،الصادر للإبطال
ن كان لا يشكل معاملة مفروضة تحق طائلة الإبطال، إلا أنهعدم التبليغ  يشكل مخالفة قانونية  وا 

 .3فار التي هي من النظام العامبحقوق الد   تفضي إلى الإبطال، كونها تمم  

فبعد صدور قرار  م.ا.ج 012الفصل  لأحكامتهام في تونم طبقا الإعلام بقراراق دائرة الإيقع 
 10عليه، ويعلم القائم بالح   الشخصي في ظر   للإطلارالإحالة يحال فورا إلى الوكيل العام 

د المشرر أجلا في ذلك فقط الإحالةساعة، في حين يعلم المتهم بقرار  وأربعون ثمانية  ، ولم يحد 
طلار على القرار مع أوراق الإجراءاق، وقد ذهبق محكمة الت عقيب في أكثر ويمكن للخصوم الإ

                                                           
 
 .11، صالمرجع الساب ، يز سعدعبد العز  -1
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نما لها  الإعلاممن مناسبة لها أن إجراءاق  لا تتعل  بالن ظام العام أو الإجراءاق الأساسية وا 
 .1فارالد   علاقة بحقوق 

 ثر اختصاصي(أثانيا: دخول الدعو  حوزة قضاء الحكم )
إحالة القضية والأطرا  إلى محكمة الجناياق ليحاكموا طبقا تهام لقرار بإصدار غرفة الإ

 بأن  تكون قد أعلنق بذلك  وتهام لتدخل حوزة المحكمة، نون تخرج الدعو  من حوزة غرفة الإللقا
بنظر القضية المحالة إليها، وهو ما يشكل مقتضياق نهائية  نوعي  ختصاص محكمة الجناياق إ

صاص بدلا من أن يحدده"، ختالقرار يقبض الإ ليم لهذه الأخيرة سلطة في تعديلها،" أي أن  
 .2رالجزائري  ق.ا.ج 910)م ختصاصهإيمكن لقاضي الموضور أن يستبعد وبذلك لا 

تتقيد في حكمها بحدود الدعو  المعروضة  فإنهاحوزة سلطة المحكمة ومتى دخلق الدعو  
رتكاب تلك الوقائع ولا إالمتهمين ب الأشخاص حيث منو  ،تهامموضور الإ من حيث الوقائع أمامها

، حيث 3يستثنى من ذلك سو  جرائم الجلساق وهو ما يطل  عليه بمبدأ عينية الدعو  وشخصيتها
الذي بموجبه دخلق الدعو  تهام و في قرار الإ مقتضاه المحكمة "بحدود الدعو  وفقا لما وردبتلتزم 

 .4حوزة المحكمة وأصبحق ملزمة بالفصل فيها"
تهام تطبيقا لمبدأ الفصل بين سلطة الإ بحدود الدعو  الجنائيةلتزام في الإويعد هذا القيد  

اق العيني ط، ويتحدد النالجزائري  ق.ا.ج 911و 912وقد نصق عليه المادتان  ،وقضاء الحكم
تهام طبقا لما نصق عليه يتضمنه قرار غرفة الإ ة تبعا لمالشخصي لحدود الدعو  الجنائياو 

لك بما جاء وكذ ،تبعا لما سب  بيانه من بياناق موضوعية وشكلية الجزائري  ق.ا.ج 020 المادة
 .5يتضمن الواقعة التي قامق عليها الدعو   أنالتكليف بالحضور الذي يجب  في
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 أو، الإحالةفي قرار  إليهوتبعا لذلك لا يكون للمحكمة أن تتابع متهما عن غير الوقائع المشار 
قامة الد عو   بإضافة ، ولو كانق تلك 1من تلقاء نفسها بشأنهاوقائع جديدة لم يتضمنها القرار وا 

كما لا يكون للمحكمة التي تنظر الد عو  إدخال  ،2المحكمة إلىالوقائع قائمة قبل إحالة المتهم 
 .3أشخاص آخرين كمتهمين غير المحالين إليها

ق وفي التشريع اللبناني  جزائية التي على:" إذا المحاكماق ال أصولقانون  926المادة نص 
ذا عدل إ  عتبرق المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة، وا 
ص القانوني بحيث أصبح وصف الفعل من نور الجنحة أو المخالفة فتبقى المحكمة يدها على الن  

 الد عو  وتحكم بها".
تهامية الذي يحال بمقتضاه المتهم أمام اللبناني على أن قرار الهيئة الإ جتهادإستقر الإوقد 

د الاختصاص، وأن هذا القرار له قوة الحكم الجزائي، ف لا يعود لها إعلان محكمة الجناياق يحد 
ختصاصها الن وعي ولا الشخصي ولا المكاني، إلا إذا تعل   الأمر بالد عاوي التي تدخل إعدم 
 .4ستثنائي كما هو الحال بالن سبة للقضاء العسكري أو قضاء الأحداثإختصاص قضائي إضمن 
لاحية، ولكنه لا تهام يولي المحكمة التمييز في قرار لها" أن قرار الإعتبرق محكمة إ كما   الص 

 . 5يلزمها من تبني لما ورد فيه من واقعاق بل تمتلك كامل التقدير لما بين يديها من واقعاق"
قرار م.ا.ج على أن  الدائرة الجنائية تتعه د بمقتضى  999وفي الت شريع التونسي ينص الفصل 

موضور الإحالة فليم لها  تهام وهي لا تتعهد في ذلك إلا بالأفعالالإحالة الصادر عن دائرة الإ
 .6أن تتجاوزها إلى وقائع أخر  غير الوقائع الواردة بالإحالة
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 الإحالةالتطهيري لقرار  الأثرثالثا: 
 الدعو  من نه يجب ما قبله من خلل يصيبأنه تطهيري بمعنى أ أيضا الإحالةقرار  أثارومن 
خيرة يدها على الموضور تضع هذه الأمحكمة إلى  الدعو  ملف  إحالةفبعد  ،الإجرائيةالناحية 

تطابقا معها وتوقع عليها العقوباق  أكثرة وتلبسها التكييف القانوني السليم الذي تراه يوقائع القض
 ، 1قامق بمراقبتها أن الإحالةالتي سب  لجهة قضاء  الإجرائيةالمناسبة، دون الخوض في المسائل 

التحقيقاق دونما البق ببطلانها من عدمه، فيستمد منها  إليهيقييم ما توصلق  أن فقضاء الحكم له
من  إلا الإحالةفلا يجوز عندئذ نقض قرار  ،2ما عداه دما يراه مفيدا للفصل في الدعو  ويستبع

وهذا مراعاة لمبادئ التنظيم  ،الإجراء إبطاليكون لها الح  في  إجرائيادرجة  أعلىقبل محاكم 
فمن آثار قرار الإحالة أنه ، 3ومراعاة لمبادئ الاختصاصالقضائي في التقاضي على درجتين 
ابقة بحيث لا يمكن إثارتها أمام محكمة الجناياق أو عند  ،يطهر جميع إجراءاق التحقي  الس 

 .4 الط عن أمام محكمة الن قض في أحكام محكمة الجناياق
ذا تم الطعن أمام محكمة القانون كان لهذه الأخيرة و  الإحالة إذا  قراراق قضاءبطال إفي  الح ا 

الفة إجرائية، فإذا تقاعم المت هم وغيره عن الط عن بالنقض أو رفض الطعن كان وقفق على مخ
   .5 لقرار الإحالة الأثر التطهيري 

  إحالة الدعو  الجنائية عن غير قضاء الإحالة: المبحث الثاني
في الجناياق، تتم إحالة ختصاص جهة قضاء الإحالة بوظيفة الإحالة إخروجا على الأصل ب

إما لوجود قضاء مستقل   ، وهذاالد عو  إم ا عن غير الط ري  العادي لإحالة الد عو  الجنائية
للفصل في بعض الجرائم أو لكون الإحالة تتطلب إجراءاق خاصة، في حين لم تأخذ بعض 
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في  والإحالةت حقي  الأنظمة بنظام قضاء الإحالة وجعلق الت حقي  يتم  على درجة واحدة تتولى ال
 جميع الجرائم.

 ر العادي لإحالة الدعو  الجنائيةيغالطري   :ولالمطلب الأ 
حقي  إلى قضاء الحكم خلافا للطري  العادي في عو  الجنائية من قضاء الت  يمكن أن تنتقل الد  

يث أن  إحالة الد عو  إما لا يكون عن طري  قضاء وهذا في حالاق خاصة بحلد عو ، سير ا
كون أن هذا الن ور من القضايا أفرد له المشرر قضاء خاصا مثل جناياق الأحداث أو  الإحالة

هو الحال في حالة  العادية كما للإجراءاقالجناياق العسكرية ، كما يمكن أن تتم الإحالة خلافا 
من محكمة  الإحالةمحكمة الجناياق، أو في حالة  أحكام فيختصاص، أو الطعن وجود تنازر للإ

  .خر  أ إلى

 ستثنائيةالجنائية علي الجهات القضائية الإالدعو   إحالةول: الفرع الأ 
يعاق بعض الجرائم بقضاء مستقل يخضع لإجراءاق تختلف عن خصق أغلب الت شر 

والجرائم العسكرية، والجرائم  ،من بين أهم هذه الجرائم جرائم الأحداثو  ،الإجراءاق العادية
 المرتكبة من قبل رئيم الجمهورية وأعضاء الحكومة.

 الإحالة بالنسبة لجنايات الأحداثقواعد  :ولاأ
ها المشرر بإجراءاق على هذه الفئة من المجتمع خص   وحفاظانظرا لحساسية فئة الأحداث 

افرد لها قضاء فأ ،ء في فترة التحقي  أو المحاكمةسوا ،خاصة يختلف من حيث الإجراءاق  خاص 
تجهق أغلب التشريعاق إلى وضع قواعد خاصة إ ثي، حالمتبعة أمامه عن الإجراءاق العادية

بإجراءاق المتابعة والمحاكمة الجزائية بشأن الجرائم التي ترتكب من طر  الأحداث، أين تم 
سواء في المتابعة  مختلفة ستبعاد إجراءاق التحقي  ومحاكم الجناياق العادية، لتخضع لإجراءاقإ

، وهو ما أفرد له المشر ر الجزائري 1أو الت حقي  ويتم الفصل فيها من قبل محاكم خاصة بالأحداث
ا بحماية الط فولة الجزائري من   ، حيث سعى المشر ر- 01/09قانون حماية الطفل -قانونا خاص 
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أكبر لحماية حقوق وحرياق الحدث الجانح بما يتلائم وهذه  خلال هذا القانون إلى توفير ضماناق
 .1الفئة من المجتمع

فبخلا  الجرائم المرتكبة من قبل البالغين فقد جعل المشرر الجزائري التحقي  وجوبيا في كل 
.طر، أين يقوم ق.ح 11جوازيا في المخالفاق )م و من الجنح و الجناياق التي يرتكبها الأحداث، 

بوظيفة التحقي  في الجنح قاضي الأحداث إلى جانب كونه قاضي حكم في جرائم الأحداث، وهو 
ن وأما يعد خروجا على القاعدة العامة المقررة أن "القاضي لا يمكنه الفصل في قضية سب  له 

ر من غاية صدور قرا إلىكان معمولا به في فرنسا  نظر فيها بصفته قاضي تحقي "، وهو ما
 أنمن التنظيم القضائي الفرنسي كون  2-910المادة  أحكامالمجلم الدستوري بعدم دستورية 

ى قاضي التحقي  ، في حين يتول  2والنزاهةد حقي  والمحاكمة يتنافي مع مبدأ الحياالجمع بين الت  
أخيرة فقرة  10ف بالأحداث وظيفة التحقي  في الجناياق المرتكبة من قبل الأحداث )م المكل  

 ر.الجزائري  ق.ا.ج
من قانون حماية الطفل يتبين لنا جليا الخصوصية التي منحها  19المادة  من خلال نص   
على أنه :" إذا كان  افي الفقرة الأخيرة منه حيث تنص   ،ر للمتابعة الجزائية للحدث الجانحالمشر  

وشركاء بالغون يقوم وكيل الجمهورية بفصل الملفين ورفع ملف  ،مع الطفل فاعلون أصليون 
ن قاضي مع إمكانية تبادل وثائ  التحقي  بي ،رتكاب جنحةإفل إلى قاضي الأحداث في حال الط  

لىالأحداث وقاضي التحقي ،   ".إرتكاب جنايةحقي  المكلف بالأحداث في حالة قاضي الت   وا 
عتباره الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في إختص بالمجلم الم ويتصل قسم الأحداث لمقر  

 ف بالأحداث الذي يصدر أمرا بالإحالة بعد أنحقي  المكل  جناياق الأحداث عن طري  قاضي الت  
 فقرة أخيرة 62الوقائع المطروحة أمامه تشكل جناية "المادة  يتبين له من إجراءاق التحقي  أن

 ". ق.ح.ط الجزائري 

                                                           
 
، المتعل  بحماية الطفل، ج.ر، 9101يوليو سنة  01المواف   0121رمضان عام  90المؤرخ في  09-01قانون  -1

 .9101يوليو سنة  02، الصادرة بتاريخ 22عدد 
الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن "دراسة مقارنة"، رسالة مقدمة  ،حمو بن إبراهيم فخار -2

، ص ص: 9101/9101لحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون جنائي، كلية ا
211 ،211. 



 لقضاء الاجالة النظام القانوني                                                                    الباب الأول:

 

108 

 

عو  الجزائية عن طري  قسم الأحداث المجلم بالد   قسم الأحداث بمقر  كما يمكن أن يتصل 
أين  ،الجريمة التي تنظرها بوصفها جنحة تكون جناية وهذا إذا تبين لهذه الأخيرة أن   ،بالمحكمة

يتوجب على قاضي الأحداث في هذه الحالة إحالتها إلى قسم الأحداث الموجود بمقر المجلم 
ف بالأحداث اء تحقي  تكميلي ويندب لهذا الغرض قاضي تحقي  المكل  للفصل فيها، مع جواز إجر 

 فقرة أخيرة قانون حماية الطفلر. 09)المادة 
من خلال نصوص قانون حماية الطفل نر  أن المشرر الجزائري خرج عن القواعد العامة 

ا بالأحداثقضاء  أفردللمحاكمة الجزائية حيث  تتم على  التحقي  والمحاكمة غير أنه جعل ،خاص 
وهو ما نر  ضرورة إعادة النظر فيه بما يحق  مبدأ التقاضي على  ،درجة واحدة بالنسبة للجناياق

استئنا  للجناياق الخاصة بالأحداث، فإذا كانق محاكمة البالغين تتم ستحداث محكمة إب ،درجتين
 على درجتين فمن باب أولى وتحقيقا لمصلحة الحدث أن يحاط بهذه الضمانة.

بتدائي مع الحدث، يقوم قاضي جور إلى التشريع الفرنسي فبعد الإنتهاء من التحقي  الإوبالر 
 0211فبراير  19الصادر في  061-11رقم  الأمرمن  121الت حقي  وف  ما نصق عليه المادة 

 المتعل  بالطفولة الجانحة بإصدار أحد الأوامر التالية:

  لا وجه للمتابعة.أمر بأ 
 شكلق الواقعة مخالفة فيصدر أمر بإحالته أمام محكمة الشرطة، أو أمام قاضي  أما إذا

 الأحداث أو محكمة الأطفال إذا كانق المخالفة من الد رجة الخامسة.
  أما إذا شكلق الوقائع جنحة، فإنه يصدر أمرا بإحالة الد عو  أمام قاضي الأحداث أو أمام

ر سبع 16مة أكبر أو تساوي )المقررة للجري محكمة الأحداث، ومع ذلك إذا كانق العقوبة
فإن إحالة الد عو  أمام محكمة الأحداث  ،ر ستة عشرة سنة01وكان سن القاصر)سنواق 

 يكون وجوبيا.

                                                           
 
الصادر  9101-0116من القانون رقم  20المعدلة بالمادة  يمن القانون المتعل  بالطفولة الجانحة الفرنس 12 المادة -1

 .00/00/9101خ يبتار
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 ( ر ستة عشرة سنة فإن الد عو  تحال 01أما إذا شكلق الجريمة جناية وكان سن القاصر
سنة فإنه يحال على  00و  01أما إذا كان سن القاصر بين  ،على محكمة الأحداث

 . الأحداثمحكمة جناياق 
 فإن  ،وفي حال ساهم مع القاصر فاعلون أو شركاء وكانوا متابعين بارتكاب جنحة

 محاكمة القصر تكون وف  الإجراءاق الخاصة بهم.
   الإجراءاقأما إذا كانق  الجريمة محل المتابعة تأخذ وصف جناية، يحاكم الجميع وف 

ق.ا.ج الفرنسي، حيث يجوز لقاضي التحقي  إم ا  000المنصوص عليها في المادة 
ر ستة عشرة سنة على الأقل أمام 01إحالة جميع المتهمين الذين يبلغون من العمر)

حالتهم أمام محكمة  الإجراءاقوأما فصل  ،محكمة جناياق الأحداث الخاصة بالبالغين وا 
ر الذين يقل سنهم عن )الجناياق وفقا لأحكام القانون الع ر ستة 01ام، و يحال القص 

 .الأحداثعشر سنة أمام محكمة 

 199أما المشرر اللبناني فقد نظم إجراءاق متابعة الأحداث الجانحين من خلال القانون رقم 
ادر بتاريخ   أوحداث المخالفين للقانون تحق عنوان "قانون حماية الأ ،11/11/9119الص 
ختصاص محكمة إ، حيث جعل الفصل في الجرائم التي يرتكبها الأحداث من المغرضين للخطر"

بتدائية لد  محكمة ومن الغرفة الإمن قاض منفرد للمخالفاق والجنح،  تتألفالتي  ،الأحداث
الف الذ كر 21 )المادةالدرجة الأولى في الجناياق  ، على أن تجري ملاحقتهم رمن القانون الس 
رة في قانون أصول المحاكماق  ،م التي يرتكبونهاوالتحقي  معهم في الجرائ وفقا للأصول المقر 

كما تجري محاكمتهم وفقا للأصول المتبعة أمام محاكم الد رجة الأولى الجزائية مهما كان  ،الجزائية
  ر.20نور الجرم )المادة

قواعد  اوأفرد له ،هتم المشر ر التونسي بهذه الفئة من خلال مجلة حماية الطفل التونسيةإ وقد  
وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلة حماية الطفل  ،التنظيمية أو الإجرائية من الناحية خاصة سواء
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المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليه من  الأممتفاقية هي نقل لإ ،0221لسنةونسية الصادرة الت
 .1قبل البلاد التونسية

بالطفل قبل إحالة  -جميع القضايا -بداية جميع الأبحاث الخاصة الأطفاليتولى قاضي 
ستدعق الضرورة القيام بتحقي  أن يقوم بإحالة إالملف إلى التحقي  أو المحاكمة، ويمكنه إذا 

قاضي تحقي   الذي يباشر إجراءاق الت حقي  سواء أمام ،الملف إلى قاضي تحقي  الأطفال
يغ المقررة في للة بقضايا الأطفال طبقا تهام المختصأو دائرة الإ ،الأطفال الإجراءاق  مجلةص 

نتهاء من الت حقي  يصدر جلة حماية الطفل، ومباشرة بعد الإالجزائية ما لم تتعارض مع أحكام م
ما حفظ القضية و إرس قاضي تحقي  الأطفال قرار ال الملف إلى قاضي إما بحفظ القضية، وا 

جنحة  أوانق الجريمة تشكل مخالفة ك إذا الأطفالقاضي  إلى الإحالة أوقتضاء، الأسرة عند الإ
 .2كانق الواقعة من قبيل الجناياق إذاتهام دائرة الإ إلى الإحالة أو

من رئيم دائرة لد  محكمة الاستئنا   الأطفالا يتهام المختصة بقضادائرة الإ تتألف
المكلفين  ءالوزار ترك من شختيارهما بناء على قائمة تضبط بقرار مإيقع  ،مختصينومستشارين 

 .رالتونسية مجلة حماية الطفل 01جتماعية )المادةعدل والشباب والطفولة والشؤون الإبال
جنحة أو مخالفة فإنها تحيل تهام المختصة بقضايا الأطفال أن الواقعة تشكل إذا رأق دائرة الإ

ة على مستو  المحكم الأطفالوالى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا  ،إلى قاضي الأطفال الملف
  بتدائية.الإ

 : قواعد الإحالة بالنسبة للجنايات العسكريةثانيا

 ،1في القضاء العسكري  وظيفة مستقلة 3تهام قبل التعديللغرفة الإ  سند المشرر الجزائري لم ي  
قاضي  أوامرة الفصل في الطعون المقدمة ضد ممه قبل التعديل المشرر الجزائري  أوكلحيث 
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تجمع بين وظيفتي  كانق التي الأخيرةهذه  ،تهامغرفة الإالتحقي  إلى المحكمة العسكرية المنعقدة ب
مبدأ عدم جواز الجمع بين الوظيفتين الذي من شأنه الإخلال  خروجا على ،التحقي  و المحاكمة

بأحكام المادة تهام لها سلطة الإحالة عملا إكغرفة  في صورتينتنعقد  كانق حيث بحقوق الدفار،
ن أعتبارها جهة حكم تفصل في الوقائع التي سب  لها و إبو ، العسكري  القضاء من قانون  092

 .2نظرتها قبل الإحالة
مبدأ القاضي على درجتين من خلال تعديل قانون القضاء العسكري  الجزائري  المشرركرم 

حيث  ،العاديستحداث مجالم عسكرية تكيفا مع الدستور وتماشيا مع القضاء إوذلك من خلال 
نه:" تنشأ محكمة عسكرية ومجلم أعلى  العسكري  القضاء قانون  10فقرة  11نصق المادة 

 خلال كما جسد المشرر مبدأ التحقي  على درجتين من ،ستئنا  عسكري في كل ناحية عسكرية"إ

                                                           

 
ضي قاكان حيث  ،بين إجراءاق التحقي  في القضاء العادي والقضاء العسكري  رغم من وجود تتشابه إلى حد ما -1

ستثناء الحالاق التي ينص عليها إب ،متيازاق الممنوحة لقاض التحقي  في القانون العامالتحقي  العسكري يمتع بنفم الإ
وهذا ما يتضح جليا من  ،واضح بالنسبة لإجراءاق سير الدعو  الجنائيةختلا  إقانون القضاء العسكري إلا أن هناك 

 حيث أن:

بينما لا ينعقد الاختصاص  ،المحكمة العسكرية تفصل في المخالفاق والجنح والجناياق وفقا لنفم الإجراءاق -
 ياق.بالنسبة لمحكمة الجناياق في القضاء العادي بنظر الجنح والمخالفاق إلا إذا كانق مرتبطة بجنا

ن الإحالة بالنسبة لجميع الجرائم "جنح، مخالفاق، جناياق" التي تفصل فيها المحكمة إأما بخصوص الإحالة ف  -
تكون من طر  قاضي التحقي  العسكري، في حين تحال الجناياق في القضاء العادي إلى محكمة  ،العسكرية

 الجناياق الابتدائية من طر  غرفة الاتهام.
قاضي التحقي ، ثم تنظر فيه من  هناياق أمام جهاق القانون العام يكون على درجتين يباشر التحقي  بالنسبة للج -

جديد غرفة الاتهام بعد إرسال المستنداق عن طري  النائب العام، في حين يتم التحقي  أمام القضاء العسكري 
 في كافة الجرائم مهما كان نوعها من قبل قاضي التحقي .

وهذا بخلا  القضاء العادي، حيث رجتين بالنسبة للمحاكمة العسكرية، لتقاضي على ديغيب بصورة كلية مبدأ ا  -
 حكامها للطعن بالاستئنا .ألا تقبل 

حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،بربارة عبد الرحمنذلك  يأنظر ف
 .001-002، ص ص:9111/9111في القانون جنائي، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 

 .022المرجع نفسه، ص  -2
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 القضاء قانون  مكرر 1)المادة  ي ستئنا  العسكر مجلم الإإتهام على مستو  غرفة  إنشاء
 ر.العسكري 

ستئنا  العسكري من رئيم قاضي من المجالم له رتبة رئيم تتشكل غرفة الإتهام بمجلم الإ
تهام لمدة سنة إثنين، يعين رئيم غرفة الإ عسكريينعلى الأقل، وقاضيين  غرفة بمجلم قضائي

 01بموجب قرار مشترك بين وزير الدفار الوطني ووزير العدل حافظ الأختام ) المادة  ،واحدة
 ر.العسكري  القضاء قانون  19و 10مكرر فقرة 

ستخلافه حسب الحالة إتهام أو لأحد أعضائها يتم في حال حصول مانع لرئيم غرفة الإ
عسكري آخر، بموجب  ستئنا إلغرفة الاتهام لد  مجلم  العسكريينأو بأحد القضاة  ،برئيم

فار الوطني)المادة   ر.العسكري  القضاء قانون  12مكرر فقرة  01قرار وزاري من وزير الد 
يتول ى النيابة العامة النائب العام العسكري أو أحد مساعديه، في حين يتول ى تسيير كتابة 

بط التابعون لمجلم الاستئنا  العسكري )المادة  بط مستخدمو كتابة الض   11كرر فقرة م 01الض 
 ر.العسكري  القضاء قانون  11و

غرفة الاتهام بمجلم القضاء العسكري إلى نفم الأحكام المتعلقة  الجزائري  كما أخضع المشرر
 بغرفة الاتهام في القضاء العادي، مع مراعاة أحكام قانون القضاء العسكري.

جعل التحقي  و جسد المشر ر التونسي أيضا مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء العسكري، 
الذي مم  مجلة المرافعاق والعقوباق  9100وهذا بعد تنقيح سنة  ،القضائي على درجتين

على :" تنظر 9100لسنة 12حيث ينص الفصل الأول منها المنقح بموجب المرسوم ،العسكرية
  :في القضايا العسكرية

تعقد  أنبتدائية عسكرية دائمة بتونم وصفاقم والكا  ويجوز لها عند الضرورة إمحاكم  -0
 .آخرمكان  بأيجلساتها 

 تهام عسكرية.إدوائر  -9
 دائرة تعقيب عسكرية...". -2

تشمل المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة " أنهجديد من نفم المجلة على  01الفصل  ونص  
ويمكن لهذه الدائرة  ،يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على الأقل جنائية ،على دوائر
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مكرر 01كما نص الفصل  ،الجنائية أن تتعهد بالجرائم الأخر  إذا دعق لذلك مصلحة العمل"
 بأمرستئنا  العسكرية على دوائر يضبط عددها تشمل محكمة الإ " أنهمن نفم المجلة على 

ائرة الجنائية أن تتعهد بالجرائم الأخر  إذا وتكون واحدة منها على الأ قل جنائية، ويمكن لهذه الد 
 .".دعق لذلك مصلحة العمل

بناء على  أمروقضاة تحقي  بموجب  أولويعين لد  المحكمة العسكرية الدائمة قاضي تحقي  
:"يقوم 1من مجلة المرافعاق والعقوباق العسكرية 91، ووفقا للفصل قتراح من وزير الدفار الوطنيإ

 الإجراءاقالمنصوص عليها بمجلة  الإجراءاقالتحقي  وف   بأعمالقضاة التحقي  العسكريون 
 يامويلزم القاضي العدلي ق ،نفم المجلة" أحكاموتكون قراراتهم قابلة للطعن طب   ،الجزائية

أمام  التحقي عن في قراراق قاضي ويكون الط   القاضي العسكري بالتفكيك والتخلي بالنسبة للطفل،
ستئنا  التابع لها مقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة، ائرة الاتهام المتنصبة بمحكمة الإد

على أن يعوض أحد  ،وذلك وفقا لنفم الإجراءاق المنصوص عليها في مجلة الإجراءاق الجزائية
لك العدلي  مستشاريها بقاض عسكري من الر تبة القضائية المشترطة لشغل تلك المهام في الس 

 .2يعين بأمر

الت حقي  بالنسبة للجناياق على درجتين بحيث تكون الإحالة على الدائرة الجنائية يكون 
أمام  للإجراءاق المعمول بهاتهام العسكرية، وفقا بموجب إحالة مباشرة من دائرة الإ الابتدائية

 القضاء العادي.

في لبنان لا  الرجور  إلى التنظيم القضائي العسكري بوبخلا  التشريع الجزائري والتونسي ف 
ن التحقي  القضائي يتم  على درجة واحدة أحيث  ،تهامية في القضاء العسكري نجد أثرا للهيئة الإ

المعمول بها  بخلا  الإجراءاق ،تقاضي واحدةو الفصل في القضايا العسكرية يتم أمام درجة 
نه" إذا تبين قاضي التحقي   أعلى  لبناني ق.ق.ر 11، حيث تنص  المادة أمام القضاء العادي

حالة إأصدر قرار الظن أو  ،أن العمل المنسوب إلى المد عي عليه يشكل جنحة أو جناية تهام وا 
                                                           

 
 0261جمادي الثانية  10الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في  ،ةيمجلة المرافعاق العقوباق والعقوباق العسكرية التونس -1

 نقح.، الم0216جانفي  00الصادر في  1، الرائد الرسمي عدد 0216جانفي  01المواف  
 .201 -202ص: ، ص المرجع الساب علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية،  -2
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الدعو  إلى مفوض الحكومة مع مذكرة إلقاء القبض على المتهم بجناية، وعلى مفوض الحكومة 
إحالة الد عو  إلى المرجع الصالح للحكم بها.." وهو ما يعني غياب الد رجة الثانية للتحقي  في 

 ق.ر 60، أما بالنسبة للطعن في قراراق قاضي الت حقي  العسكري فقد منحق المادة الجناياق
لح  بطلب نقض قراراق منع المحاكمة ا ،لمفوض الحكومة لد  المحكمة العسكرية نانيلب

لاحية ادر عن قاضي  ،والقراراق المتعلقة بالص  وجميع القراراق التي تصدر خلافا لمطالعته الص 
 ربع وعشرينأمهلة مييز العادية في الغرفة الجزائية لد  محكمة الت   وذلك أمام ،التحقي  العسكري 

 إلاعي عليه وفقا للمادة سالفة الذكر في حين لا يكون باستطاعة المد   ،من تاريخ صدورها ساعة
لة نفسها الممنوحة وخلال المه ،مام المرجع ذاتهأطلب نقض القراراق المتعلقة بالصلاحية 

 .1تبدأ بالسريان من تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعي عليه لمفوض الحكومة
العسكري في لبنان من قاض أو عدة قضاة من رتبة قاضي تحقي  يتألف قضاء الت حقي  

ر، وهو يختلف لبناني ق.ق.ر 09أو عدة ضباط مجازين في الحقوق)المادة  ،أو ضابط ،عدليين
بحيث تعهد مهماق التحقي  الابتدائي في جريمة تكون من  ،في ذلك عن قضاء التحقي  العادي

قاض عدلي ينتدب إلى المحكمة  الى أو ،ختصاص المحكمة العسكرية إلى ضابط عسكري إ
 .2ةالعسكرية للقيام بوظيفة قاضي تحقي  لد  المحكمة العسكري

فإن قراراق قاضي الت حقي  العسكرية  لبناني ق.ق.ر 11بالإضافة إلى ذلك وبحسب المادة 
تفصل  ستئنا  أمام محكمة الت مييز العسكرية التيتقبل الإ ،إخلاء سبيل المد عي عليهالمتعلقة ب

ساعة بالنسبة  91ستئنا  في ظر  الإ في الأمر خلال أربع وعشرين ساعة، على أن يقدم
 .3للمفوض الحكومة والمدعي عليه على السواء محسوبة من تاريخ التبليغ
بالنسبة للمحاكماق  الشيء فلا وجود لهيئة استئنافية لقراراق قاضي التحقي  العسكري، ونفم

 قاضي على درجتين في القضاء العسكري.حيث خرج المشرر اللبناني على مبدأ الت   ،الجزائية

                                                           
 
"القضاء العسكري اللبناني في زمن حقوق الإنسان"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،الجامعة اللبنانية،  ،راستي الحاج -1
 .992-999، ص ص: 9106، 19ر
 .290، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -2
 .992المرجع الساب ، ص  ،راستي الحاج -3
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 الحكومة وبعض الموظفين رئيس الجمهورية وأعضاء ثالثا: بالنسبة للجرائم التي يرتكبها

المتابعة والتحقي  ب يتعل  إجراءاق خاصة فيما لهذا النور من الجرائمأفرد المشرر الجزائري 
وما يليها من قانون  162المادة  إلىحيث أنه بالرجور  ،عن المبادئ العامةوالمحاكمة خروجا 

الإجراءاق الجزائية نجد أنه نص  على إلزامية التحقي  الابتدائي في الجرائم المرتكبة من طر  
 إجراءاق وبإتبارأعضاء الحكومة وبعض الموظفين، حتى ولو كانق تلك الجرائم من نور الجنح 

 .خاصة
يتضمن أي متابعة جزائية بخصوص الجرائم  0221لم يكن القانون الجزائري قبل دستور و 

و بمقتضى  02211التي يرتكبها رئيم الجمهورية ورئيم الحكومة، إلا أنه وبعد صدور دستور 
محكمة عليا  -ولأول مرة  -ستحداث إتم  ،ر9101دستور  066)تقابلها المادة  001المادة 

ة رئيم الجمهورية على الأعمال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيم للدولة تتولى محاكم
الحكومة على الجنح والجناياق التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما، مع إحالة أمر تشكيلها 

سنة إلا أن  91وسير الإجراءاق أمامها إلى القانون العضوي، غير أنه وبعد مرور أكثر من 
  .2يبادر بإصدار هذا القانون  المشر ر الجزائري لم

تهام في الجناياق والجنح التي يكون المتهم فيها إختصاصاق غرفة الإأحال المشرر الجزائري و 
أو رئيم أحد المجالم  ،أو أحد الولاة ،أو أحد قضاة المحكمة العليا ،عضوا من أعضاء الحكومة

أو النائب العام لد  المجلم القضائي إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا  ،القضائية
اق النيابة ختصاصإويمارم الن ائب العام لد  المحكمة العليا  ،الجزائري  ق.ا.ج 061للمادة 

ر، والملاحظ على هذه التشكيلة أنها بقيق محافظة الجزائري  ق.ا.ج 161 ،162العامة )المواد 
إذا أصبحوا من قضاة المحكمة العليا  ،ختلا  في صفتهمإعلى القضاة الث لاثة المشكلين لها مع 

                                                           
 
، 9106، 2الجزائر، ط  ،دار هومة ،الكتاب الأولالجديد في شرح قانون الإجراءاق الجزائية، ، علي شملال -1

 .911:ص
"المسؤولية الدستورية لرئيم الدولة في النظامين السياسيين الجزائري والأمريكي"، مجلة العلوم القانونية  ،بلجاني وردة -2

 .990ص ، 9101، 01والسياسية، جامعة واد سو ، العدد 
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مثلما هو عليه الحال في الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص  ،بدلا من قضاة المجلم القضائي
 .1عاديين

على أن: " رئيم الجمهورية غير  من الدستور الفرنسي 16أما في فرنسا فقد نصق المادة 
ر...". وبذلك 10، 19-12المادتين ) أحكاممسؤول عن الأعمال المنجزة بهذه الصفة، مع مراعاة 

د المسؤولية الجزائية لرئيم الجمهورية بنوعين من الجرائم التي يرتكبها بهذه  يكون المشرر قد حد 
ختصاص المحكمة إعترفق بإ ر التي 19-12المادة ) الصفة الرسمية، الأولى بموجب نص  

ولية،  تتحدد مسؤولية الرئيم عن جريمة ) إبادة الجنم البشري، الإبادة الجماعية،  أينالجنائية الد 
من الدستور  10الحرب، العدوانر، والثانية هي جريمة الإخلال بالواجباق الوظيفية بموجب 

ق على أن:" ،الفرنسي بواجباته  إخلالرئيم الجمهورية إلا في حالة ية لا تجوز تنححيث نص 
المشكل  ويعلن عن هذه التنحية في جلسة البرلمانيتناقض بوضوح مع ممارسته لولايته،  بشكل

تنعقد  من الدستور الفرنسي 10، وبموجب الفقرة الثانية من المادة "على هيئة محكمة عليا
يوخ الجمعية الوطنيةالمحكمة العليا بناء على اقتراح إحد  الجمعيتين  على أن  ،أو مجلم الش 

ر يوما، و يترأم رئيم الجمعية 01قتراح إلى الجمعية الثانية لإبداء الرأي فيه خلال )يحال الإ
الوطنية المحكمة العليا التي تبق خلال شهر بالإقالة عن طري  التصويق ببطاقاق سرية 

ثلثي الأعضاء، على أن تكون العقوبة المقررة في حالة الإدانة هي  بأغلبيةوتصدر قرارها 
 .2العزل

ق عليه المادة  من الد ستور اللبناني تم إنشاء المجلم  01أما في لبنان وتطبيقا لما نص 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وسن قانون خاص بأصول المحاكماق لد  هذا المجلم الذي 

وثمانية من أعلى القضاة الل بنانيين رتبة حسب  ،تخبهم مجلم الن وابيتألف من سبعة نواب ين

                                                           
 
 .01، ص الاتهام، المرجع الساب  غرفة ،عمارة فوزي  -1
، مجلة الكوفة للعلوم القانونية "تجاهاق الحديثة في تحديد مسؤولية رئيم الدولة في فرنسا"الإ ،علي يوسف الشكري  -2

 .92 -99 :صص ، 9101، 11، ر 10والسياسية، كلية القانون، جامعة الكوفة، المجلد
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 أعلىأو بالنظر للأقدمية إذا تساوق درجاتهم ويجتمعون تحق رئاسة  ،درجاق الت سلسل القضائي
 . 1راللبناني من الدستور 01هؤلاء القضاة رتبة ) المادة 

رئيم الجمهورية ورئيم محاكمة ب اللبناني من الدستور 60و 61و 11صق المادتان صخ
رتكابه لإ 11رئيم الجمهورية وفقا للمادة حيث يتم متابعة  ،مجلم الوزراء بالمجلم الأعلى

 رتكابه الجرائم العادية، في حين يحاكم أمامالدستور والخيانة العظمى وحتى لإ جريمة خرق 
 ،اجباق المترتبة عليهمرتكابهم الخيانة العظمى أو إخلالهم بالو المجلم رئيم الوزراء والوزراء لإ

في حين تجري محاكمتهم أمام المحاكم العادية بالنسبة للجرائم العادية وف  قانون أصول 
تهام إلى رئيم الجمهورية ورئيم الحكومة والوزراء أمام اكماق الجزائية، لا يتم توجيه الإالمح

ابعاق الجزائية، وعلى لمتالمجلم الأعلى إلا من قبل المجلم النيابي خلافا للقواعد العامة في ا
لم يتجل  من الناحية العملية إلا أنه يسد ثغرة مهمة في الن ظام  الذيالتشريع الخاص  الرغم من

بحيث يشكل رادعا بما يفسح المجال أمام مسألة رئيم الجمهورية رئيم  ،الدستوري الل بناني
 .2الوزراء بصورة فاعلة

ولة التي إكما أفرد المشرر اللبناني جهاق قضائية  ستثنائية للفصل في الجرائم المتعل قة بأمن الد 
يختص بها المجلم العدلي، والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف والمجلاق التي تنظرها 

 محكمة المطبوعاق.
ستثنائية من نور خاص يضع يده على القضية بموجب إيعتبر المجلم العدلي محكمة جزائية 

لطة التنفيذية د عاء بالجريمة المحالة أمام يه الن يابة العامة التمييزية للإتستند إل ،مرسوم من الس 
ولية، يقرر المحق  العدلي المعين خصيصا بقرار من وزير العدل مرفقة ذلك بملف التحقيقاق الأ

حالة أو إصدار القرار الإ ،منع المحاكمةما إنتهاء من التحقي  المحق  العدلي بعد الإ تهامي وا 
 ا.م.جق. 211تهامية )المادة إصدار قرار الاتهام من الهيئة الإصول أضع لنفم يخالذي المتهم 

                                                           
 
المجلم الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" الطبيعة الخاصة لإختصاصاته، مجلة الدفار الوطني  ،بشاره الخوري  -1

 .09، 01 ص: ، ص01،9102اللبناني، لبنان، العدد 
 .02، 01ص: ، صالمرجع نفسه -2
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يخضع لنفم أصول محكمة  الذي ر على المجلم العدلي الذي يتول ى الفصل في القضيةاللبناني
 .1اللبناني ا.م.ج 222الجناياق المادة 

حف و أما بالنسبة لمحكمة المطبوعاق فهي تختص بالجرائم التي ترتكب بواسطة  الص 
بموجب  2والمعدل 01/12/0219المجلاق المنصوص عليها في قانون المطبوعاق الصادر في 

وتتألف من إحد  غر  محكمة الاستئنا ، وأحكامها  ،00/11/0221بتاريخ  221انون رقم الق
ستثنائيا، وتتم الإحالة إلى محكمة المطبوعاق إتقبل المراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجع 

ما من النيابة العامة أو بقرار من قاضي التحقي  إذا اقتضق الد عو  تحقيقا، وعلى الرغم من إ
ه إلا أن ،تهامية في الت نظيم القضائي لمحكمة المطبوعاقوجود أي نص  على وجود الهيئة الإ عدم

ق على  011من المرسوم  20المادة  بالرجور الى أصول المحاكماق الجزائية  إتبارنجد أنها نص 
الهيئة  أمامستئنا  قراراق قاضي الت حقي  إأنه لا مانع من غير  ،لد  محكمة المطبوعاق

 .3تهامية في المحافظة، وذلك لعدم وجود أي نص يمنع ذلك صراحة أو ضمناالإ

في التشريع  علي محكمة الجناياتغير العادية  حالات أخر  للإحالة :الفرع الثاني
  الجزائري 
ير وف  إجراءاق بعض الحالاق  يتستدع أن تتم إحالة الد عو  على محكمة الجناياق الس 

 : الحالاق خاصة لضمان حسن سير العدالة ومن أهم هذه

 من قبل غرفة الاتهام في حالة وجود تنازع الاختصاص الإحالةأولا: 

عن محكمة الجنح أو الغرفة الجزائية في حالة ما إذا كان الحكم بعدم الاختصاص صادرا 
لعامة لتحيله يحال الملف إلى النيابة ا ،وكان هذا الحكم أو القرار حائزا لقوة الشيء المقضي فيه

                                                           
 
 .229، 296ص:  ، صالمرجع الساب لمزيد من التفصيل أنظر: حبيب بولم كيروز،  -1

 .219،262ص: ، ص، المرجع الساب يواكيم نصيرفيلومين أنظر كذلك: 
أيلول ثم المرسوم  91الصادر بتاريخ  91/61خضع هذا القانون لعدة تعديلاق أهمها ما جاء في قانون رقم  -2

، أنظر: فيلومين يواكيم نصير 00/11/0221بتاريخ  221الذي عدل بدوره بالقانون رقم  0266بتاريخ  011الاشتراعي 
 .261 ص ،المرجع الساب 

 .260 ، ص، المرجع الساب فيلومين يواكيم نصير -3
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والجهة  ،ختصاص في إلغاء أمر قاضي التحقي إعتبارها صاحبة الإتهام ببدورها على غرفة الإ
القضية على  أحالقتهام هي من غرفة الإ الجناياق، أما إذا كانق الوحيدة للإحالة على محكمة
عادة و إ ة لإلغاء قرار الإحال ،ب عرض القضية على المحكمة العليامحكمة الجنح فهنا يتوج  

يقتصر دورها على إحالة القضية  حيث ،تهام للنظر فيها من جديدعرض القضية على غرفة الإ
 .1كييف الوارد في الحكمعلى محكمة الجناياق دون مناقشة الت  

 : الإحالة بعد الطعن في حكم محكمة الجناياتثانيا

وهذا بعد قبول الطعن بالنقض وقضاء  ،عو  الجنائيةصل محكمة الجناياق بالد  يمكن أن تت  
لتطرح القضية من جديد على نفم الجهة  ،المحكمة العليا ببطلان الحكم المنقوض كليا أو جزئيا

 ق.ا.ج 192رجة )المادة القضائية لكن بتشكيلة جديدة أو على جهة قضائية تعادلها في الد  
 .2رالتونسية م.ا.ج 969ر تقابلها )المادةالجزائري 

 الإحالة إلي محكمة الجنايات عن طري  الإحالة من محكمة إلي أخر   :ثالثا
حالتها على محكمة الجناياق وهذا في حالة نزر الد  عو  يمكن أن تحال الد   عو  من محكمة وا 
أو  ،ظام العام، أو لحسن سير القضاءوهذا إما لداعي الأمن حفاظا على الن   ،إلى محكمة أخر  

شريع التونسي المادة تقابلها في الت   الجزائري، ق.ا.ج 110بسبب قيام شبهة مشروعة )المادة
 .3رالتونسية م .ا.ج921
تم الإحالة من محكمة إلى أخر  من طر  النائب العام للمحكمة العليا في حالة الإحالة وت

بهة المشروعة فيمكن   الأمر بسبب قيام الش  بداعي الأمن أو لحسن سير القضاء، أما إذا تعل  
أو النيابة العامة لد   ،ائب العام لد  للمحكمة العلياتقديم عريضة بطلب الإحالة من طر  الن  

                                                           
 
 .61-10: صص ، مة الجناياق وقرار الإحالة عليها، المرجع الساب مختار سيدهم، محك - 1
 .16، ص المرجع الساب زليخة التجاني،  -2
ق.ا.ج الجزائري: " يجوز للمحكمة العليا في مواد الجناياق أو الجنح أو المخالفاق إما لداعي الأمن  110 المادة -3

العمومي أو لحسن سير القضاء، أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعو  
 . إحالتها الى  جهة قضائية أخر  من الدرجة نفسها"
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 ق.ا 211عي المدني )المادةأو من المتهم أو المد   ،زارهة القضائية المنظور أمامها الن  الج
 .1رالجزائري 

 حالةلم تأخذ بنظام قضاء الإ يالأنظمة الت ية فيإحالة الدعو  الجنائ :يالثانالمطلب 
 و  الجنائية، يختلف في ذلكحالة الدعإلية آتجاه مختلف في إتبعق بعض الأنظمة الجزائية إ

تهام، ولتبيان سي التي اقتبسق منه نظام غرفة الإنظمة التي سارق على درب القانون الفرنعن الأ
نظام خاص في سير عتبار أن له إنجلوسكسوني بمن النظام الألى كل إن نشير أخترنا إذلك 

بعد مرور الدعو  بمرحلة  إلاالمتهم بجناية  بإحالةفهو لا يسمح  ،اجراءاق الدعو  الجزائية
وبمعرفة هيئة المحلفين في الولاياق  ،إنجلتراضافية من التحقي  بمعرفة قضاة الصلح في إ

خذ بنظام قضاء أ -وأشرناكما سب   –نه أعتبار إ القانون المصري على كذا  و ،الأمريكية المتحدة
 لنيابةالى اصلية أسند وظيفة التحقي  بصفة أو  ،لغائهإلى إمر نتهى به الأإحالة وبعد تردد الإ

  العامة.

 ينجلوسكسونالنظام الأ  ية فيالدعو  الجنائ بإحالةالجهة المختصة  :الأولالفرع 
نجلترا منذ العصور إخذق به أتهامي الذي ني على النظام الإنجلوسكسو يقوم القانون الأ

و أ، رCommon Law)خر  التي تنتمي الى القانون العامنتقل الى الدول الأإها ومن ،الوسطى

                                                           
 
ق.ا.ج الجزائري:" للنائب العام لد  المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الامر الى المحكمة المذكورة  112 المادة -1

بشأن طلباق الإحالة لداعي الامن العمومي أو لحسن سير القضاء. اما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام الشبهة 
ا او من النيابة العامة لد  الجهة القضائية المنظور أمامها المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لد  المحكمة العلي

 النزار أو من المتهم أو المدعي المدني".
 .16، صالمرجع الساب زليخة التجاني،  أنظر:

 دارتها في ا  صياغتها و نشاؤها وتطويرها و إهو مجموعة من القوانين والقواعد القانونية التي تم  :القانون العام
عرا  والعاداق المستمدة من العصور قواعد العمل ... المتمثلة في الأ و المبادئ من القانون العام نجلترا...يتألفإ

مريكية ومعظم مستعمراتها البريطانية الولاياق المتحدة الأ ،نجلتراإ القديمة، ومن الدول التي تستخدم القانون العام حاليا:
لى إنجلترا إصل القانون العام في أفريقيا، ويرجع معظم المؤرخين إستراليا ونيويلندا وبعص الدول في أالسابقة بما في ذلك 

ر، حيث لم يكن هناك قانون جنائي موحد. تولي وليام محاكم المقاطعاق 0111نجلترا )عهد ويليام الفاتح في وقق غزوه لإ
صبح من أ، ةهذه المحاكم راسخق قواعد صبحأارتهم، وعندما دوين قر لى المحاكم لتإرسل ممثلين ا  وجعلها محاكم ملكية، و 

لى حالاق مماثلة تم البق فيها ونشرها، من هذه البداية تطور مبدأ مراعاة السواب  إالممكن التنبؤ بقراراتها بالرجور 
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تقاداق كونه نا القانون كان محلا للعديد من الإن هذأ، غير نجلوسكسونيةالتشريعاق الأعائلة 
فلاق العديد من المجرمين إنه يؤدي الى أمن حيث  ،ساسيةأتهامي بصورة يعتمد على النظام الإ

الذي سو   ما لقلة التعويضإوهذا في حالة عدم تحريك الدعو  من قبل المتهم  ،من العقاب
جراءاق إن غياب مرحلة التحقي  في أنتقام، كما أو خوفا من الإمقارنة بالضرر  يتحصل عليه

مام أللمناقشة  همهاأ وتقديم  للأدلةلاتسمح بوجود تقييم مبدئي  ،الدعو  الجزائية يشكل فجوة كبيرة
تهامي تعديلاق على النظام الإبعض النجليزي دخل المشرر الإأ، وتخفيفا من ذلك المحكمة

ر النيابة العامة وهي تهام العام على غراأوجد نظاما للإذا إ ،نظام التنقيب والتحري مستمدة من 
 ،شخاص العاديين والهيئاق العامة والمصالح الحكوميةلى جانب الأإدعاء العام ية للإالهيئة الملك

ن كان مر القانون الأ أماجرائم الاتهامية، في ال والإحالةستحداث مرحلة التحقي  إوكذا  يكي وا 
طة العامة هي من يتولي ن السلأحيث  ،ن له خصوصيتهأ إلانجليزي مستمد من القانون الإ

ولي ألى المحاكمة تسبقها مرحلة تحقي  إحالة ن مرحلة الإأمام المحاكم، كما أدعاء مباشرة الإ
نجلوسكسوني يعر  مرحلة سابقة للمحاكمة صبح القانون الأأوبهذا  ،مام قضاة محكمة الصلحأ

ستجواب المتهم و للقاضي فيها دور سلبي يقتصر إلا يجوز فيها  هنأغير  ،رحلة التحقي بمثابة م
 .1الى المحاكمة الجزائية حالة الدعو  إدوره على 

لى هذه إطرق الت ينجلوسكسونالنظام الأ ية فيحالة الدعو  الجنائإ على ثيتطلب منا الحدي 
 :يليوفقا لما يكيمر والأ ي ز ينجلكل من النظام الإ يالمرحلة ف

                                                           

 
صبحق هذه الجرائم أالقضائية في القرن الثامن عشر، قام ويليام بجمع قانون الجرائم المشترك بين معظم مناط  المملكة و 

 نجلترا.إتشكل القانون العام في 
 أنظر في ذلك:

- Cliff Roberson And Dilip K.Das, An Introduction To Comparative Legal Models Of Criminal 

Justice, Crc Press, London, 2008, p p14-15. 
 .019-141ص صتحليلية مقارنة، المرجع الساب ،دراسة : الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينشر  رمضان عبد أ -1

- Peter Hungerford-Welch, Criminal Litigation And Sentencing, Cavendish Publishing Limited, 

London, 6ed ,2004, p206. 
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 نجليزي في النظام الإ حالة الدعو  الجنائية إولا: أ
جراءاق نجليزي بحسب نور الجريمة ووفقا لإلة الدعو  الجنائية في النظام الإحاإتتم  

  .وفقا لمايلي محددة

 نجليزي في النظام الإ  الجرائم تقسيم-0

 ضمة وتيتهامالجرائم الإ يوه ولىإلى ثلاث فئاق: الفئة الأ ي ز ينجلالقانون الإ يتقسم الجرائم ف
 يالعمد يذاء البدنيخطورة كالقتل العمد، والسرقة بالإكراه، والإغتصاب، والإكثر الجرائم الأ

الجرائم  يفه ةيما الفئة الثانتهام، أإمام محكمة التاج بناء على لائحة أنها أالمحاكمة بش ي وتجر 
 يثناء السكر والرعونة فأالمرتكبة  جرائم المرور :طورة مثلقل ختضم الجرائم الأ ية التيجاز يالإ
ما أ، مام محاكم قضاة الصلحأالمحاكمة بشأنها  ي وتجر  ،نة العامةيادة و الجرائم المتعلقة بالسكيالق

شد خطورة من الجرائم أة و يقل خطورة من الجرائم الاتهامأ يه يجرائم التالفئة الثالثة فتضم ال
ستلاء : جرائم الإجسامتها بحسب الظرو  المتصلة بالوقائع ومنهار يتوقف تقديو  ،ةيجاز يالإ

و  0210 يقانون السرقة لعام يها فيتلا ، الجرائم المنصوص علة بالخدار، الإيعلى الملك
إلى ن تحال أما إالجرائم ، وهذه 0260ر المخدرة لعام يستعمال العقاقإساءة إ، وقانون 0260

 ةيجاز يمحاكم قضاة الصلح مثل الجرائم الإلى إن تحال أما ا  ة، و يتهاممحاكم التاج مثل الجرائم الإ
ن أصح ي بشأنهان المحاكمة أحدد النص المنشئ لها ي يضا تلك الجرائم التيأو تضم هذه الجرائم 

 .1ايتهامإو أا يجاز يإتكون 
حالة المتهم إما بإو هذا  الدعو ، هايلإمحكمة تحال  يأد يتحد محكمة قضاة الصلح تتولى 

، انهيمة وفقا لما سب  بيلنور الجر  اوفق مامهاأبنظرها   ختصاصهاإتعقد  وأعلى محكمة التاج 

                                                           
 
 .011دراسة تحليلية مقارنة، المرجع الساب ، ص: الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينشر  رمضان عبد أ -1

- Peter Hungerford-Welch, Op, Cit, p206. 
  كثر من أو أثنين إختصاص الجنائي، تتكون من ولي بالإولى تعني بالدرجة الأأنجلترا وويلز هي محاكم درجة إمحاكم الصلح في

كقضاة صلح يعينون نفسهم للجلوم أشخاص من الجمهور الذين قدموا أالقضاة العادييون هم  ،وكاتب مؤهل قانونا ،القضاة العاديين
خصاصها إبعض النظر عن و جراءاق التي من المجتمل ان يواجهونها.  ون والإمن قبل اللور المستشار يتلقون تكوين في القان

طفال حداث المتعلقة برعاية الأالأ تنظر كذلك في قضايا صلح بالكثير من القضايا المدنية،الجنائي الرئيسي، تختص محكمة فضاة ال
 ستثناء جرائم القتل.إسنة ب 06و  01عمارهم بين أ طفال الذين تتراوح بعة عشرة و القضايا المتعلقة بالأدون سن الرا
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ختصاصاق محكمة قضاة إهم أ حد أ يعتبر الدعو   يسو  تفصل ف يلمحكمة التاار يختا  و 
 ء بناءامامها، سو أهذه الجرائم  يه بمجرد مثول المتهم فيتفصل ف يار الذيختوهو الإ ،الصلح
 .1ثر للقبض على المتهمأو كأف بالحضور يعلى تكل

  نجليزي إحالة الدعو  في القانون الإ اجراءات -9

 يرة التي لهاخ، هذه الأمحكمة قضاة الصلحتمر كل الجرائم قبل عرضها للمحاكمة على 
و كجهة ، يجازيةإو أ تهاميةإذا كانق بصدد جريمة إحالة إي تظهر كجهة هفدور مزدوج 

، فكل الجرائم -مام محكمة قضاة الصلحأالإحالة  -يجازيةإمر بجريمة تعل  الأإذا محاكمة 
 ولا.أتعرض على محكمة قضاة الصلح 

سنةر  00كثر من أكون المتهم بالغا ) ي: أن همهاأ حالة الدعو  وفقا لضوابط محددة إتتم 
 قد المتهم نألى إشارة بعد الإ ،من قبل محكمة قضاة الصلحد نموذج المحاكمة يتم تحديوأن 

كثر من أو أوهذا فيما يتعل  بجريمة واحدة  ،نه رفض ذلكأو أعترا  بالجرم بد  نيته في الإأ
ن أو  ل،يدل يأم يقبل تقدوهذا  0201محاكم الصلح لسنة  الجرائم المنصوص عليها في قانون 

ذا ماكان على علام المتهم بحقوقه و إحيث تقوم المحكمة بتخذ القرار بحضور المتهم ي علم ا 
ختيار النموذج إأيه بخصوص بعد ذلك فرصة تقديم ر للدفار دعاء، لتتاح مسب  يقضية الإ

لى كل إن المحكمة تستمع إة فيجاز يإكمة اار محيختإمر بإذا تعل  الأف،  نسب للمحاكمةالأ
مام محكمة قضاة أن تنظر الدعو  أكد من مد  ملائمة أللت ،والمتهم دعاءالإ يمن ممثل
بد  المتهم رغبته أفاذا  ،تهامإ لائحةلى محكمة التاج بناء على إن تحال أو أالصلح 

ن أذا قرر القضاة إما أقراراق، أو الإدلة م محكمة التاج فلن تتم مناقشة الأماأبالمحاكمة 
ار تتم محاكمته ن يختأنه يمكن للمدعي عليه مع ذلك إالقضية مناسبة للمحاكمة الموجزة ف

دعاء المحاكمة بناء على لائحة إذا طلب الإما أ، -مام محكمة التاجأ -تهامإبناء على لائحة 

                                                           

 
 :في ذلك نظرأ

- Peter Hungerford-Welch, Op, Cit, pp 65-66. 
 - Cliff Roberson And Dilip K.Das, Op, Cit, p 55. 
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جراءاق موجزة فسيتعين عليه في هذه الحالة إتهام لكن المدعي عليه يرغب في محاكمته بإ
لى التوضيحاق إستمار بعد الإالولاية القضائية، و قنار محكمة قضاة الصلح بقبول إولا أ

م لا بخصوص خيار المحاكمة أار المدعي عليه ن عرض خيألى قرار بشإيتوصل القضاة 
جراءاق إتخاذ إن القضية ليسق مناسبة للمحاكمة الموجزة فستتم أذا قرر القضاة إفالموجزة، 
إلى رسال القضية إو في وقق لاح  وينبغي عليهم بعد ذلك أما مباشرة  إ ،الدعو  بخصوص 

من العام من قانون الجريمة والأ 10جراء الوارد في المادة وفقا للإ ،محكمة التاج لمحاكمته
تعين ، ن القضية مناسبة للمحاكمة الموجزةأذا قرر قضاة الصلح إنه أ، في حين 0201لسنة 

مام  أو أمام محكمة الصلح أن يحاكم أذا كان يرغب في إعلى المحكمة سؤال المدعي عليه 
ذا إنه أأن تحذره من ختياره يجب على المحكمة إن يعلن المدعي عليه أمحكمة التاج، وقبل 

مام محكمة التاج "بموجب المادة أحالته إدانته فمن الممكن إوتم  ف  على المحاكمة الموجزةوا
ختياره فالمحاكمة لا تتم إثم يعلن  ،ر9111من قانون صلاحياق المحاكم الجنائية لعام  12
 .1لا بعد موافقة المدعي عليهإ

لا إتهام كانق لاتتم إلى محكمة التاج بناء على لائحة إحالة بالنسبة أن الإلى إوهنا نشير 
لتقرر فيما اذا  ،أمامهان تحق  و تتفحص محكمة قضاة الصلح ملف الدعو  المعروض أبعد 

 لغائه بموجبإجراء تم هذا الإه نأمحكمة التاج، غير  مماأنسب محاكمة المتهم كان من الأ
عندما  على أنهالتي نصق  ،0220لسنة خلال بالنظام من قانون الجريمة والإ 10المادة 

بناء على بجريمة لا يمكن مقاضاة مرتكبها إلا متهم يمثل شخص بالغ أمام محكمة الصلح 
التاج لمحاكمته  جب على محكمة الصلح أن ترسله على الفور إلى محكمةو ، تهامإلائحة 

أنها مرتبطة جريمة موجزة تظهر للمحكمة بالنسبة ل مروكذلك هو الأ ،على تلك الجريمة
 لغى وظيفة فحص الدعو  التيأن نص المادة أبمعنى  ،تهامية باستثناء المخالفاقإبجريمة 

 .2حالة تتم مباشرةأصبحق الإحالة و كان يقوم بها قضاة الصلح قبل الإ

                                                           
 

1- Peter Hungerford-Welch, Op, Cit, pp141-142.  
2- Ibid, p326. 
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ن هناك جرائم تتم أنجليزي حيث إجراء جديد في القانون الإحالة الدعو  مباشرة ليم إن إ
لى محكمة التاج إتهام إفيها بقائمة  ةحالالتي تتم الإ مثل جرائم الغش الجسيم ،حالتها مباشرةإ

ي أسواء من النيابة العامة أو مدير مكتب الغش الجسيم، ولايكون لمحكمة قضاة الصلح 
 خير ألى محكمة التاج دون تإحالة الدعو  مباشرة إنما عليها إتهام، حص موضور الإسلطة لف

إخطار محكمة نه بعد أ، حيث حداثبعض الدعاوي المتعلقة بجرائم الأن بالنسبة لأوكذلك الش
و تلك التي تتصف بالقسوة أ ،الجنسية ائمدعاء العام بخصوص الجر الصلح بواسطة سلطة الإ

حالة إنها تتولي على الفور إو يكون فيها الشاهد قاصر فأ ،التي ترتكب على مجني عليه
 .1لى محكمة التاجإالدعو  مباشرة 

 مريكية الدعو  الجنائية في القانون الأحالإثانيا:  
إتهام لد  المحكمة صاحبة من خلال تقديم قائمة  مريكيالدعو  الجنائية في القانون الأ أتبد
 خضوعهو بوجوب تقديم كفالة، بعد أبلاغه بحقوقه م قاض لإماأختصاص، حيث يمثل المتهم الإ

دعاء أمام المحكمة، ومع ذلك يبدأ الإلمثوله  جدي سبب هناك ذا كانإولي لتحديد فيما ألفحص 
ذا إوعليه ف، information"2علان " "إ و بواسطة "أ" incdictmentتهام" "إ قائمةبموجب تقديم "

                                                           
 
-920ص ، ص، المرجع الساب شر  توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنةأ -1

211. 
 أنظر كذلك:

- Peter Hungerford-Welch, Op, Cit,pp 336-337. 
 نجليزي معهم، فابستثناء بعض مريكا في القرن السابع عشر، جلبو القانون العام الإألى إنجليز بمجيئ المستوطنون الإ

مريكية  كان هناك قدر من الثورة الأنجليزي هو القانون العام للمستعمراق، خلال صبح القانون العام الإأالتعديلاق، 
فعال متد هذا العداء ليشمل القانون العام، تبعا لذلك سنق معظم الولاياق قوانين تحدد الأإمريكا أنجليز في تجاه الإإالعداء 

عض قواعد بن القوانين التي تم سنها تضمنق لإجراءاق الجنائية المتبعة بخصوصها، ومع ذلك فجرامية وقررق الإالإ
القانون العام، حاليا القانون الخاص بالولاباق هو مجموعة من القواعد المكتوبة  والتي جاءق نتيجة لعمل تشريعي، يتم 

لى حد ما من ولاية الى إتدوينها في وثيقة رسمية تسمى في الغالب " قانون العقوباق"، تختلف هذه  القوانين الجنائية 
 بالنسبة نفم الفعل.  خر   من حيث التجريم والعقابأ
 :في ذلك نظرأ

- Cliff Roberson And Dilip K. Das , Op, Cit,p31. 
2- Rolando V. Del Carmen, Law Criminal Procedure : Law And Practice, Wadsworth Publishing, 

Etats-Unis, 8ed, 2009, p 41. 
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جراء جناية، يتم فحص مد  كفاية الأدلة والغرض من هذا الإن التهم تشكل أدعاء العام قرر الإ
و من قبل هيئة محلفين أكد من وجود سبب محتمل للمحاكمة، يتم ذلك بواسطة قاض أهو الت
قد يُطلب عقد نه أعلان، غير ياق القضائية يتم ذلك  بمجرد الإو كليهما، في بعض الولاأالكبر  

خر  في بعض الولاياق القضائية الأو  علان"،"الإجلسة تمهيدية لتحديد مد  كفاية الأدلة لدعم 
تهام، بينما تستخدم إتهام من قبل هيئة محلفي الإدعاء العام على قائمة ل الإأن يحصيجب 

 .1مر بجنايةإذا تعل  الأتهام إبعض الولاياق نظام مختلط حيث تتطلب قائمة 

ذا كان إبسلطة تقديرية واسعة في تقرير ما  المدعون العامون الولائيون والفيدراليون  يتمتع 
دعاء العام ، فقد يقرر الإو الشرطةأالتي يرفعها صاحب الشكو   الجنائيةينبغي المضي في التهم 

أو و عدم ملائمة العقوبة في حالة معينة، أ دلةعدم كفاية الامثل سباب متنوعة إسقاط التهمة لأ
 .2قلأدعاء العام المضي في تهمة بدلا من ذلك قد يقرر الإ

جراءاق الإفهناك العديد من  الملاحقة القضائية العام دعاءإذا كانق التهمة جدية وقرر الإ 
دعاء أن يقرر يجب على الإ كما ،الأدلةب المدعمة تحديد التهمة أو التهموأولها  تخاذهاإالواجب 
 يجب فصلها في محاكماق مختلفة أو دمجها فيذا كان إما  جريمةكون أكثر من تعندما 
فيجب تحديد ما إذا كان  إذا كانق التهمة جناية القضائيةفي بعض الولاياق و  ،واحدة محاكمة

 قائمةأو  علانالإيجب إعداد ، و كبر  المحلفين السيتم تقديم الوقائع في جلسة أولية أو إلى هيئة 
 تقديم أدلة كافية لإثباق أن المدعى عليه كما يجبتهام بناءً على نور الجلسة التي أجريق، الإ

ختيار هيئة المحلفين ، وتحديد الشهود  إيساعد ء أيضا في  أنء دعاالإ على يجب دانته، وإيرجح 
 .3وتحديد الأدلة المادية التي ينبغي تقديمها

 :علانإحالة الدعو  الجزائية بموجب إ -أ

تهام رسمية توضح بالتفصيل التهم المحددة ضد المدعي عليه إوثيقة علان على أنه: الإيعر  
لى المحكمة المختصة إ تهامهيئة محلفي الإ اء العام دون تدخلدعإتهام موجه من الإهو و 

                                                           
 

1- John M.Scheb, Criminal Law And Procedure, Thomson Higher Education, Belmont, Etats-Unis, 

6ed, 2005, p 472. 
2- Ibid, pp 471-472. 
3- Cliff Roberson And Dilip K. Das ,Op, Cit,p38. 
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 هلا يتم تقديمعلان إن الإتهام فوبخلا  قائمة الإدعاء العام، إتهام كتابي يعده الإ ، فهو1قانونا
علان إستخدام الإفي معظم الولاياق يتمتع المدعون العامون بخيار و لى هيئة المحلفين الكبر ، إ
في تهام أن هناك خمم ولاياق تشترط قائمة الإلا إم، تهاي جميع الحالاق بدلا من قائمة الإف

معظم  تذهبي تعسف، كما أو المؤبد لضمان عدم وجود أعدام الجرائم التي تكون عقوبتها الإ
"الاستمار وليفحص الألا بعد الإ ،علانإ نه لا يجوز بدء المتابعة القضائية بموجب أ لىإالولاياق 

 مععلان لإتبليغ المتهم با يتوجب كما، المتهم عن ذلكو بعد تنازل من أمن قبل قاض  ولي"الأ
 .2وجه دفاعهأ تمكينه من تقديم وتحديد التهم الموجه له 

ا كان هناك سبب جدي ذإفحص الملف من قبل قاض للبحث فيما  ولييتم في الإستمار الأ
تهام في حالة عدم وجود هيئة محلفي الإ حتجازه للمحاكمةا  و  ،تهامإلى هيئة محلفي الإتهام لرفع الإ
أمر قضائي، تكون نه عندما يكون القبض دون ألى إمريكية وقد ذهبق المحكمة العليا الأالكبر ، 

فين الكبر  لتحديد مد  ولي مطلوبة دستوريا في غياب مراجعة هيئة المحلجلسة الإستمار الأ
 .3دلةكفاية الأ

لى حد ما جلسة المحاكمة، إ -عادة في الجناياقتكون التي  -وليتشبه جلسة الإستمار الأ
، كما يمكن للدفار معرفة الأدلة التي ستجواب الشهودا  ستعانة بمحامي و ها الإحيث يسمح في

دلة، كما لا يتوجب على الدفار أنه لا يتعين على الإدعاء تقديم جميع الأدعاء، غير يقدمها الإ
إن الغرض الأساسي من جلسة الإستمار ى كل حال فوعلختار هو ذلك، إذا إوجه دفاعه أتقديم 
، لا تم رفض التهما  لى المحاكمة و إحالة إذا كان هناك سبب جدي للإولي هو البحث فيما الأ

مما يشكل ضمانة دون المسام بحقوق  ،دلة جديةألا من تتوافر ضد إبحيث لايحال للمحاكمة 
ولي تؤدي إن جلسة الإستمار الأخر  فأوحرياق المتهم وكذا تقليل نفقاق التقاضي، ومن جهة 

 .4لى المحاكمةإلى تقليل من عدد القضايا التي تحال إ

                                                           
 

1- JOHN m.scheb, Op, Cit, p 472. 
2- ROLANDO V. Del Carmen, Op, Cit, p 43. 

 وهنا يجب عدم الخلط بينها وبين المثول الأولي. 
3- JOHN m.scheb, Op, Cit, 2005, p 473. 
4- ROLANDO V. Del Carmen, Op, Cit, pp 38-39. 
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 تهامإبموجب قائمة  حالة الدعو  الجزائيةإ -ب

جراءاق هيئة إتبدأ ، حيث كتابي موقع من قبل هيئة محلفي الإتهامتهام إتهام هي قائمة الإ
لى هيئة المحلفين الكبري من قبل المدعي إبجريمة  "تهامإقرار "المحلفين الكبر  عندما يتم تقديم 

قدم المدعي العام أدلة ، ويستمار أمام هيئة المحلفين الكبر  جلساق الإبعد ذلك  تُعقدالعام، ل
 .1تهاملإثباق الإ

جلسة الإستمار الأولي شهاداق الشهود م أتهام مثل القاضي الذي تر تدرم هيئة محلفي الإ 
في  سرية، لأن التهم قد لا تثبق هاجلسات تكون  و ،2دعاء ضد المتهموالأدلة التي قدمها الإ

هيئة  مامألا يح  للمتهم تقديم أدلة  علانيتها،التالي سيكون من غير العدل ، وبمواجهة المتهم
لا و  ،قد تتاح الفرصة للمتهم للقيام بذلك وفقًا لتقدير هيئة المحلفين الكبر   ومع ذلك ،محلفين كبر  

هو أن  في ذلك والسبب ،ستعانة بمحامثل أمام هيئة المحلفين الكبر  الإذي يميح  للشخص ال
 من الواضح أن حقوق المشتبهف ،إجراءاق هيئة المحلفين الكبر  هي مجرد تحقي  وليم محاكمة

لعدد المطلوب من المحلفين إذا كان ا، ل إجراءاق هيئة المحلفين الكبر  ضئيلة للغاية خلا فيه
، يتم التصدي  على وثيقة ة تستدعي إدانته بارتكاب الجريمةيعتقدون أن الأدل ر09)عادة  الكبار
 دعاءويصبح بذلك " وثيقة الإتهام" المقدمة من الإ ،تهام وتودر لد  المحكمة ذاق الاختصاصالإ

جد هيئة إذا لم ت ماأ ،التي يحال بناء عليها المتهم للمحاكمة "تهام الرسميالإ"شكل تنفسه 
 .3دعاء" وثيقة الإتهام" المقدمة من الإفسيتم تجاهل  سببًا محتملاً المُحلفين 

تخاذ قرار بشأن توجيه إالتي يتم فيها   ستمار هيئة المحلفين الكبر  إلسة جن أوهنا نشير الى  
، ليسق حقًا مكفولًا بموجب الدستور الأمريكي في جميع رتكاب جريمةإتهمة إلى المشتبه فيه ب

اليوم بعضها على أسام  تلجأ الى ذلكالعديد من الولاياق  نأ، غير الملاحقاق الجنائية
قرق المحاكم أحيث ، 4الجناياقفي جميع جراء هذا الإ تسع عشرة ولايةفي حين توجب ، ختياري إ

تهام الصادرة عن هيئة المحلفين الكبر  ليسق شرط دستوري، ففي أن قائمة الإمنذ فترة طويلة 

                                                           
 

1- ROLANDO V. DEL CARMEN, OP, CIT,, pp 41-42. 
2- JOHN m.scheb, Op, Cit, p 475. 
3- ROLANDO V. Del Carmen, Op, Cit, p 42. 
4- Ibid, p 41. 
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بالنسبة للجناياق، بينما تهام هيئة محلفي الإتهام عادة ما تتطلب قائمة الإأخذ بنظام الدول التي ت
 .1علان بالنسبة للجنحيكفي الإ

 ي القانون المصر  في الجنائيةالدعو   بإحالة: الجهة المختصة يالثانالفرع 
ي لنظام قضاء الإحالة لم يعد لنور الجريمة أهمية في تحديد الجهة إلغاء المشرر المصر بعد 

بحيث أن القاعدة في التشريع المصري أن "من يحق   ،التي تتولى وظيفة الت صر  في الدعو  
 .2في الد عو  هو من يملك الت صر  فيها"

حالة للعديد من المبرراق الساب  ذكرها لمشرر المصري قد تخلى عن قضاء الإن اونظرا لأ
جراءاق في قانون الإ الجنائيةحالة الدعو  إلية لال هذا الفرر التطرق  ننا نحاول من خإف

 ثار المترتبة عن ذلك.ك طرق احالة الدعو  الجنائية وا موضحين بذل ،الجنائية المصري 

 حالة الدعو  الجنائية إطرق ولا: أ
ق محكمة الجناياإلى  الجنائية عو  بتدائي يتم إحالة الد  بعد الإنتهاء من مرحلة التحقي  الإ 

 بأحد الطرق ا تية:

 الدعو  إلي محكمة الجنايات بواسطة قاضي التحقي إحالة -0
 بمجرد صدور" أمر إحالة قائم بذاته ومستو  لشروطه" ة محكمة الجناياقحوز الدعو  تدخل 

فمتى تبين لقاضي ، 3على ذاق النحو والكيفية التي تتم بموجبها الإحالة في الجنح والمخالفاق
ق المادة وفقا لما نص   بإحالتها على محكمة الجناياق،جناية أصدر أمرا التحقي  أن الواقعة تشكل 

ن الأدلة أحقي  أن الواقعة جناية و ي على أنه:" إذا رأ  قاضي الت  مصر  إجراءاق جنائية 010
محكمة الجناياق ويكلف النيابة بإرسال الأوراق إليها فورا"،  على المتهم كافية يحيل الدعو  إلى

حتياطيا أو الإفراج إحبم المتهم ستمرار إ  لةأمسادر بالإحالة في فصل في الأمر الص  يعلى أن 

                                                           
 

1- Rolando V. Del Carmen, Op, Cit, p 41. 

 .002، ص، المرجع الساب شر  توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنةأ -2
 611-612ص:ص ، المرجع الساب ، رمحمد زكي أبو عام -3
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حتياطيا إذا لم يكن قد صدر أمر بالقبض عليه أو قد أفرج عنه إعنه أو القبض عليه وحبسه 
 .1 رالمصري  ا.ج 012)المادة 

لق ببيان سلطاق صوص التي تكف  حقي  قاض، حيث أن الن  من النادر أن يتولى الت   غير أنه
ز التطبي  والإحالة على المحكمة المختصة لا تخرج إلى حي   ،حقي  في القيام بالتحقي الت  قاضي 

 .2إلا في حالاق معدودة
 إحالة الدعو  إلي محكمة الجنايات بواسطة النيابة العامة-9
تهام الإ الجمع بين سلطتي ظام الإجرائي المصري في ظل  أصبح للنيابة العامة في الن   
حالةا  الدعو  الجزائية تحقيقا و حقي  السيادة على والت   ، سواء تعل  الأمر بمخالفة أو 3تهاما وا 

تهام متضمنا مجموعة من إجنحة أو جناية إلا أن القانون أوجب في الجناياق تحرير تقرير 
يابة العامة هي كانق الن  فإنه متى  المصري  ا.ج 901المادة ، فوفقا لنص 4البياناق الموضوعية

وتبين لها من الوقائع والأدلة المعروضة أمامها أنها بصدد  الجنائية عو  ولى التحقي  في الد  من يت
عو  إلى محكمة الجناياق بأمر من" المحامي العام أو من يقوم واقعة تشكل جناية رفعق الد  

بياناق  وكذا كل ،ن الجريمة المنسوبة للمتهم وأركانهاتهام" يتضم  إمقامه وتتم تلك الإحالة "بتقرير 
لمراد تطبيقها مع إرفاق تقرير صوص القانونية ادة أو المخففة والن  المتهم وكافة الظرو  المشد  

 .5هود وأدلة الإثباقتهام بأقوال الش  الإ
بعد إلغاء مستشار  أنهحيث  ،ويقصد بالمحامي العام هنا المحامي العام للنيابة العامة الكلية

غير أن ذلك لا يحول دون قيام من  ،6الإحالة أسندق سلطاته في الإحالة إلى المحامين العاميين

                                                           
 
 .169ص ،9110حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءاق الجنائية، منشاة المعار ، الإسكندرية، د.ط،  -1
 .001، ص، المرجع الساب توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة شر أ -2
 .001، صالمرجع نفسه -3
 .191، صالمرجع الساب رؤو  عبيد،  -4
 .611، صالمرجع الساب  ،رمحمد زكي أبو عام -5
لها لإلغاء يتعل يق.ا.ج ف 901عدل نص المادة  يالذ 0200سنة  061ة للقانون رقم يضاحيستفاد من المذكرة الإي -6

سناد سلطاته ف  ياباق قد أصبحوا بدرجة محامين إلى أن" رؤساء النين العاميالإحالة إلى المحام يمستشار الإحالة وا 
 اقيالجنا يكون التصر  فيعد هناك محل لعدم الاطمئنان إلى إلغاء نظام مستشار الإحالة اكتفاء بان يعام، ومن ثم لم 
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وبذلك يجوز أن تكون الإحالة  ،يعلو المحامي العام في الترتيب الوظيفي بالإحالة في الجناياق
 ق.ا.ج المصري  901من المحامي العام الأول، كما يمكن أن تكون الإحالة وفقا لنص المادة 

ى أنه يجوز أن تتم الإحالة من رئيم النيابة الذي يحل  محل  بمعن ،ممن يقوم مقام المحامي العام
أن يتم تعيينه بمقتضى قرار من المحامي العام في حال غيابه بعد أدائه لليمين، ويفترض فيه 

ختصاصاق المخولة له ومن بينها سلطته في إحالة في الإ ب العام بتفويض من يقوم مقامهالن ائ
على أن هذا القرار لا يكون متطلبا في حالة كون من سو  يقوم مقام المحامي  ،الد عو  الجنائية

على نحو أصيل القانونية و يملك من الناحية  ذلك أنه ،العام هو المحامي العام الأول
 .1ختصاصاق النائب العام في دائرتهإ

ما لم تكن  -ويكون للمحامي العام أو من يقوم مقامه إحالة الدعو  إلى محكمة الجناياق
حالتها إلى محكمة الجنح ذا تبين له من أدلة  ،2-الجناية من الجناياق التي يجوز لها تجنيحها وا  وا 

بعد تمحيصها وتقدريها والموازنة بين أدلة الإثباق والنفي دون أن  ،تهام ترجيح إدانة المتهمالإ
بعض الأدلة دون غيرها، وله أن يعطي للواقعة التكييف تكون سلطته في الموازنة محصورة في 

د به تلك الجريمة في قانون  الذي يراه مطابقا للقانون، وأن يسبغ عليها الوصف الذي تتحد 
 .3العقوباق

العام أن الواقعة لا تأخذ وصف جناية وأن وصفها القانوني هو مخالفة أو إذا رأ  المحامي 
ا حول الوصف  جنحة أمر بإحالتها إلى محكمة الجنح أو المخالفاق، أما إذا وجد هناك شك 

الأنسب للواقعة فيما إذا كانق جنحة أو مخالفة أو جناية جاز له أن يأمر بإحالتها إلى محكمة 

                                                           

 
المرجع الساب ، ص ، ةيشرح قانون الإجراءاق الجنائ، ني  شمم الديأشر  توف ن" انظر في ذلك:ين العاميللمحام
121. 

 .001، ص المرجع الساب شر  توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة، أ -1
 .019، المرجع الساب ، ص طارق عبد الوهاب مصطفي سليم -2
 . 090ص ،المرجع الساب ، حمد محمد أبو زايدأمي  -3



 لقضاء الاجالة النظام القانوني                                                                    الباب الأول:

 

132 

 

لتفصل فيها بحسب الوصف  -محكمة الوصف الأشد -م بما تراه مناسباالجناياق بالوصفين لتحك
 .1القانوني الذي تراه مناسبا تطبيقا لقاعدة من يملك الحكم بالأكثر يملك الحكم بالأقل

ن إف ،في حالة الجنح المرتبطة بجناياق سواء كان الارتباط بسيطا أو لا يقبل التجزئة أما
الحالة أمرا بإحالة المتهم إلى محكمة الجناياق وذلك وطبقا لما المحامي العام يصدر في هذه 

 .12في فقرتها  المصري  ق.ا.ج 901نصق عليه المادة 

فيها رفع   يجب التي  رتباطالإأحوال  وفىعلى أنه  901المادة  من 1ق أيضا الفقرة كما نص  
ختصاص محاكم إالجرائم من  ضهاإذا كانق بع ،أمام محكمة واحدة  عو  عن جميع الجرائمالد  

بجميع الجرائم أمام   عو  يكون رفع الد   ،اكم خاصةحختصاص مإوبعضها من  عادية
 .القانون على غير ذلك لم ينص   العادية ما  المحاكم

إحالة الدعو  إلي محكمة الجنايات بواسطة غرفة المشورة المستأنفة لد  محكمة -1
 الجنايات

إذ أجاز  ،عو  إلى محكمة الجناياقلغرفة المشورة لد  محكمة الجناياق سلطة إحالة الد   يكون 
الت حقي  بعدم وجود وجه ر المصري الطعن في القراراق الصادرة من النيابة العامة وقاضي المشر  

أمام محكمة الجنح  المصري  ق.ا.ج 016حيث يتم الطعن وفقا لنص المادة  ،لإقامة الد عو  
أو أمام محكمة  ،فة منعقدة في غرفة المشورة بالنسبة للجنح أو المخالفاق المستأنفةالمستأن

لا وجه رر بشأن ذلك إما تأييد القرار بأالجناياق منعقدة في غرفة المشورة بالنسبة للجناياق، لتق
ما رفض القرار لتقوم بتقييد الدعو  محد   ،عو  لإقامة الد   فعال دة بذلك الجريمة المكونة لها والأوا 
 ق.ا.ج 016ص المجرم لها تمهيدا لإحالتها على المحكمة المختصة )المادة والن   ،المرتكبة
 .3ر، لتقوم النيابة العامة بتنفيذ أمر الإحالة بواسطة تكليف المتهم بالحضورالمصري 

                                                           
 
 .190، صالمرجع الساب  ،رؤو  عبيد -1
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ذلك لا يكون إلا وف  ا لية التي  فإنعو  الجنائية وأيا كانق الجهة التي تتولى إحالة الد  
رتباطها بفكرة حقوق الدفار، وعليه فلا تنعقد ولاية وهذا لإ ستيفاؤهاإوالتي يجب  ،دها المشررحد  

 .1محكمة الجناياق إلا بمقتضى أمر الإحالة

 تأخذعتبارها الجهة المختصة بالفصل في الجرائم التي إمحكمة الجناياق ب إلى الإحالةوتكون 
ستثناء بنظر بعض الجنح وهي الجنح التي تقع إضى القانون، كما تختص توصف الجناية بمق
وغيرها من الجرائم  بالأشخاصعدا الجنح المضرة  ،غيرها من طرق النشر أوبواسطة الصحف 

 .2 رالمصري  ق.ا.ج 911التي ينص عليها القانون) المادة 

  الإحالة أمر متطلبات :ثانيا
الد عو  من مرحلة الت حقي  إلى عتباره الوسيلة التي بواسطتها تنتقل إب الإحالةيتطلب أمر 
روط الشكلية والإجرائية لكي ينت  آثاره تتمثل أساسا في: ،مرحلة المحاكمة  توافر جملة من الش 

 الإحالة أمرالبيانات التي يتطلبها -0
النيابة العامة بواسطة تقرير  مي ز المشر ر المصري بين أمر الإحالة في الجناياق الصادر عن

وبين أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقي ، وذلك فيما تعل  بالبياناق التي يجب أن  ،تهامالإ
 يشتمل عليها هذا الأمر.

ق المادة   ادر من النيابة العامة نص   المصري  ق.ا.ج 19فقرة  901فبالنسبة لأمر الإحالة الص 
ها على أنه :"  مواد الجناياق بإحالتها من  فيعو  وترفع الد  على البياناق المتطلبة في ذلك بنص 

تهام تبين فيه الجريمة المسندة إبتقرير  ،العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجناياق المحامي
فة للعقوبة ومواد القانون المراد رو  المشددة أو المخف  وكافة الظ   ،إلى المتهم بأركانها المكونة لها
العام من تلقاء نفسه  المحاميويندب  دلة الإثباق.  أقوال شهود وأتطبيقها، وترف  به قائمة بمؤد  

ل محاميا إذا لم يكن قد وك   ،بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجناياق  هممحاميا لكل مت  

                                                           
 
 .022، صالمرجع الساب سامح جابر البلتاجي،  -1
 .061، صالمرجع الساب ، رمحمد زكي أبو عام -2
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ادر بالإحالة إلى محكمة الجناياق خلال بالأمر الص   وتعلن النيابة العامة الخصوم للدفار عنه،
 ."العشرة أيام التالية لصدوره

 المصري  ق.ا.ج 011بالنسبة لأمر الإحالة الصادر من قاضي الت حقي  فقد بينق المادة  أما
 011طبقا للمواد  حقي الت   قاضييصدرها  التيتشتمل الأوامر  هذه البياناق بنصها على أنه:"

وبيان  ميلاده وسكنه وصناعته المتهم ومحل   سم ولقب وسن  إعلى ق.ا.ج  010و 011و 011و
 .ي"وبة إليه ووصفها القانونالواقعة المنس

 ق.ا.ج المصري  19فقرة  901سالفتي الذكر نجد أن المادة  ستقراء مضمون المادتينإب  
يصدر من تهام فإن تقرير الإ ،رفة النيابة العامةبينق أنه في الحالة الذي يتم فيها التحقي  بمع

على أن يكون متضمنا للجريمة المسندة للمتهم بأركانها المكونة  ،الن ائب العام أو من يقوم مقامه
لها، وكذا كافة الظرو  المشددة أو المخف فة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، أم ا في حالة 
ق عليه المادة  صدوره عن قاضي التحقي  فإن البياناق الموضوعية المتطلبة فيه بحسب ما نص 

، ويتضح جلي ا 1ثل في بيان الواقعة المنسوبة للمت هم ووصفها القانونيتتم المصري  ق.ا.ج 011
أن  المشرر تطلب في أمر الإحالة  011والمادة  901مما سب  من خلال المقارنة بين المادة 

ادر من الن يابة العامة بياناق أكثر تفصيلا تتعل  بالأفعال المنسوبة للمتهم الص 
2. 

في حالة ما إذا قررق إلغاء  ،ياق منعقدة في غرفة الجناياقكذلك يتوج ب على محكمة الجنا 
الأمر بالأوجه لإقامة الد عو  الصادر في جناية أن تعيد ملف الد عو  إلى النيابة العامة 
لإحالتها، وذلك بعد تحديد الجريمة موضور الإحالة والأفعال المشكلة لها ونصوص القانون 

 .3 رالمصري  ق.ا.ج 9و 0فقرة  016المطبقة عليها) المادة
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غير أن  الفرق بينه وبين أمر  ،وأمر الإحالة هو أحد صور الإحالة في الجنح والمخالفاق
الإحالة في الجناياق يكمن في أن أمر الإحالة في الجنح، والمخالفاق يصدر من قبل قاضي 

 .1التحقي  أو غرفة المشورة لد  محكمة الجنح

متهم فإذا كان في حالة فرار ثم حضر أو تم القبض ولا يشترط لصدور أمر الإحالة حضور ال
أمر بالإحالة غيابيا فلا يتطلب الأمر إعادة الد عو  إلى المحامي  بشأنهعليه، وكان قد صدر 
جديد بأية حال من الأحوال، لأن المتهم هو المسؤول عن عدم حضوره العام للتصر  فيها من 

ماناق   .2ما يكفي لإثباق براءته إذا كان بريئافضلا أن محكمة الجناياق فيها من الض 

 إعلان أمر الإحالة-9
كالمت هم والمد عي بالح    -أوجب المشر ر المصري أن يتم إعلان الخصوم بأمر الإحالة 

هود بهذا الأمر سواء تم  ذلك من قبل الن يابة العامة ،-المدني أو من  ،كما أوجب أيضا إعلان الش 
 . 3قبل الخصوم

 الخصوم إعلان -أ

 جال اعلان الخصومآ -0:أ

إن إحالة الد عو  الجنائية إلى محكمة الجناياق لا ينت  أثره بصدور أمر الإحالة من المحامي 
ق عليه المادة  وتعلن ..  :"ق.ا.ج المصري  19فقرة  901العام أو من يقوم مقامه، فوفقا لما نص 

 الجناياق خلال العشرة أيام التاليةادر بالإحالة إلى محكمة بالأمر الص    النيابة العامة الخصوم
يجب إعلان الخصوم بأمر الإحالة في الأي ام العشرة الت الية لصدوره، وعليه إذا  فإنه ،"لصدوره

 .4ظلق الد عو  في حوزة النيابة إلى أن يتم إعلان هذا الأمر إعلانهولم يتم  الإحالةصدر أمر 

                                                           
 
 .21حمد طه، المرجع الساب ، صأمحمود  -1
 .119، صالمرجع الساب  ،رؤو  عبيد -2
 .912ص ،المرجع الساب سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  -3
 .010، صالمرجع الساب ، صطفي سليمطارق عبد الوهاب م -4
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وتقوم النيابة العامة بإعلان أمر الإحالة دون تحديد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الد عو  أمام 
ستئنا  بعد لجلسة يكون من قبل رئيم محكمة الإن تحديد تاريخ اأمحكمة الجناياق، حيث 

 ، ويلاحظ أن مدة العشرة أيام التي تطل بها1 رالمصري  ا.جق. 260تصاله بملف القضية )المادة إ
ادر بالإحالة،  الشارر هو ميعاد تنظيمي  لا يترت ب على مخالفته ذهبق  وهذا ما بطلان الأمر الص 

، وبعد أن يتم تحديد تاريخ الجلسة بمعرفة محكمة الجناياق، تقوم النيابة 2إليه محكمة الن قض
هود بالحضور أمام محكمة الجناياق، وذلك قبل موعد  الجلسة بثمانية العامة بتكليف المت هم والش 

أيام على الأقل، وعلى ذلك فإن تبليغ أمر الإحالة وفقا لما سب  يتم  على مرتين الأولى دون 
 . 3تكليف بالحضورالأما الثاني فيكون بعد تحديدها ويتم عن طري   ،تحديد تاريخ الجلسة

 أو ،لةالإحا أمرتكون قد تحققق بمجرد صدور  الإحالةكانق  إذاهذا وقد ثار الجدل فيما 
 الفقه. بشأنهنقسم إمحكمة الجناياق وهو ما  مامأبالتكليف بالحضور  أو ،الخصوم به بإعلان

، بل بالإحالة الأمرإلى أن الإحالة لا تتحق   بمجرد صدور  حيث ذهب جانب من الفقه 
لا بقيق الد عو  في حوزة  ،يتوجب إعلان المتهم بهذا الأمر خلال العشرة أيام الت الية لصدوره وا 

 .4الن يابة العامة

في حين ير  جانب آخر أن الد عو  تخرج من حوزة الت حقي ، وتدخل حوزة محكمة    
الجناياق بمجرد صدور أمر الإحالة، وأن التكليف بالحضور من قبل النيابة العامة لا يعدو أن 

بالت هم المنسوبة إليه إنما هو إعلان  ليم الغرض منه إخطار المت هم ،يكون مجرد إجراء تنفيذي
 .5للمت هم بتاريخ الجلسة

                                                           
 
-029 :صص ، المرجع الساب شر  توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة، أ -1

022. 
 .610، صالمرجع الساب ، رمحمد زكي أبو عام -2
-029 ص: ، صالمرجع الساب توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة،  شر أ -3

022. 
 .911، صالمرجع الساب سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  -4
 .021، ص المرجع الساب توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة،  شر أ -5
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 :1عدة أسباب أهمهال يمكن إرجاعهوجوب إعلان المت هم بأمر الإحالة إن  

  مم ا يجيز الطعن فيه ومن غير  ،يكتسب صفة الأحكام القضائية الإحالةإن أمر
رورة. إعلانهكان  إذاالمتصور الطعن في حكم أو قرار إلا   واجبا بالض 

  الخصوم خلال  إلىمن جهة أخر  يجب الت فري  بين إعلان النيابة العامة لأمر الإحالة
التالية لصدوره، وتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل تاريخ الجلسة  أيامالعشرة 

زة بثمانية أيام كاملة على الأقل، إذ بالإجراء الأول تتحق  الإحالة وتدخ ل الد عو  حو 
د به نطاق الد عو  أمامها وتخرج من سلطة الت حقي  فتمتنع بذلك عن أي  ،المحكمة ويتحد 

إجراء في الد عو ، أما الإجراء الث اني فهو إجراء تنظيمي يترت ب على مخالفته البطلان 
 وليم له أثر في اتصال المحكمة بالد عو . 

 الإحالة أمر إعلانالمترتب علي عدم  الأثر 9:أ

  الإحالة لأمربالنسبة 

نقعاد ولاية محكمة الجناياق ضروري لإ أمربيانه هو  مساب وف   الإحالة أمر إعلان إن
كلية ينبغي أن يترتب عليه بطلان إجراءاق المحاكمة، وهو الحال ذاته إذا كان  إعلانه فإغفال

كعدم بيانه للوقائع المنسوبة إلى المتهم أو تحديد شخصية  ،أمر الإحالة معيبا بعيب جوهري 
إلى غير ذلك من البياناق المتعل قة بالن ظام  ،2المتهم تحديدا دقيقا نافيا للجهالة دافعا للالتبام

 .3العام

كخلو أمر  ،أما إذا تعل  الأمر بعيب غير جوهري فإن ذلك لا يترت ب عليه البطلان  
ادر من قاض أو عدم توقيع المتهم على أصل  ،ي الت حقي  من توقيع المحضرالإحالة الص 

المحضر تدوين اسم  إغفالأو  ،ورقة الإعلان متى كان ذلك لا يلح  ضررا بمصلحته

                                                           
 
-910ص: ، صالمرجع الساب سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  -1

919. 
 .911-911: صص ، المرجع نفسه -2
 .011الساب ، صحمد طه، المرجع أمحمود  -3
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خص الذي سلمه الإعلان متى كان هذا الشخص لم ينكر ذلك إلى غير ذلك من  ،1الش 
" لا بطلان إذا حق  الإجراء  عملا بقاعدة ،الإجراءاق غير المؤثرة في وظيفة أمر الإحالة

 .2غرضه"

 بالنسبة لتكليف بالحضور 

إن الت كليف بالحضور الذي يتم من قبل كتاب محكمة الاستئنا  قبل ثمانية أيام من تاريخ 
الجلسة على الأقل هو ميعاد تنظيمي لا يترت ب على الإخلال به البطلان، لأن الد عو  تكون 

وهذا ما أكدته محكمة  ،المحكمة بإعلان المتهم بأمر الإحالةبذلك قد دخلق بالفعل في حوزة 
دة بنص  المادة  ة المحد  الن قض المصرية أن إعلان المتهم بحضور الجلسة في أجل يقل عن المد 

لا يؤثر في صحة الإعلان، ويكون للمتهم في مثل هذه الحالة أن يطلب  ق.ا.ج المصري  291
لاأجلا لتحضير دفاعه، وعلى المحكمة الا  .3باطله كانق المحاكمة ستجابة لطلبه وا 

  الشهود إعلان -ب

سواء عن طري  النيابة العامة التي  ،أوجب المشرر المصري إعلان الشهود بأمر الإحالة  
ويكون الإعلان بواسطة  ،تقرير الاتهام بقائمة بمؤد   أقوال الشهود وأدلة الإثباق بإرفاقتقوم 

هود الذين لم تدرج أسماؤه أ مكرر  901م في القائمة ) مالنيابة العامة أو الخصوم بالنسبة للش 
ستئنا  عند على رئيم محكمة الإ المصري  وأوجب المشرر كما ر،ق.ا.ج المصري  19فقرة 

 260)م د لنظر القضية يحد   الذيهود باليوم ن يأمر بإعلان الش  أ إليهالقضية وصول ملف 
عدم جواز  إغفالهضروري إذ يترتب على  أمروا علان الشهود  ،رق.ا.ج المصري  10فقرة 

عتراض على سمار أي شهادة لم إعلانهم )م يكون لأطرا  الد عو  الح  في الإ سماعهم، إذ

                                                           
 
 .911 ، صالمرجع الساب سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  -1
 .016حمد طه، المرجع الساب ، صأمحمود  -2
-911 صص ، المرجع الساب سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  -3

911. 
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هود الذي لم يتم  تبليغق.ا.ج المصري  262 بالوسائل م هر، كما يكون للمحكمة عدم سمار الش 
 .1القانونية اللازمة

  الإحالة أمرصدور المترتبة علي  الآثارثالثا: 
 أهمها: ا ثارمجموعة من  الإحالةتتربق على صدور أمر 

 كفالة حّ  الدفاع -0

رعية الإجرائية  كفل    مانة لأهميتها في الد عو  الجزائية بما يحق   الش  المشرر هذه الض 
ه على وجو  وكذا ح   الإطلار على ملف  ،ب وجود محامي للمتهمويتجلى ذلك من خلال نص 

 .الد عو  

 وجوب تعيين محامي للمتهم -9

أحد الضماناق الجوهرية التي تضمن للمتهم ح   الدفار عن نفسه، فقد أوجب المشر ر  وهو
فار عنه  ،ضرورة تعيين محام لكل مت هم يحال على محكمة الجناياق إذا لم يكن قد وكل محام للد 

، وهو ح  مكفول دستوريا لكل  متهم في الجريمة 2رالمصري  ق.ا.ج 901من تلقاء نفسه ) المادة 
فقرة ثانية من الد ستور المصري على  16حيث تنص  المادة  ،في الجناياق خصوصاعموما و 

ماناق التي ترتبط  أنه:" وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه"، و هو أحد الض 
 16من خلال نص  المادة  ي بصفة مباشرة مع مبدأ قرينة البراءة، وهذا ما أك ده المشر ر الد ستور 

 .3المتهم برئ حتى تثبق إدانته في محاكمة قانونية تكف ل له ضماناق الدفار عن نفسه":"10فقرة 

ة متعلقة بالن ظام ن وجوب تعيين محام للمتهم المحال على محكمة الجناياق هي مسألإ   
تهام بجناية أمر بالغ الخطورة له أثره على نفسية المتهم مما قد ينال من قدرته في لأن  الإ ،العام

فار عن نفسه عتباره هذا الح  إوب ،وهو ح   مكفول لكل متهم ولو كان من رجال القانون  ،4الد 

                                                           
 
 .916 ، صالمرجع الساب سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  -1
 .619، صالمرجع الساب ، رمحمد زكي أبو عام -2
 .912، صالمرجع الساب سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  -3
 .911 -912ع الساب ، ص ص: ، المرجرؤو  عبيد -4
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 قاعدة من الن ظام العام فإنه يجوز الدفع به في أي مرحلة كانق عليها الد عو ، ويترتب على
فار عنهإإغفالها بطلان كافة الإجراءاق التي  ، ت خذق في مواجهة المتهم في ظل  غياب محام للد 

  .1ولا يجوز للمتهم الت نازل عن الت مسك بهذا الح 

 حّ  الاطّلاع علي الملف -1

ط لار على ملف القضية من أجل أجلا للإأجاز المشرر لمحامي المت هم بجناية أن يطلب 
ق عليه ال ر  901ماد تحضير دفاعه، وهو مانص  يرسل ملف القضية إلى :"ق.ا.ج المصري  أمكر 

ذا طلب قلم كتاب محكمة الإ د له رئيم لار عليه يحد  ط  أجلا للإ المتهم محاميستئنا  فورا، وا 
ى له قلم الكتاب حتى يتسن   في يبقى خلالها ملف القضية ،يجاوز عشرة أيام المحكمة ميعادا لا

"، غير أن هذا الح   ليم قاصرا على المتهم لوحده لار عليه من غير أن ينقل من هذا القلمط  الإ
نما يشمل كافة الخصوم أيا كانق صفتهم، وهو  ق عليه المادة وا   :"المصري  ق.ا.ج 921ما نص 

 عو  بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة"للخصوم أن يطلعوا على أوراق الد  
2. 

ذو أهمية بالغة مرتبطة بضمانة طلار على ملف الد عو  من قبل المتهم إن تكريم ح   الإ 
بحيث أنه يكون لمحامي المتهم أن يحضر دفاعه بناء على ما يتضم نه ملف  ،ح   الدفار

ذا كان لسلطة التحقي  أن تحجب بعض الأوراق عن المتهم نفسه حفاظا على سرية  الد عو ، وا 
لا كان  كافة على في الاطلار ه يكون لمحامي المتهم الح ، فإنتهوفاعليالت حقي   أوراق الد عو  وا 

فار من  فار بما يوجب البطلان، كما يجب الإشارة صراحة إلى تمكين الد  ذلك إخلالا بح  الد 
 .3الاط لار على ملف القضية

ناهيك عن حقه  ،ير دفاعهنه يجب منح أجل للمتهم من أجل تحضأ إليهومما تجدر الإشارة  
د قانونا بطلان الحكمإط لار على ملف الد عو ، ويترتب على عدم في الإ ن  ،حترام الأجل المحد  وا 

                                                           
 
 .910، صالمرجع الساب سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  -1
 .011-012ص:  حمد طه، المرجع الساب ، صأمحمود  -2
-910ص  ، صالساب المرجع سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  -3

912. 
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إذ يجوز تصحيح العيب بناء على طلب المتهم وذلك بأن  ،كان البطلان هنا ليم من النظام العام
  .1يطلب أجلا لتحضير دفاعه

 دخول الدعو  حوزة سلطة المحكمة -4

سي والجزائري من مد  إلزامية القرار الصادر بالإحالة التشريع الفرن إليهبخلا  ما ذهب 
ادر عن قضاء الإحالة  ،للمحكمة فيما يتعل  باختصاصها بنظر الد عو   حيث يكون الأمر الص 

ملزما فينعقد بذلك اختصاصها بنظر الد عو ، فإن المشرر المصري أعطى لمحكمة الموضور 
سلطة تقرير مد  اختصاصها بنظر الد عو ، وذلك إذا لم يصدر قضاء حائز لقوة الشيء 

ق عليه إذ عليها احترام هذا الق ،المقضي به يقبض اختصاصها بنظر الد عو   ضاء وهو ما نص 
أمر  فيمبينة  هيالواقعة كما  أن   إذا رأق محكمة الجناياق:" المصري  ق.ا.ج 209المادة 

 ختصاص وتحيلها إلىأن تحكم بعدم الإ فلها ،الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة
 .2"تحكم فيها أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقي ، الجزئية المحكمة

هو الذي يرسم الحدود  الإحالةقرار  أن العامة التي تتف  عليها التشريعاق المقارنةوالقاعدة 
، فهي تتقيد بما ورد في أمر الإحالة أو 3الشخصية و الموضوعية للدعو   أمام محكمة الموضور

خصي بأن تلتزم بعدم الحكم على الغير الذين حضروا  ،الت كليف بالحضور ها الش  سواء في حد 
حتى ولو تبين من إجراءاق التحقي   ،صفتهم شهودا أو مسؤولين عن الحقوق المدنيةالمحاكمة ب

في حدها العيني بأن تلتزم  ذلكوك، شركاء في الجريمة أوالذي قامق به المحكمة أنهم فاعلون 
بنصها على  المصري  ق.ا.ج 210بوقائع الد عو  المسندة للمتهم، وهو المبدأ الذي أوردته المادة 

كليف بالحضور، أو طلب الت   وردق بأمر الإحالة التيلاتجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير أنه:" 
  . 4"هم المقامة عليه الدعو  كما لا يجوز الحكم على غير المت  

                                                           
 
 .012-010ص  حمد طه، المرجع الساب ، صأمحمود  -1
-010 ص: ، صالمرجع الساب شر  توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة، أ -2

012. 
 .060، صالمرجع نفسه -3
 .160، ص9112 ،مصر، د.طدار الجامعة الجديدة ، ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -4
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وهذا  ،تهاميمنعها من أن تراجع عمل سلطة الإ إن تقييد المحكمة بحدود الد عو  الجنائية لا
، وهذا إعمالا لحقها يشوب عملها من قصور أو عدم وضوح بالت صحيح أو تفصيل ما يمكن أن

حكمها الوصف القانوني  فيللمحكمة أن تغير  :"المصري  ق.ا.ج 210المخول لها بنص المادة
تثبق من التحقي  أو  التيرو  المشددة ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظ  إلى المتهم للفعل المسند
ولها أيضا  ،ذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضورولو كانق لم ت الجلسة فيمن المرافعة 

طلب  في أمر الإحالة أو فيا يكون تهام مم  عبارة الإ فيسهو  وتدارك كل   ماد يإصلاح كل خطأ 
لتحضير   وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا ،التكليف بالحضور

 .1"إذا طلب ذلك عديل الجديددفاعه بناء على الوصف أو الت  

وهو أمر يتعل  بالنظام  ،التزام بحدود الد عو  المعروضة أمامهيقع على محكمة الموضور الإ 
ختصاصها بالد عو  ومخالفة ذلك يترتب ية المحكمة لإوبيان ولا ،تصاله بحقوق الدفارالعام لإ

لأول  الد عو  ولوأي مرحلة كانق عليها ويحوز الت مسك بهذا البطلان في ،عليه بطلان الحكم 
 .2مرة أمام محكمة النقض

وفي الأخير نشير إلى أن المشرر المصري لم يجز الطعن في أمر الإحالة على محكمة  
مهما كانق الجهة التي يصدر عنها سواء من النيابة العامة أو  ،الجناياق بأي طري  ولأي سبب

ولكل  أن يبدي ما شاء من دفور قاضي التحقي  أو محكمة الجناياق منعقدة في غرفة المشورة، 
 .3أمام محكمة الجناياق عند نظر الموضور

 

 

 

                                                           
 
منشأة المعار ،  على ضوء قضاء النقض، أمامهامحكمة الجناياق دراسة لنشاطها ودور الدفار  ،عبد الحكم فودة -1

 .221، ص0202 ،الإسكندرية، د.ط
 .162، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -2
 .611، صالمرجع الساب ، رمحمد زكي أبو عام -3
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 ولخاتمة الباب الأ 

حالة من خلال التعرض لتطوره النظام القانوني لقضاء الإ ولمن خلال الباب الأ استعرضنا
في كل من التشريع الفرنسي  ين تركزق دراستنا على التطور التاريخي لهذا النظامأ ،التاريخي
خصائص ال كما وضحنا ،لتشريعينعر  عدة تطوراق وتعديلاق في هذين اه نأبحكم  نوالمصري

القائم  يالفقهبالرغم من الخلا   ،في مجر  الدعو  الجزائية هميتهأ حالة و لقضاء الإ ساسيةالأ
 وللألنبين في نهاية الفصل ا، هذا النظامل معارضو بين مؤيد  الفقه بشأنه نقسمإالذي و  ،حوله

 حالة.مام قضاء الإأجراءاق الإالقواعد العامة لسير 

والتي  ،حالةلقضاء الإ ساسيةالوظيفة الأ لدراسة الفصل الثاني في حين تطرقنا من خلال 
ين ألى محكمة الجناياق، إحالة الدعو  الجنائية إوهى  اسم هذه الهيئة القضائية بهارتبط إلطالما 
الحالاق التي يتم من  كذا بينا و ،الإحالةالدعو  الجنائية عن طري  قضاء  حالةإ آليةتطرقنا 
احالة الدعو   آلية في الإخير ثم عرضنا ،الإحالةحالة الدعو  الجنائية عن غير قضاء إخلالها 

نظمة حالة مثلما هو الحال في الأخذ بنظام قضاء الإأنظمة التي لم تالجنائية في الأ
 النظام القضائي المصري.نجلوسكسونية و الأ
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 الباب الثاني: سلطات قضاء الاحالة

  الجزائية والتصر  فيها، يعد امر بالغ الخطورةتخويل قاضي فرد سلطة التحقي  في الدعو  ان  
، الامر الذي يتطلب وجود حهة ويزداد الامر خطورة اذا  تعل  ذلك بالاحالة الى محكمة الجناياق

اخر  تتولى تقدير مد  مراعاة الاجراءاق المتبعة للنصوص القانونية بما يضمن عدم المسام 
كفاية الادلة فعلا لاحالة المتهم ر، وكذا تقدير مد  بحقوق المتهم الفردية وكفالة حقه في الدفا

استكمال اجراءاق التحقي  مما قد يشوبها من  المراجعة و في  الى المحاكمة من خلال سلطته
نقص او اعفال لبعض العناصر التي يكون لها الاثر الفعال في الكشف عن الحقيقة، فقضاء له 

 ي باعتباره درجة ثانية للتحقي .دور رقابي باعتباره جهة رقابة و دور تنقيب

ن هذه أممنوحة الى قضاء الاحالة في مختلف الانظمة الجزائية نجد بالرجور الى السلطاق ال
ذهبق اغلب التشريعاق التي اخذق بهذه  حيث، السلطاق لاتنحصر في اطار التحقي  القضائي

الهيئة في التنظيم القضائي الى تخويلها العديد من السلطاق منها ماهو ذو طابع اداري كالرقابة 
على اعمال ضباط الشرطة القضائية، وكذا الفصل في الطلباق المقدمة امامها مثل الفصل في 

من الطلباق التي سنتطرق اليها من  طلب رد الاعتبار و رد الاشياء المضبوطة الى غير ذلك
 خلال هذا الباب.

 التطرق في من خلالمن خلال ماسب  سنحاول في الباب الثاني لسلطاق قضاء الاحالة 
جراءاق إعتباره جهة رقابة على إسواء ب ،حالةقضاء الإلى الدور الذي يضطلع به إ ولالفصل الأ 
انية من درجاق التحقي  عتباره درجة ثإو بأبتدائي التي يباشرها قاضى التحقي ، التحقي  الإ

خارج إطار التحقي  الابتدائي لى سلطاق قضاء إ الفصل الثانيخلال رق من طبتدائي، لنتالإ
 .وكذا الطعن بالنقض في قراراق قضاء الاحالة
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طار التحقي  إحالة في سلطات قضاء الإ :الأوللفصــل ا
 القضائي
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 سلطات قضاء الإحالة في إطار التحقي  القضائي الفصل الاول:
بسلطاق واسعة تصل  لوصول إلى الحقيقةا ةيبغ ع قاضي التحقي  أثناء ممارسة مهامهمت  تي

ا يئة عليتطلب بالضرورة وجود هيما  ، يمحل التحق المسام بحقوق وحرياق الأفراد إلى حد  
 يممارستهم لهذه السلطاق، وهو الدور الذ أثناء  يتمارم نور من الرقابة على قضاة التحق

قضائية على أعمال  بةرقايمارسه من ما من خلال  جهة رقابةعتباره إقضاء الإحالة ب ضطلع بهي
  يمراجعة التحقتعمل على   يللتحق يةدرجة ثان عتبارهإب ، وكذاحقي  ومد  صحتهاقاضي الت  

 وقصور. من نقصلما يمكن أن يعتريه  يبتدائالإ
إجراءاق  ضايأ بل يشمل ،ي على درجتين لا يقتصر تطبيقه على قضاء الحكماضقالت  فمبدأ 

قابة على أعمال قاضي في الر   سلطتهاالإحالة  جهة قضاءي لتمارم بذلك بتدائالإ حقي الت  
  .1محق قاأو  قاضياعتباره إحقي  التي يمارسها سواء بالت  

حالة من خلال هم سلطاق قضاء الإأ هذا الفصل التطرق الى  وعليه، سنستعرض من خلال
جهة رقابة على بإعتباره قضاء الإحالة  لدراسة سلطاق المبحث الأول نخصص ، بحيثنيمبحث

 بإعتباره حالةقضاء الإ لدراسة يالمبحث الثان في حين نخصص ،يبتدائ  الإيالتحق إجراءاق
  .ية للتحقيدرجة ثان

 بتدائيإجراءات التحقي  الإهة رقابة علي كج قضاء الإحالة: المبحث الأول 
لما في ذلك من  ،بتدائي لأحكام القانون البطلانب على مخالفة إجراءاق التحقي  الإيترت

، فالمحاكمة العادلة لا 2حترام الضماناق التي تؤكدهاإوعدم  ،مسام بفاعلية النصوص القانونية
ذلك أن الأدلة المنبثقة عنها  ،تقتصر على مرحلة المحاكمة بل تمتد إلى ما يسبقها من إجراءاق

 .3من ملف الدعو   امتى تم عرضها على المحكمة أصبحق جزء

                                                           
 
 . 911، صالمرجع الساب تهام والتحقي ، تهام بين الإعمارة فوزي، غرفة الإ -1
 .09، صالمرجع الساب محمد عيد الغريب،  -2
 . 196، ص9119، 9حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، مصر، طأ -3
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   بتدائيء علي مخالفة إجراءات التحقي  الإ: البطلان كجزاالأولالمطلب 
فهو" الجزاء المقرر  ،بتدائيللرقابة على إجراءاق التحقي  الإ يعتبر البطلان الوسيلة المقررة

، بيد أن تقرير البطلان كوسيلة للرقابة على صحة 1نتيجة مخالفة أحكام القاعدة الإجرائية"
لا يجب  ،وحسن سير العدالة وحماية حقوق الدفار ،ضمانا لحماية الحرية الفردية يعد الإجراءاق

 .2أن يؤدي إلى تعقيد الإجراءاق وتأخير سير الدعو  

 زائيةالج الإجراءات قانون  في اأنواعهو  مذاهب البطلان: الأولالفرع  
ومذهب البطلان  يان هما المذهب القانونيساسأن يثة بمذهبية الحدينظمة الاجرائأخذ الأت
 .ينوعان هما البطلان المطل  والبطلان النسبنوار البطلان الى أكما تقسم  ،يلذاتا

 : مذاهب البطلانأولا
 :هاالتشريعية التي تناولق موضور البطلان بالتنظيم إلى عدة مذاهب أهموقد تباينق السياساق 

 مذهب البطلان القانوني، مذهب البطلان الذاتي، حيث نجد أن كلي، ومذهب البطلان الش  
مذهب البطلان نسي بين مذهب البطلان القانوني و ر الفر جمع شأنه شأن المشر   المشرر الجزائري 

ن كان قد أشار صراحة إلى بطلان بعض الحالاق لمخالفة إجراء  بناني، أما المشرر الل3الذاتي وا 
ستخلاص نظرية للبطلان في إمعين وسكق عن تبيان الجزاء في أماكن أخر ، فإنه يصعب 

عتن  نظرية البطلان إ القانون قد  قانون أصول المحاكماق الجزائية الجديد، وما إذا كان هذا
 م.ا.ج 022مد المشرر التونسي من خلال ما يوضح الفصل عتإ في حين  .4القانوني أو الذاتي

 .5نظرية البطلان الذاتي التونسية
                                                           

 
 .11، صالمرجع الساب بارش سليمان،  -1
 .091دراسة تحليلية مقارنة، المرجع الساب ، ص: مبدأ التحقي  على درجتينالحميد، شر  رمضان عبد أ - 2
 .201، المرجع الساب  ، ص9أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري ، ج  -3
ق زين الحقوقية، منشورا، قاضي التحقي  في قانون أصول المحاكماق الجزائية الجديد: دراسة مقارنة، راهيمإبعلي  -4

 .011، ص 9،9100بيروق، ط
 ،، تونم، منشوراق مجمع الأطرش للكتاب المختصالتعلي  على مجلة الإجراءاق الجزائية علي كحلون، -5
 .210، ص0،9101ط



 سلطات قضاء الاحالة                                                                            : الباب الثاني
 

 

149 

 

 مذهب البطلان الشكلي -0

ويطل  عليه أيضا "مذهب البطلان الإلزامي المطل "، وهو الذي كان سائدا في التشريعاق 
تخضع  وماني والعصور الإقطاعية حيث كانق الإجراءاقوقد عر  في القانون الر   ،القديمة

يترتب البطلان على مخالفة كافة القواعد  إذ   ،عو  ذاتهلأشكال معينة تؤثر في موضور الد  
ما  ب عليه البطلان دون تفرقة بينعيب يشوب العمل الإجرائي يترت   ن أي  إ، وبالتالي ف1الإجرائية

ا جوهريا أو ثانوياخالف  قد إذا كان هذا العمل ينبغي مراعاتها كلية وف  لهذا المذهب ، فالش  نص 
 .إجراء تتم مباشرته في أي  
مشوب بعيب الإسرا   نهأ، إلا بالوضوح في تحديد حالاق البطلان يتميز هذا المذهب 

كل على ي إلى تغليب الش  كلياق مما قد يؤد  قيد بالش  والمغالاة في تحديد حالاق البطلان نتيجة الت  
وهو ما  ،المذهب إلى البطء في سير الإجراءاقي هذا وفي مجال العمل الإجرائي يؤد   .الموضور

 .2   إلى التشريعاق المعاصرة للعدول عن الأخذ بهأد  

 مذهب البطلان القانوني  -9

الإجراء لا يكون  ويطل  عليه أيضا "لا بطلان بغير نص"، ومقتضى هذا المذهب أن     
، 3وتكون حالاق البطلان واردة على سبيل الحصر ،القانون عليه عند مخالفته باطلا إلا إذا نص  

ر البطلان في بحيث لا يجوز للقاضي أن يقر   ،فالمشرر هو الذي يتولى تحديد حالاق البطلان
كما يتميز بالوضوح أمام  .فيحول بذلك دون تحكم القضاء وتضارب أحكامه ،غير تلك الحالاق

عو  على علم مسب  بالإجراءاق را  الد  يكون القاضي وأطف، 4المخاطبين بالقواعد الإجرائية

                                                           
 
 .262، صالمرجع الساب حمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءاق الجنائية، أ -1
، 0علي المزوري، ضماناق المتهم في الدعو  الجزائية " الجزاءاق الإجرائية"، دار الحامد، عمان، طوعدي سليمان  -2

 .021ص ،9112
 .691ص ،المرجع الساب حسن صادق المرصفاوي،  -3
 .262مد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءاق الجنائية، المرجع الساب ، صحأ -4
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الأطرا   يفاجأحترامها، وحتى لا إوالشكلياق التي يعتبرها القانون أساسية وجوهرية فيعملون على 
 .1بالقضاء ببطلان إجراء لم يكن متوقعا سلفا لعدم النص عليه قانونا

وهو بذلك قد يغفل عن  ،ما يعاب على هذا المذهب هو حصره لحالاق البطلان إلا أن   
بضماناق  ا من الجسامة يمم  وتبلغ حد   ،عو  العموميةإجرائية قد ترتكب أثناء سير الد   أخطاء

أخر  فهو يؤدي إلى تقييد القضاة في إصدار  ، ومن جهةمن جهة 2حترام الشرعية الإجرائيةإ
القانوني يمنعه من  لتزام بالنصأن إجراء جوهريا قد خرق لكن الإ فقد يتبين للقاضي ،أحكامهم

 .3ص عليه صراحة من طر  المشررالحكم ببطلانه لعدم الن  
وهذا من خلال ما تضمنته نصوص قانون الإجراءاق  البطلان القانونيب أخذ المشر ر الجزائري 

على أنه يجب أن يتضم ن الإذن بالتفتيش بيان  همن 12الفقرة  11حيث نصق المادة  ،الجزائية
جراء  ليل وعنوان الأماكن التي سيتم زيارتها وتفتيشها وا  وصف الجريمة، وموضور البحث عن الد 

سواء كان الإذن صادرا من وكيل الجمهورية خلال البحث  ،الحجز فيها تحق طائلة البطلان
ان الإذن صادر عن قاضي التحقي  بمناسبة أو ك ،الت مهيدي أو البحث في الجريمة المتلبم بها

نتدابهم لضباط الشرطة القضائية للقيام بالتفتيش و الزيارة والحجز، وهو نفم الجزاء الذي نصق إ
ق على أنه يجب أن يكون الإذن المسلم به للقيام بعملية الت سرب  01مكرر 11عليه  التي نص 

 .4مكتوبا ومسببا وذلك تحق طائلة البطلان
 تستوجبها الجزائري البطلان على عدم مراعاة الإجراءاق التي ق.ا.ج. 10المادة  رتبق كما 

 16و المادة  ،التي تتطلب حضور بعض الأشخاص أثناء القيام بالتفتيش 11ادتين أحكام الم
 ق.ا.ج 016في المادة  قالتي تبين الأوقاق والأحوال التي يجوز فيها القيام بالتفتيش، ونص  

 011وما يتلوها من إجراءاق إذا خالفق أحكام المادة  ،على بطلان إجراءاق التحقي  الجزائري 
 .عي المدنيالمتعلقة بسمار المد   011المادة  همين وستجواب المت  إالمتعلقة ب

                                                           
 
 .12، ص9116، 1دار هومة، الجزائر،ط ، البطلان في قانون الإجراءاق الجزائية دراسة مقارنة ،الشافعيحمد أ -1
 .262فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءاق الجنائية، المرجع الساب ، ص حمدأ -2
 .12، صالشافعي، المرجع الساب حمد أ -3
 .20، صالمرجع نفسه -4
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، وهذا كلما نص القانون صراحة على يخذ بالبطلان القانونأفقد  يأما بالنسبة للمشرر الفرنس
من  0222ه الحال قبل سنة ي، وهو ما كان علياعاة أي إجراء شكلعدم مر  ىفرض البطلان عل

من  11فقرة  222فقرة أخيرة،  2-60، 12فقرة  12، 19فقرة  21خلال ما تضمنته المواد 
بحصر حالاق  يقام المشرر الفرنس 0222ر يناي 11ل ية. وبموجب تعديقانون الإجراءاق الجنائ

ما لبث أن قام بإلغاء  أنهر يحالة، غ 02قل عن يلا  تضمنق ما يوالت 060المادة  يالبطلان ف
التي تضمنتها،  يع حالاق البطلان القانونيوبذلك حذ  جم ،كرالفة الذ  س   060نص المادة 

 19فقرة  12قة منها ما تضمنته المادة في حالاق متفر  ص على البطلان على الن   قتصر بذلكا  و 
) تفتيش مكتب أو مسكن 0-11الضبطر، ) 11على الشكلياق المنصوص عليها في المواد:

  6-011) مراقبة الهويةر، وكذا المادة  2-60)التفتيشر،  21،21، 12و 16محامير،
 .1)التنصق على خط هاتف لمكتب محاماة أو التنصق على عضو برلمانر

 جاءق يه حقي  ماومن الحالاق التي نص فيها المشرر اللبناني على بطلان أعمال قاضي الت  
في على بطلان الاستجواب كدليل من أدلة الإثباق حالة  ، حيث نصق.جق.ا.م 61المادة 

التي  09ق عليه المادة نص   كذلكضمن هذه المادة، و  بإغفال ضماناق الاستجواب المنوه إليها
 .وجب القانون تبليغهمأحقي  الذي يجري بغياب الأشخاص الذين حصرق البطلان بأعمال الت  

في إبطال المحضر الذي وقعق فيه الح  التي أعطق للمتضرر  .جق.ا.م 06ادة الم إضافة إلى
ق على أن التي نص   .جق.ا.م 011إذا خالف الأصول التي فرضها القانون، والمادة  ،المخالفة

حقي  حقي  خلافا للأصول يكون باطلا، وتبطل تبعا له إجراءاق الت  فتيش الذي يجريه قاضي الت  الت  
 .2المسندة إليه

                                                           
 

1-Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc: Procédure pénale, Dalloz, Paris, 16e Edition, 1996, 

PP611-612.  
- Edouard verny, Op, Cit, p 292. 

 .001المرجع الساب ، ص،  علي إبراهيم -2
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ور من البطلان هي في فيها على هذا الن   ن الحالة الوحيدة التي نص  أم ا التشريع الت ونسي فإ
وجوب بيانه للوقائع موضور  المتعلقة بمضمون قرار الإحالة فيما يخص   ،م.ا.ج 002الفصل 

 . 1مع بيان وصفها القانوني وذلك تحق طائلة البطلان ،تبعالت  

 مذهب "البطلان الذاتي" -1

مكن إقراره يث يه، بحيح عليع البطلان وجود نص  صر يالمذهب أنه لا لزوم لتوق أسام هذا
ة يضا بالإضافة إلى حالاق النص على البطلان، وذلك عند وجود مخالفة للقواعد الإجرائيأ

 .2ةيالجوهر 
، وغير الجوهريةبين مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية  فرقون ي أصحاب هذا المذهبف 
، وما يميز هذا المذهب هو عدم حصره لحالاق النور الأول فحسبيقتصر البطلان على ف

بحيث يكتفي المشرر بوضع قاعدة عامه مفادها بطلان كل إجراء يخالف قاعدة  ،البطلان
وهو بذلك يعطي سلطة تقديرية للقاضي في تحديد ما إذا كان الإجراء يخالف قاعدة  ،جوهرية

ومد   حسب جسامة المخالفة وتأثيرها في سير الدعو  العموميةوذلك  ،جوهرية من عدمها
فار  .3ليقرر بذلك البطلان من عدمه مساسها بحقوق الد 

رعية ية الكافيوفر الحماي بأنهمتاز يورغم أن هذا المذهب  ة لضمان عدم المسام بضماناق الش 
ر أن ي، غ4ها بالبطلانيعلع الجزاء يمة بدون توقية الجسية، وعدم ترك المخالفاق الجوهر يالإجرائ
ما إذا كان الإجراء يخالف قاعدة جوهرية بين يز يعب التمنه من الص  أ ،مرونته عليه رغميعاب ما 

 .5أو غير جوهرية فهو بذلك يفتح الباب أمام تنازر وتضارب الأحكام

                                                           
 
موضور التتبع مع بيان وصفها . ويتضمن قرار الإحالة عرضا مفصلا للوقائع م.إ.ج التونسية:". 19فقرة  002الفصل -1

 القانوني، والا كان باطلا.."
ة للدارساق ي، مجد المؤسسة الجامع9110د لعام يومعالم القانون الجد الجزائية ة العامة للإجراءاقيالنظر ، ةير عاليسم -2

 .091، ص 9111، 10روق لبنان، طيع، بيوالنشر والتوز 
 .021الساب ، صالمرجع  وعدي سليمان علي المزوري، -3
 .910، صالمرجع الساب ، ةير عاليسم -4
 .262حمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءاق الجنائية، المرجع الساب ، صأ -5
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باقي الأنظمة الجزائية معيار واضحا لتحديد الإجراءاق  شأنه شأنلم يضع المشرر الجزائري 
المادة من خلال  على البطلان الذاتيالجزائية  في قانون الإجراءاق نص   هغير أن   ،الجوهرية
الث الخاص بق البطلان على مخالفة الأحكام الجوهرية الواردة في الباب الث  رت  ، ف0فقرة 012

إذا ترتب على مخالفتها الإخلال بحقوق  ،011و 011 حقي  خلا  أحكام المادتينبجهاق الت  
 .فار أو حقوق أي خصم في الدعو  الد  

أن  10121تحق رقم 0202/ 90/00عتبرق المحكمة العليا في قرارها الصادر في إ وقد 
 .1الشكلية تعد جوهرية عندما تمم بحقوق من تمسك بها

المشرر على معيار حقوق الدفار أو حقوق أي خصم في الدعو   ومع ذلك، فإن اعتماد
حيث أن المشرر لم يبين المقصود بحقوق  ،لتحديد الإجراء الجوهري يكتنفه نور من الغموض

رعية الذي يتطلب وضوح وبيان النصوص الجنائية وهذا ما يخالف مقتضياق مبدأ الش   ،الدفار
عنه إخلال بحقوق ومصلحة المتهم، وفي ظل عدم  لتفادي التفسير القضائي الذي طالما ترتب

نتهاكها ايمكن القول أن حقوق الدفار التي يترتب على  ،الوضوح من طر  المشرر الجزائري 
مساوية  ،بطلان الأجراء تتمثل في:"تلك الأحكام التي تعطي للمتهم ضماناق للدفار عن نفسه

 .2ء"لتلك الحقوق الممنوحة لجهة الاتهام تحق إشرا  القضا
يتضح أن البطلان الذاتي قد يكون نتيجة  ،ستقراء أحكام الباب الثالث الخاص بالتحقي إو ب

دفار، ومن ذلك الإخلال مخالفة الأحكام المتعلقة بالنظام العام ولو لم تهدر ضمانة أو مصلحة لل
فتتاح التحقي  أو إختصاص النوعي أو المكاني لقاضي التحقي ، أو عدم توقيع طلب بأحكام الإ

عدم  وكذا بتدائي،اب المتهم طوال مرحلة التحقي  الإستجو إالإنابة القضائية أو تاريخهما، أو عدم 
عدم إجراء البحث ين قبل مباشرته لأعمال الخبرة، و تأدية المتهم لليمين القانونية أو الخبير لليم

ظام العام الذي ى المسام بالن  إل تؤد ي جتماعي حول شخصية المتهم في جناية، فكلها حالاقالإ
 .3بحسن سير إجراءاق الدعو  العمومية من شأنه أن يمم  

                                                           
 
 .22، صالمرجع الساب  ،الشافعياحمد مشار إليه من قبل  -1
 .16، صالمرجع الساب بارش سليمان،  -2
 .206، المرجع الساب ، ص9، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري، ج  أحمد شوقي الشلقاني -3



 سلطات قضاء الاحالة                                                                            : الباب الثاني
 

 

154 

 

 يالذ ي، على البطلان الذاتيفقد نص إضافة إلى حالاق البطلان القانون ير الفرنسلمشر  اأما 
 يقاق الجنائيمن قانون التحق 19فقرة  110المادة  نطلاقا من نص  ا يخذ به الاجتهاد القضائأ
  إلغاء الإجراءاق يمجال ض يث أجازق فيح ،ور من البطلانظهور هذا الن   يكانق سببا ف يالت

كون القضاء الفرنسي قد يعنها القانون صراحة، و بذلك  نص  يلم  يب البطلان والتيالمشوبة بع
بطلان  إلى يؤديوأن عدم مراعاتها  ،ةية جوهر يعتبار بعض الإجراءاق الشكلا  ينبغيعتر  بأنه ا 

ة يع الأشكال الضرور يجم يظر فام محكمة النقض بالن  ي  تطور لاح  إلى قالإجراء، وقد أد  
 .1ةيعتبارها جوهر إفار بحترام حقوق الد  لإ

يقضي  هأنق على التي نص   060المادة  يف ية الفرنسيوهو ما كرسه قانون الإجراءاق الجنائ 
نتهاك نصوص جوهرية من هذا الفصل، بالإضافة إلى ما جاء في إبالبطلان أيضا في حالاق 

  .2فارنتهاك حقوق الد  إ، لاسيما في حالاق 061المادة 
 الأخذعلى  0222سنة  جراءاق الجنائيةلإقانون ا ليبعد تعد يحافظ المشرر الفرنسوقد 

اغتها بموجب يوا عادة ص، 3اتهايع محتو يوجم 060بعد إلغاء المادة  ي بمذهب البطلان الجوهر 
قرره حكم  ي ترتب البطلان على إغفال إجراء جوهر يث نصق على أنه يح 0222وق أ 91قانون 

 ية إذا ألح  ضررا بالط ر  الذيكل حكم آخر متعل  بالإجراءاق الجزائ أومن أحكام القانون، 
كل الجوهر  ده لمعنىيتحد يف يعتمد القضاء الفرنسإ وقد ، 4الإجراءه هذا يعني ن يار يعلى مع ي الش 

 .5 حترام حقوق الدفارا  العدالة، و  إدارةهما حسن 
بصيغة عامة لفظ  التونسية جراءاق الجزائيةالإمن مجلة  022تضمن الفصل  هذا، وقد
ظام العام أو للقواعد الإجرائية صوص المتعلقة بالن  كل الأعمال والأحكام المنافية للن  تبطل إبطال:" 

رعية، والحكم الصادر بالإبطال يحدد مرماه"، حيث تبقى الش  الأساسية أو لمصلحة المتهم 

                                                           
 

1-Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op, Cit, p 612.  
 .096، صالمرجع الساب دراسة تحليلية مقارنة، : بدأ التحقي  على درجتينشر  رمضان عبد الحميد، مأ -2

3-Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op, Cit, p 612.  
 .10صالمرجع الساب ،  ،الشافعيحمد أ -4
 .201ص ،المرجع الساب  حمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءاق الجنائية،أ -5
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ظام العام وح  الدفار رغم محاولاق والن   ،الصعوبة قائمة في تحديد معنى الإجراءاق الأساسية
 .1د لهاو القضاء إلى وضع معيار محد   الفقه

 :"ق.ا.ج 220 الماد عتمد فكرة الإجراء الجوهري من خلال نص  إ أما التشريع المصري فقد 
، ولمعرفة فيما إذا كان "جوهري إجراء  بأييترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة 
فإنه يتعين الر جور إلى العل ة من التشريع ، الإجراء جوهري وفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية
من مصلحة الخصوم  أو غيره ،أو المتهم ،فإذا كان الغرض من الإجراء حماية المصلحة العامة

فإن الإجراء يكون جوهريا ويترتب على عدم مراعاته البطلان، ولا يعتبر إجراء جوهريا كل إجراء 
  .2يكون الغرض منه الإرشاد والتوجيه

وجيه عدم حضور المتهم أو ومن مظاهر الإجراء الذي يكون الغرض منه مجرد الإرشاد والت  
 المصري  ق.ا.ج 09ر، وكذا ما نصق عليه المادة المصري  ق.ا.ج 10من ينوبه أثناء التفتيش )م

ظر  أربعة وعشرين  يفور والطلباق المقدمة إليه فالد   فيأن يفصل  تلزم قاضى التحقي التي 
فتيش عليه فتيش، وتوقيع مصدر الإذن بالت    بتسبيب أمر الت  ، في حين يعد جوهريا ما يتعل  ساعة

 .3ستصحاب كاتب لتدوينهإفتيش شتراط القانون لإجراء الت  ا  و 
ر المصري لم يأخذ بمعيار حقوق المشر   فإنشريع الجزائري والفرنسي بخلا  الت  والملاحظ أنه، 

 .4 الدفار لتحديد الإجراء الجوهري 

 أنواع البطلان: ثانيا
ظام العام بالبطلان المطل  و البطلان المتعل  جر  الفقه على وصف البطلان المتعل  بالن  

بالرجور إلى نصوص قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري و  ،النسبيبالبطلان بمصلحة الخصوم 
نظام العامر والبطلان المتعل  بالر الجزائري لم يفرق صراحة بين البطلان المطل  ) نجد أن المشر  

  .وعينكلا الن  ه باستقراء نصوصه نجد أنها تضمنق نأغير  ،الخصومرالمتعل  بمصلحة سبي )الن  
                                                           

 
 .210،صالمرجع الساب ، التعلي  على مجلة الإجراءاق الجزائية علي كحلون، -1
 .196، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -2
 .21، صالمرجع الساب محمد عيد الغريب،  - 3
 .21، صالمرجع نفسه - 4
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 البطلان المطل  -0

و يجوز لأي ، ظام العام"هو" البطلان الذي يتقرر جزاء لمخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بالن  و  
كان  كما لا يمكن لأي  ، ولو لم تكن له مصلحة في ذلك بهذا النور من البطلانخصم التمسك 

جر  العمل على إطلاق وصف البطلان المطل  على البطلان  أنه، وعلى الرغم من 1نازل عنهالت  
إلا أن هناك من الفقه من يفرق بين البطلان المطل  والبطلان ظام العام، الذاتي المتعل  بالن  

من حيث أن البطلان المطل  يتقرر بقوة القانون ولا يحتاج إلى حكم من  ،المتعل  بالنظام العام
ظام العام لا يتقرر إلا في حين البطلان المتعل  بالن   قراره ، كما أنه لا يمكن تصحيحهالقاضي لإ

 .2نف الذي يمكن تصحيحهبموجب حكم قضائي وهو من الص  
كلا النوعين يلتقيان في أنه لا يمكن تصحيحهما بالتنازل في حين ير  جانب من الفقه أن 

يكون للقاضي الحكم بهما من تلقاء نفسه، و عنهما، ويمكن لكل ذي مصلحة الت مسك بهما، كما 
 .3يمكن الت مسك بهما في أي مرحلة كانق عليها الد عو  ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا

ختصاص، عدم ة لتعلقها بالنظام العام: عدم الإومن حالاق البطلان التي يمكن أن تثار مباشر 
 .4قبل قاضي التحقي على القراراق من  أداء الخبير لليمين، عدم التوقيع

حالاق البطلان إزاء قاضي التحقي  أو  فإن الجزائري  الجزائية وبالرجور إلى قانون الإجراءاق
احة في القانون طبقا للنص المنصوص عليها صر  تلك سواء ،ظام العاموكيل الجمهورية من الن  

ق.ا.ج ففي هذه  9فقرة  012أو جوهريا طبقا لنص المادة  ،من ق.ا.ج 0فقرة 016 المادة
ن لم يتقدم بذلك أي طر  من ا  حتى و  ،تهاما تقديم طلب البطلان إلى غرفة الإالحالاق يجوز لهم

ظام العام كل إجراء يمم بحسن سير العدالة كعدم جواز كما يعتبر من الن   ،عو  أطرا  الد  

                                                           
 
 .012 -010وعدي سليمان علي المزوري، المرجع الساب ، ص ص:  -1
 .12، صالمرجع الساب  ،الشافعيحمد أ -2
 .11، صالمرجع نفسه -3

4-Corinne Renult-Brahinsky, Op, Cit, p191.  
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ولا يجوز لصاحب الشأن  ،اتحليف المتهم قبل سماعه مما يجعل الإجراء باطل بطلان مطلق
 .1التمسك به

ر ظر في صحة الإجراءاق المرفوعة إليها أن تقر  وهي بصدد الن    تهاميكون لغرفة الإمن ثم، و   
 ق.ا.ج 020بطلان الإجراء المشوب بعيب البطلان من تلقاء نفسها متى تبين لها ذلك ) المادة 

 .رالجزائري 
 ستخلاصها من قانون أصول المحاكماق الجزائيةإومن حالاق البطلان المطل  التي يمكن 

ق عليه المادة  ،التي تصيب أعمال قاضي التحقي  اللبناني التي توجب على  ق.ا.م 61مانص 
ستعانة بمحام، حقه في الإ إلىوتنبيهه  إليهطلار المد عي عليه بالجرم المسند إقاضي الت حقي  
ض وجوب تدوين رفض المدعي عليه ر تالتي تف ق.ا.م اللبناني 10فقرة 60وكذلك المادة 

ق عليه المادة الإ التي تستوجب سؤال  ق.ا.م اللبناني 62ستعانة بمحام في المحضر، وما نص 
ثباق ذلك  استجوابهالمدعي عليه لأخذ موافقته عند كل استجواب لاح  على أن يتم  دون محام وا 

فار التي هي من النظام العام هذه الحالاق تعتبر جوهرية تتعل  بحقوق فكل في المحضر،  الد 
 .2المطل  الأثرن لها و ويك

ق.ا.ج بعض هذه الحالاق والتي جاءق  929أما بالنسبة للتشريع المصري فقد أوردق المادة 
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون "  الحصر بنصها على أنه:على سبيل المثال لا

من حيث نور الجريمة  باختصاصهاأو  ،عو  الد   فيولايتها بالحكم أو ب ،المتعلقة بتشكيل المحكمة
أية حالة  في  مسك بهأو بغير ذلك مما هو متعل  بالنظام العام، جاز الت   ،المعروضة عليها
  ." وتقضى به المحكمة ولو من غير طلب ،عو  كانق عليها الد  

د معيار واضح لتحديد حالاق البطلان فهو    وتأسيسا على ذلك نجد بأن المشر ر المصري لم يحد 
من جهة لم يحصر هذه الحالاق، ومن جهة أخر  لم يترك هذه المهمة لجهة القضاء تتكفل بها 
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كل من التشريع الجزائري والفرنسي الذين فضلا ترك مهمة تحديد حالاق البطلان  بذلك مخالف
دةالمتعل  . 1  بالن ظام العام للقضاء وف  ضوابط محد 

 البطلان النسبي -9

ولا يجوز إثارته إلا من  ،رة لحماية حقوق الخصومفيكون نتيجة مخالفة القواعد الإجرائية المقر   
وعلى خلا  البطلان  ،2ضر العمل الإجرائي بمصلحته الذي يجوز له التنازل عنهأطر  من 

فإن البطلان  ،والذي يهد  إلى حماية المصلحة العامة للمجتمع المطل  المتعل  بالنظام العام
وتقرير ضماناق وعليه فهو كل  ،عو  والمحافظة عليها"بحماية مصلحة أطرا  الد   الن سبي يتعل 

 . 3بطلان ليم متعل  بالنظام العام"
إزاء  سبيالمشرر الجزائري في قانون الإجراءاق على حالاق البطلان الن   نص  ك، لوفي سياق ذ
بحيث يجوز للخصم الذي لم  0فقرة 016والتي أشارق إليها المادة  ،عي المدنيالمتهم أو المد  

ح ويصح   ،مسك بالبطلانق.ا.جر أن يتنازل عن الت   011و  011ترار بشأنه أحكام المواد )
نازل صريحا وفي حضور المحامي أو بعد استدعائه الإجراء المعيب، شريطة أن يكون هذا الت  

سبي حالاق البطلان ، كما تعد من حالاق البطلان الن  رق.ا.ج 9فقرة  016ونا ) المادة قان
من الخصوم التنازل  بحيث يجوز لأي   ق.ا.ج 0فقرة 012الجوهري المشار إليها في نص المادة 

 .4نازل صريحا أيضامسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده شريطة أن يكون هذا الت  عن الت  
في قانون  الأطرا أن ه نص  على حالاق البطلان لمصلحة نجد  ،للقانون الفرنسيبالرجور و 
كلية المنصوص عنها  و ،0026ديسمبر  10 التي ترتب البطلان على عدم مراعاة الإجراءاق الش 

المتعلقة باستجواب المتهم  002، 001، 001في قانون الإجراءاق الجنائية الحالي في المواد 
جراء مواجهة بين المتهم، والطر  المدني بحضور  عند الحضور الأول بحضور محام وا 

خطار كل من محامي المتهم والطر  المدني بكل محاميهما أو بعد استدعائهما بصفة ق انونية، وا 
                                                           

 
 .10-11: صص ، المرجع الساب  ،الشافعيحمد أ -1
 .012 -010وعدي سليمان علي المزوري، المرجع الساب ، ص ص:  -2
 .10، صالمرجع الساب  ،الشافعيحمد أ -3
 .020، صالمرجع نفسه -4
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حتجاج به إلا من قبل هذا البطلان لا يمكن الإو ق تصرفه، الأوامر القضائية، ووضع الملف  تح
   .1الطر  المقرر لمصلحته

ق  على الأمثلةومن  البطلان النسبي في قانون أصول المحاكماق الجزائية الل بناني ما نص 
بموجب دعوة ترسل  ،المتعلقة بضرورة تبليغ المحامي بتاريخ جلسة الاستجواب 60عليه المادة 

عد الجلسة فإن ستجواب، فإذا لم يتم تبليغ المحامي قبل مو من يوم الإ الأقلإليه قبل يوم على 
عتراض على عدم تبليغه يحول دون أبطال الاستجواب، وكذلك الشأن حضوره الإستجواب دون الإ

امن لحضور أعمال بخصوص دعوة المد   خصي والمسؤول بالمال والض  عي عليه والمدعي الش 
ق عليه المادة ق.ا.م اللبناني 09التحقي  )المادة  بخصوص التفتيش الذي  011ر، وكذلك ما نص 

 .2ه قاضي الت حقي ييجر 
الإجراء الجوهري متعلقا بمصلحة كان ن البطلان يكون نسبيا إذا إأما في التشريع المصري ف
 المصري  ق.ا.ج 222و من الأمثلة على ذلك ما أشارق إليه المادة ،المتهم أو غيره من الخصوم

بتدائي أو التحقي  بالجلسة، وقد بخصوص الإجراءاق الخاصة بجمع الإستدلالاق أو التحقي  الإ
 :ومن الأمثلة على ذلك ،أضافق المذكرة الإيضاحية أمثلة أخر  لمثل هذا النور من البطلان

ختصاص من حيث المكان، التفتيش والضبط والقبض والحبم الإحتياطي و الإكام الخاصة بالأح
وفيما إذا كانق يترتب  تمق مخالفتهاويتولى القاضي مهمة تحديد نور القاعدة الجوهرية التي 

 .3عليها بطلان نسبي أو بطلان  مطل 

 تقرير البطلان :الفرع الثاني
 أولا نبين ،جراءاق التحقي إلى الجهة التى تملك السلطة في تقرير بطلان إقبل التطرق 

 .ثارة هذا البطلانإطرا  التي خولها القانون الح  في الأ

                                                           
 

1- Chambon Pierre: Op, Cit.p 345.  
 . 120، صالمرجع الساب ، على عبد القادر القهوجي -2
 .121، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -3
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 جراءات التحقي إثارة بطلان إطراف التي يجوز لها : الأولاأ

المشرر الجزائري الح  لكل من قاضي التحقي  ووكيل الجمهورية في إثارة البطلان  أعطى 
ر، كما يكون ذلك الجزائري  ق.ا.ج 010حالة ما إذا شاب أي إجراء من إجراءاق التحقي  )المادة 

بالت مسك بالبطلان  يسمح للمت هم والطر  المدني، وبذلك لم عو  تهام أثناء فحص الد  لغرفة الإ
ثار  إثارة  يالمدن يأجاز للمتهم والمد ع يالذ يبخلا  المشر ر الفرنس ،تهامأمام غرفة الإته وا 

  ق.ا.ج. 062 إلى 061المواد  يتهام فالبطلان أمام غرفة الإ

 إثارة البطلان من طرف قاضي التحقي  -0

إذا تبين له أن أي إجراء  1اتية على أعمالهحقي  الذي يتولى مهمة الرقابة الذ  يجوز لقاضي الت  
تهام بالمجلم أن يرفع طلب البطلان إلى غرفة الإ ،من إجراءاق التحقي  مشوب بعيب البطلان

ستطلار رأي وكيل إبعد  ، وهذا2عتبارها جهاز المراقبة والوصاية لقاضي التحقي إب القضائي
خطار كل من المتهم والمدعي المدني ق.ا.ج  0فقرة 010)المادة  بهذا القرار الجمهورية وا 

جهة حقي  إثارة حالاق البطلان أمام وهي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لقاضي الت   ر،الجزائري 
 .3تهامقضائية أعلى منه وهي غرفة الإ

له فيتم  معي ناكما لم يشترط شكلا  ،دا لرفع طلب البطلاند المشرر ميعاد أو أجلا محد  ولم يحد  
 .4تهامة الإحقي  إلى غرفقاضي الت  د طلب عادي يتقدم به بمجر  

 ين لقاضينجد أنها نصق على أن ه إذا تب يق.ا.ج الفرنس 10فقرة  062وبالر جور إلى المادة 
خطر غرفة يب البطلان، فإنه ي  بأن إجراء أو مستندا من إجراءاق الملف مشوبة بعيالتحق
و أبطال إقاضي لايمكنه ال، فالأطرا غ ية وتبليل الجمهور يوك ي  بذلك لإلغاءه بعد أخذ رأيالتحق

                                                           
 
 .110عمارة فوزي، قاضي التحقي ، المرجع الساب ، ص -1
 .922، صالمرجع الساب  ،الشافعيحمد أ -2
 .991، صالمرجع الساب ، المرجع نفسه -3
 . 010محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، المرجع الساب ، ص -4
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إعتبارها صاحبة ن تبق فيه غرفة التحقي  بأذا يجب إ بنفسه، جراء الصادر عنهتصحيح الإ
 .1ختصاصالإ

، لم ي بخلا  المشر ر الجزائر  ين أن المشر ر الفرنسيتبيمن نص  المادة السالفة وعليه، و 
تضمنه ملف  يمستند  يضا أيوحدها، بل شمل أ ي  القضائيإجراءاق الت حق يحصر البطلان في

 .2 يكون قابلا للإلغاء من قبل غرفة الت حقي يالد عو   الذ

 إثارة البطلان من طرف وكيل الجمهورية -9

حقي  في إخطار غرفة لاحياق التي يتمتع بها قاضي الت  ع وكيل الجمهورية بنفم الص  يتمت  
طلاعه على إجراءاق التحقي  بأيه مناسبة كانق أو إعند  تبين لوكيل الجمهورية، فمتى 3تهامالإ

نه إأن بطلانا قد وقع ف أو التصر  فيها ،عند إبلاغه بملف القضية بمناسبة تسوية الإجراءاق
ليرفع طلب البطلان إلى  بعد إخبار الأطرا ، يطلب من قاضي التحقي  أن يوافيه بملف الدعو  

ق.ا.ج.  19فقرة  062، ي ق.ا.ج. الجزائر  19 فقرة 010تهام بموجب عريضة )المادة غرفة الإ
طلب البطلان كما لم لرفع  موعدا أو آجالاد المشرر أيضا لوكيل الجمهورية ير، ولم يحد  الفرنس

 .4تهام بأجل معين للفصل فيهيلزم غرفة الإ
جهاق  أمام أوويكون للنيابة العامة التنازل عن البطلان سواء خلال مرحلة التحقي  القضائي 

، كما يكون و إثارتهضمنيا وذلك بعد التمسك بالبطلان  أوويكون هذا التنازل صريحا  ،الحكم
وهذا  الأخيرةهذه  أماممرة  لأوليكون ذلك  لا أنالمحكمة العليا بشرط  أمام إثارتهللنيابة العامة 

 .5الجزائري  ق.ا.ج 110وطبقا لما نصق عليه المادة 
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 تهامغرفة الإ ن من طرف ثارة البطلا إ  -1

وهي بصدد فحص  ،عتبارها جهة رقابة على أعمال قاضي التحقي إيكون لغرفة الاتهام ب
قي  تهام بملف التح  ويتم توصيل غرفة الإ، معيباراه عو  أن تقرر بطلان أي إجراء تملف الد  

 1:بأحد الطريقين

 تهام بكامل بملف التحقي  إخطار غرفة الإ  -أ

عو  إلى النائب العام إذا تعل  الأمر بجناية أو استئنا  ملف الد  سواء أثناء إرسال تحق  هذا ي
حقي  المقدم من قاضي التحقي  عو ، أو بطلب إبطال إجراء من إجراءاق الت  أمر بانتفاء وجه الد  
تهام سلطة مراقبة الإجراءاق السابقة جميع هذه الحالاق يكون لغرفة الإ ، ففيأو وكيل الجمهورية

 911تقابلها المادة  2الجزائري  ق.ا.ج 020ق عليه المادة ذا حسب ما نص  وه ،المحالة عليها
ثارة المخالفاق الت، فتتولي دراسة صح  يج. الفرنس.ق.ا ي تكون قد لحقتها وتحديد ة الإجراءاق وا 
 .3تخضع في ممارسة هذه المهمة لرقابة المحكمة العلياثارها و آ

 ستئناف إطة سغرفة الاتهام بوا إخطار -ب

يقدم من طر  المتهم  ،محدود ومحصور في موضور معينكون يستئنا  أن  هذا الإر يغ   
عندما يتعل  الأمر باستئنا  الأوامر الصادرة في مجالاق الحبم المؤقق والرقابة القضائية 

ستئنا  يقدمه إر، أو بالجزائري  ق.ا.ج 069عاء المدني) المادة د  وكذا المنازعة في الإ ،والخبرة
وجه للمتابعة أو الأوامر التي لاأحقي  أو بفي الأوامر الصادرة بعدم إجراء الت   المدعي المدني

تهام في هذه الحالاق لا يكون لغرفة الإنه أر، غير الجزائري  ق.ا.ج 062تمم حقوقه ) المادة 
حيحة ذلك أنها غير واردة في الحالاق التي يجوز فيها في بطلان الإجراءاق غير الص   البق  

                                                           
 
 .021-021: صص ، المرجع الساب ، أحسن بوسقيعة -1
ذا تكشف لها سبب من  020 المادة -2 ق.ا.ج الجزائري:" تنظر غرفة الاتهام في صحة الاجراءاق المرفوعة اليها وا 

أسباب البطلان قضق ببطلان الاجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان الاجراءاق التالية له كلها أو بعضها، ولها 
ضي التحقي  نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءاق بعد الابطال، أن تتصد  لموضور الاجراء أو تحيل الملف الى قا

 التحقي ".
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ماعدا في الحالاق المتعلقة بالنظام  ،تهامستئنا  أمام غرفة الإعي المدني رفع الإمد  للمتهم أو ال
 .العام

ره لنص المادة يعدة مناسباق من خلاله تفس يف يالفرنس يجتهاد القضائالإ إليهتجه إوهو ما  
 .1ي ق.ا.ج الجزائر  020تقابلها المادة  يالت يالفرنس ق.ا.ج 911

 طرافقبل الأإثارة البطلان من  -4

الح  في إثارة البطلان أثناء مرحلة ق.ا.ج  010بموجب المادة منح المشرر الجزائري    
 ، وهو ماالمتهم والمدعي المدنيالتحقي  لكل من قاضي التحقي  ووكيل الجمهورية دون 

ة سنة يالجنائ الإجراءاقدخل على قانون أ يل الذيقبل التعد يطاب  موقف المشرر الفرنسي
تهام مباشرة تقدم طلب البطلان لغرفة الإ ح  لهما ي المشرر الجزائر  جزيوبذلك لم  ،02222
بخصوص بطلان إجراء من إجراءاق  لتمام إلى قاضي التحقي إسو  تقديم  يملكانولا 

 ماهذا الأخير الذي يملك مطل  الحرية في قبول الطلب أو رفضه دون أن يكون له التحقي ،
 الصادر 690010رقم:المحكمة العليا في قرارها  إليهذهبق  وهو ما ،3أي وسيلة للطعن ذلك
نه لا صفة للمتهم و الطر  المدني أمن حيث " 90/11/9100بتاريخ:عن الغرفة الجنائية 

تهام و لا حقي  لقاضي التحقي  أمام غرفة الإأثناء التحقي  في طلب بطلان إجراءاق الت
طلب بطلان الإجراءاق أو قاضي التحقي  بعرض  صفة لهما كذلك في إلزام وكيل الجمهورية

 .4ستئنا  أمر رفض الطلب"إتهام و لا في على غرفة الإ

                                                           
 
 .021أحسن بوسقيعة، المرجع الساب ، ص -1
في  الدكتوراهمقدمة لنيل شهادة  أطروحةالجزائري،  عيالتشر  يف يالابتدائ، بطلان إجراءاق التحقي  ةيخ ساميدا -2

 .912، ص9106-9101، مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يالإجرائ الحقوق، تخصص القانون 
محمد الطاهر رحال، بطلان إجراءاق التحقي  في قانون الإجراءاق الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -3

سياسية، جامعة منتوري قسنطينة، القانون العام، تخصص قانون العقوباق والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم ال
 .10، ص9110-9112

 .262، ص 9100، الجزائر، م 19مجلة المحكمة العليا، ر  -4
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ق.ا.ج الفرنسي نجد أنها نصق على أنه:" في كل المواد  061وبالر جور إلى نص  المادة 
أثناء سير التحقي ، يمكن أن يطرح على غرفة التحقي  أي إجراء أو مستند من ملف 

 أو الأطرا الإجراءاق بغرض إبطاله من طر  قاضي التحقي  أو وكيل الجمهورية أو 
ة إثارة البطلان من قبل الأطرا  و يفيق.ا.ج ك 062ادة الشاهد المساعد". وقد وضحق الم
 :1ا تية و فقا للحالاق يق.ا.ج الفرنس 062  طبقا للمادة يالشاهد المساعد أمام غرفة التحق

  ختصاص الجهة القضائية المختصةإقامة طالب البطلان بدائرة إفي حالة 

الشاهد المساعد وقور بطلان أو  -المتهم أو الطر  المدني -ن لأحد الأطرا يمتى تب 
ضة مسببة، توجه ي  بواسطة عر يقوم برفع الأمر إلى غرفة التحقيالإجراءاق، جاز له أن  يف

ضة يوتكون العر  ،2ق.اج الفرنسير 12فقرة  062) المادة   يالتحق ينسخة منها إلى قاض
كاتب  قومين ي ، أيح لد  كتابة ضبط غرفة التحقير مقبولة إذا لم تكن موضور تصر يغ

ه، إذا لم يع طالب البطلان أو محاميها إضافة إلى توقيع عليخها والتوقير انتها وتيالضبط بمعا
 للأطرا ن القانون سمح أوبما ، ر كاتب الضبط إلى ذلكيشيع يستطاعة الطالب التوقإكن بي

 9111مارم  12وللشهود المساعدين منذ القانون الصادر في  0222يناير  1منذ قانون 
لتجنب كثرة الطلباق التي من  ذلك يضا مراعاةأنه وجب إجراءاق التحقي ، فإبطلب بطلان 

و أطرا  م من الأن الطلب المقدسام فإاءاق التحقي ، وعلى هذا الأجر إن تبطئ أنها أش
الملف  رسالإ بإعادةيقوم لى رئيم غرفة التحقي  الذي إولا أديمه الشاهد المساعد يجب تق

ومع ذلك ينص القانون  ،ستفاء الطلب للشروط القانونيةإلى قاضي التحقي  في حالة عدم إ
 من أسباب مكانية التذرر بسببإ التي ترد علىعلى وجه التحديد على العديد من القيود 

ن أو أ، ا جالوارد خارج إذا كان  مثلا: ء المعيبجرالغاء الإإيقبل طلب  فقد لا البطلان
   .3ستئنا قابلة للإ ن الطلب يتعل  بقراراقأو أالطلب غير مسبب، 

 

                                                           
 
 .912صالمرجع الساب ،  ،الشافعيحمد أ -1

Op, Cit, p 295. Edouard Verny, -2  

Ibid, p 295. -3  
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   ي دائرة اختصاص الجهة المختصةمحاميه ف أوقامة طالب البطلان إفي حالة عدم 

ة يدائرة اختصاص الجهة القضائ يمان فيقيه لا يإذا كان طالب البطلان أو محام
 ها مع إشعار بالاستلام.يح بالبطلان بواسطة رسالة موصى عليمكن الت صر يالمختصة، فإنه 

  ذا كان الشخص المتهم محبوساإفي حالة ما 

خص المتهم محبوسا ف يف ح أمام يشكل تصر  يضة فيم العر يمكنه تقديحالة ما إذا كان الش 
 إضافةعه يخه وتوقير اح وتيالتصر  نة هذايتولى معاي ير الذية، هذا الأخيم المؤسسة العقابيرئ

ذا لم يإلى توق  بالإشارةة يم المؤسسة العقابيقوم رئيع يستطاعته التوقإكن بيع مقدم الطلب، وا 
 ا جالأقرب  ينسخة منه ف أوة يح سواء الن سخة الأصليتم إرسال هذا التصر يإلى ذلك، و 

  .يكتابة ضبط غرفة التحق إلىوبكل الوسائل المتاحة 

قوم بدور ي ير الذي ، هذا الأخيم غرفة التحقيرئ إلى  بإرسال الملف يالتحق يقوم قاضي
 بشأنهالنائب العام، وذلك حتى تتبع  إلىستلام ام من الإية أيبإرسال الملف خلال ثمان

م الغرفة خلال هذه المدة  بموجب يجوز لرئير أنه ي ، غية أمام غرفة الت حقيالإجراءاق العاد
 062ة ) المادة يالتال الأسباب لأحدضة يعلن عدم قبول العر ير قابل للطعن أن يأمر غ
، مخالفة ق.ا.ج 062ة من المادة ير: مخالفة أحكام الفقرة الأولى والثانالفرنسي ق.ا.ج 11فقر

 061، مخالفة أحكام المادة 10فقرة  061، مخالفة أحكام المادة 0-062أحكام المادة 
 يتهام فم غرفة الإيقوم رئيب. يضة لعدم التسبيرر عدم قبول العر قيمكن أن يكما  11فقرة

م يرسل رئيضة يحالة قبول العر  ي ، أما فيالتحق يقاض إلىبإعادة الملف  حالة الر فض
ها يليوما  021المادة  يها فيتخاذ الإجراءاق المنصوص عللغرفة الملف إلى الن ائب العام لإا

 .1يمن ق.ا.ج  الفرنس

                                                           
 

1-Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op, Cit,p p 614-615.  
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كل الأحوال  ي ، وفيمرحلة من مراحل الت حق يأ يضة فيم عر ي  تقديالتحقطرا  لأكون ي
سال الإخطار ر خ إيوما من تار ير عشرين 91م طلب البطلان بعد انقضاء أجل )يمكن تقديلا 

 .1  يباختتام التحق

 الجهة المختصة بتقرير البطلان وما يترتب عليه من آثار :ثانيا

تهام سلطة ممارسة الرقابة على صحة لغرفة الإ يالفرنسو المشرر الجزائري  كل من خول
وهذا ما  فتقضي ببطلان ما تبين لها أنه مخالف لأحكام القانون  ،إجراءاق التحقي  الابتدائي

تهام في صحة الإجراءاق بقولها :" تنظر غرفة الإ الجزائري  ق.ا.ج 020المادة  نصق عليه
ذا تكشف لها سبب من  وعند  ،أسباب البطلان قضق ببطلان الإجراء المشوب بهالمرفوعة إليها وا 

ولها بعد الإبطال أن تتصد  لموضور  ،قتضاء ببطلان الإجراءاق التالية له كلها أو بعضهاالإ
وهو  الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقي  نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءاق التحقي "

  .2الفرنسي .ق.ا.ج 911ماقضق به المادة 
ء قام بها سوا ،فقاضي التحقي  لا يملك سلطة إلغاء أي إجراء من إجراءاق التحقي  الباطلة

، ونتيجة لذلك فقد منح 3بالقيام بها بموجب إنابة قضائية صادرة منه بنفسه أو تلك التي أمر

                                                           
 

Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op, Cit,p p 615. -1  

 ع الخصوم بإثارة بطلان إجراءاق يسمح لجميأصبح  0222ل سنة يبعد تعد يوهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرر الفرنس
سمح إلا بإثارة البطلان ي، بعد أن كان لا يالفرنسق.ا.ج.  061  أمام غرفة الاتهام طبقا لما نصق المادة يوالتحق ي التحر 

 .ي ع الجزائر يالتشر  يا فيه حالي  فقط مثلما هو الحال عليالمتعل  بإجراءاق التحق
 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 911جاءق صياغة المادة  -2

- "Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la 

régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité 

de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.Après annulation, 

elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le 

dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information". 
البطلان، يجب انو يتواف  ذلك مع مذهب البطلان، ومن ناحية اخر  يجب ان يمم ولكي تؤدي مخالفة الاجراء الى  -

 بمصلحة الطر  الذي رفع طلب البطلان، او يمم بالنظام العام.
 انظر:

- Edouard verny, Op, Cit, p 292. 
 .920، صالمرجع الساب  ،الشافعيحمد أ -3
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سواء تم  ،بتدائيالبطلان أثناء مرحلة التحقي  الإ بتقرير ختصاصالإتهام غرفة الإالقانون 
حد إجراءاق التحقي  أإخطارها بعريضة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقي  لكي تقرر بطلان 

فإذا تكشف لها سبب من أسباب  ،أو بمناسبة نظر الدعو  بعد إحالتها إليها من النائب العام
كلها أو  قتضاء ببطلان الإجراءاق التالية لهطلان الإجراء المشوب به، وعند الإالبطلان تقضي بب

  .1بعضها
و يقتصر بطلان إجراءاق التحقي  على الإجراءاق التي يقوم بها قاضي التحقي  دون 
الأعمال التي تقوم بها الضبطية القضائية أثناء مرحلة التحرياق الأولية لكونها أعمال إدارية 

 .2تؤدي مخالفتها إلى إجراءاق تأديبية
فيما عدا  ،تهام مطل  الحرية في تقرير البطلانلغرفة الإالجزائري  المشرر منحهذا، وقد 

 والمتعلقة بمخالفة أحكام المواد الجزائري  ق.ا.ج 016الحالاق المنصوص عليها في المادة 
حيث يعتبر  ،ستجواب المتهم وسمار المدعي المدني أو مواجهتهماإالمتعلقتين ب ر011و 011)

مخالف  إجراءينطب  على كل  باطل، وهو ماال للإجراء التالية للإجراءاق ويمتد البطلان مطلقا
 ختصاصن النظام العام كمخالفة قواعد الإعتبرق ما  لقاعدة جوهرية شرعق لحسن سير العدالة و 

  .3الشخصي أوالمحلي 
الحرية في قصر البطلان على الإجراء  مطل  تهاميكون لغرفة الإ وفيما عدا هذه الحالاق

 020و  2فقرة  012 ادتاناللاحقة له ) المالباطل أو امتداده كليا أو جزئيا إلى باقي الإجراءاق 
رتباطه بباقي الإجراءاق وتأثيره في سير إتبعا لأهمية ذلك الإجراء ومد   ، وهذاري ق.ا.ج الجزائر 

ذا4إجراءاق التحقي  في كل قضية على حد  نه لا إكان البطلان لا يهم إلا متهما واحد ف ، وا 

                                                           
 
 .062، ص 0229، الجزائر، م 19مجلة المحكمة العليا، ر  01/11/0201الصادر بتاريخ  16102قرار رقم  -1
"موجز غرفة مختار سيدهم، مشار إليه من قبل  19/11/0201الصادر بتاريخ  22262قرار المحكمة العليا رقم  -2

 .16، ص9،9111، عدد المجلة القضائية للمحكمة العليا، الجزائر ،الإتهام"
 . 012الإجراءاق الجزائية الجزائري، المرجع الساب ، صمحمد حزيط، مذكراق في قانون  -3
 .291، المرجع الساب  ، ص9أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري ، ج  -4
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نه لا يمتد إلى كامل الملف إذا كانق إبجريمة معينه ف إذا تعل كذلك  ،يتعد  إلى كل المتهمين
 .1المتابعة عن عدة جرائم

ثرين فيما يتعل  أوهو ماتضمنه قانون الاجراءاق الجنائية الفرنسي حيث يمكن تصور 
إلى أن يمتد البطلان و أجراء المشوب بعيب البطلان وحده، الغاء الإن يتم أما إف ،بالبطلان

جراءاق الجنائية من قانون الإ 19فقرة  061المادة  خر  المتعلقة به حيث نصقجراءاق الأالإ
جراءاق على كل جزء من الإبطال ن يقتصر الإأذا كان يجب إن غرفة التحقي  تقرر ما أعلى 

كدته أجراءاق اللاحقة، وهو ما و جزء من الإأو يمتد الى كل أ ،المعيبجراء جزاء فقط من الإأو أ
اب سبأن أ غرفة التحقي  سببل ماتبينذا إنه أمن نفم القانون من خلال النص على  911المادة 

جراءاق و جزء من الإأجراء المعيب، وهو ما ينطب  على كل البطلان، فانها تعلن بطلان الإ
 .2له اللاحقة
كتابة بعد تقرير البطلان تسحب أوراق الإجراءاق الباطلة من ملف التحقي  وتودر لد  و 

ستنباط عناصر أو لإالضبط بالمجلم القضائي، ويحضر على القضاة أو المحامين الرجور إليها 
 011تهام ضد الخصوم تحق طائلة المتابعة التأديبية لمن يخالف ذلك ) المادة إستعمالها كأدلة إ

 ر.ق.ا.ج الفرنسي 12فقرة  061تقابلها المادة  التي لجزائري ا ق.ا.ج
بتدائي لا يضع حدا نهائيا لإجراءاق تهام ببطلان إجراءاق التحقي  الإقرار غرفة الإ ن  كما أ
و رقابة على إجراءاق التحقي   إنما يبرز دور وأهمية قضاء الإحالة كجهة تحقي  ،التحقي 

 .3بتدائي من الناحية الشكليةالإ
الرقابة على إجراءاق  هي التي تتولي وظيفةتهام في التشريع المصري كانق غرفة الإو 

غير أنه بعد إلغاء نظام قضاء الإحالة  ،بتدائي ليخلفها بعد ذلك مستشار الإحالةالتحقي  الإ
ألغيق هذه الوظيفة، وعلى الرغم مما ذهبق إليه أغلب الأنظمة الجزائية من أن  محكمة الموضور 

عتبار أن قرار إبتدائي والتقرير ببطلانها بمراقبة صحة إجراءاق الت حقي  الإ ليسق جهة أصيلة في

                                                           
 
 . 012محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، المرجع الساب ، ص -1

p 297. Op, Cit, Edouard Verny, -2  

 .911تهام والتحقي ، المرجع الساب ، ص تهام بين الإعمارة فوزي، غرفة الإ -3
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ذلك في حدود إلا أن القانون المصري أجاز لها الإحالة على محكمة الجناياق له أثر تطهيري، 
ليلسلطتها إذا أرادق الإ المستمد من الإجراء الباطل، وبذلك لم يعد  عتماد في قضائها على الد 

 .1أمام الخصوم من طري  لإثارة البطلان إلا بالدفع به أثناء  المحاكمة
ق:" يلمصرق.ا.ج.ا 221 ثار البطلان فقد تناولق ذلك المادتين وبالنسبة  يجوز  التي نص 

من نفم  221وكذا المادة  "ح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانهأن يصح   يللقاض
 و مباشرة،ب عليه تترت   التيه يتناول جميع ا ثار فإن    إجراء أير بطلان إذا تقر   القانون بنصها:"

 ".إعادته متى أمكن ذلك لزوم
كل الذي يطهره من قابلية تصحيح أو إعادة الإجراء الباطل بالش  أشارق المادتان إلى فقد    

   بسلطة المحكمة بحيث جعلقوالإعادة يتعل   ،صحيحالعيوب السابقة غير أن الفرق بين الت  
إعادة الإجراء وجوبيا  المصري  ق.ا.ج 221في حين جعلق المادة  جوازيا صحيحالت   221المادة 

 .2متى كان ذلك ممكن
وتطب   ،ن ما بني على باطل يعد باطلبأالتي تفيد  القاعدةق.ا.ج  221مادة ال كما قررق 

 .3والإجراءاق الجوهرية التي تمم مصالح الخصوم ،بالنسبة لإجراءاق المتعلقة بالنظام العام
لكن الفقه والقضاء تهام، ءاق خاصة بالبطلان أمام دائرة الإر التونسي فلم يضع إجراأما المشر  

إتصال دائرة م.ا.ج وتطبيقه على إجراءاق التحقي ، وبما أن   022تجه إلى تعميم نص  المادة إ
فإن الحكم  ،ستئنا  أو المراجعة في حالة جنايةلا عن طري  الإتهام بملف الد عو  لا يكون إالإ

بالبطلان لا يكون إلا في حدود تلك الإجراءاق وضوابطها، ولا يمكن طلب البطلان من أي 
ور، فإذا كانق دائرة الإ خارج طر  ستئنا  معروض أمامها إتهام بصدد الن ظر في تلك الص 

ستئنا  ولو تعل   بأعمال خارجة عن موضور الإ لا يكون مقبولا إذا، الحكم ببطلان إجراء معيب
ق على:" تبطل كل  التونسية م.ا.ج 022تبين لها ذلك، وبالر جور إلى نص  المادة  التي نص 

لأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو الأعمال وا
                                                           

 
 .099-010: ، ص صالمرجع الساب ، محمد عيد الغريب -1
 .121-121 :صص ، المرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -2
 .169ص ،المرجع الساب ، حسن صادق المرصفاوي  -3
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ل لمصلحة المتهم الشرعية، والحكم الذي يصدر بالبطلان يعين نطاق مرماه"، و عليه فإذا أبط
د القرار الإجراء الباطل، كذلك يترتب على الإجراء الباطل بطلان كل إجراء معين يجب أن يحد  

 .1سق عليهاق التي تأس  الإجراء
حقي  الابتدائي غير تهامية سلطة إبطال إجراءاق قاضي الت  يمنح المشرر اللبناني الهيئة الإ لم

فإنه يتوجب عليها أن تنظر في الوقائع الد عو  وأن تدق   ،تهام في الجناياقإعتبارها جهة إنه بأ
ادر من الهيئة الإار الإحالة ومرد  ذلك أن قر  ،في مد  صحة إجراءاق التحقي  تهامية يجب الص 

الواقع والقانون بما يتواف  مع الشرعية الإجرائية، وعليه فإذا ما تبين  من حيثأن يكون متكاملا 
ر بطلانه دون  وتتولى إعادة  ،غيره من الإجراءاق الصحيحة لها أن هناك إجراء معيب فإنها تقر 

 .2كل الصحيح الذي يستقيم به التحقي الإجراء بالش  

 ستئناف لأوامر قاضي التحقي .إقضاء الإحالة كجهة : طلب الثانيالم

در عن قاضي صا أمرللطعن ضد  هحد طرق الطعن العادية يمكن سلوكأستئنا  هو الإ
إلغاء  إلىقصد تجديد النزار القائم والتوصل بذلك  ،-قضاء الإحالة –تهام التحقي  أمام غرفة الإ

 .3الأمر المستأنف
، فهي جهة 4ختصاصهاإالجهة العليا لمكاتب التحقي  العاملة في دائرة يعتبر قضاء الإحالة  
لا  التي هذه الأوامر ،أثناء سير إجراءاق التحقي  للأوامر التي يصدرها قاضي التحقي  ستئنافيةإ

ستئنا  الذي يعتبر الطري  الوحيد ه إلا إذا لم يتم الطعن فيها بالإتحوز حجية الشيء المقضي في
تطبيقا  تهامأوامر قاضي التحقي  أمام غرفة الإللنعي في  المشررقرره  ، الذي5من طرق الطعن

 .6يمثل إعادة للتحقي  أو تجديد له ما وهو لمبدأ تعدد درجاق التقاضي

                                                           
 
 .922، صالمرجع الساب علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية،  -1
 .911، ص، المرجع الساب حبيب بولم كيروز -2
 .916، صالمرجع الساب جيلالي بغدادي،  -3
 .12، صالمرجع الساب  ،"موجز غرفة الإتهام"مختار سيدهم،  -4
 .916-911ص: المرجع نفسه، ص  -5
  .191الساب ، صالمرجع  وهايبية،أعبد الله  -6
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المطعون فيه تأييد الأمر ب سواءواسعة  اقبسلط ستئنا إجهة  عتبارهاإالاتهام بغرفة تتمتع و 
 ق.ا.ج 062إلى  061وهذا وف  الأوضار المنصوص عليها في أحكام المواد من  أو إلغائه
مر قاضي التحقي  و قاضي او أستئنا  إحكام الخاصة بالأ رتب المشرر الفرنسي وقد ،1الجزائري 

منحها وهي السلطة التي  ،ق.ا.ج. الفرنسي 2-006 إلى 001الحبم والحرياق في المواد من 
الأولى التي نصق أصول جزائية في فقرتها  021تهامية وفقا للمادة المشرر اللبناني للهيئة الإ

ستئنافي الصالح للنظر في الطعن ضد قراراق قاضي تهامية هي المرجع الإ:" الهيئة الإأن على
ستئنا  قراراق قضاة التحقي  التتابعين لها سواء إختصاص للنظر في ، فهي صاحبة الإقي "التح

تهام في التشريع التونسي وهو الدور الذي تتولاه دائرة الإ ،2جنحة أو مخالفة أوتعل  بجناية 
 .رجم .ا. 001-012)المواد 

كما أسلفنا فان كل الأوامر الصادرة عن قاضي التحقي  لا تحوز قوة الشيء المقضي إذن، و 
 ، فالأولى نه ينبغي التميز بين الأوامر القضائية والأوامر الإداريةأإلا  ،ستئنافهاإفيه مدام لم يتم 

ولها أهمية بالغة في مصير الدعو  الجزائية  ،3تفصل في الجانب الموضوعي أو الجانب القانوني
وتطب  بشأنها قواعد قانونية  ،4إذ يتوقف عليها مصير المشتبه فيه والملف المتعل  بالجريمة

 حقا أو مصلحة لأحد أطرا  الدعو   وهي تمم ،لا يملك القاضي سلطة تقديرية بشأنها محددة
فتتمثل  ، أما الثانية5فيجب تبلغيهم بها تهامستئنا  أمام غرفة الإوتكون دائما قابلة للطعن بالإ

فهي أوامر بسيطة  ،6التحقي " و إدارةفي"الأوامر التي تصدرها سلطة التحقي  لتنظيم العمل 
 ، لكونها ليسق فاصلةستئنا بأصل الح  وتوصف بأنها ولائية وغير قابلة للإ إدارية لا تمم

                                                           
 
 .11ص ،1911، طد. دون دار نشر،معراج جديدي، الوجيز في الإجراءاق الجزائية مع التعديلاق الجديدة،  -1
 .96-91: صص ، المرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -2
 . 012محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، المرجع الساب ، ص -3
 .96-91: صص ، المرجع الساب ، كيروزحبيب بولم  -4
  .191، المرجع الساب ، صوهايبيةأ عبد الله -5
، 9111، 0ط دار أبو المجد، القاهرة، ،قاضي التحقي  في القانون الجنائي المقارن ، أشر  رمضان عبد الحميد -6

  .22ص
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الأمر بتعيين  ،رق.ا.ج الجزائري  62)م الأمر بالتفتيشو  نتقال إلى المعاينةالأمر بالإ :مثل
 .1رق.ا.ج الجزائري  012خبير)

 الإحالةقضاء  أماموامر قاضي التحقي  أستئناف إقواعد   الأول: الفرع

، كما أن الأوامر التي ذلكئنا  بحسب الجهة التي يح  لها ستفي  طلب الإيختلف الح  
ستئنا  يتم وف  لشروط وضمن الإ ويتم، هي ذاتها في كل الحالاق ستئنافها ليسقإيجيز القانون 

 جال يحددها القانون.آ

 ستئناف أوامر قاضي التحقي إ: الجهات التي لها الح  في أولا

عو  الطعن   الد  الأطر  من خلال نصوص قانون الإجراءاق الجزائيةالجزائري  رالمشر  أجاز 
 . غير أنه لم يساو بينهم في ذلك ،ستئنا  في أوامر قاضي التحقي بالإ

 ستئناف:في الإالنيابة العامة ح   -0

ستئنا  كل إ -وكيل الجمهورية و النائب العام -أجاز المشرر الجزائري للنيابة العامة
 أوامر قاضي التحقي .

 وكيل الجمهورية -أ

 19و 10فقرة061)المادة  ستئنا  كل أوامر قاضي التحقي إيح  لوكيل الجمهورية 
ستئنا  كل الأوامر الصادرة إ. كما أجاز المشرر الفرنسي لوكيل الجمهورية يرالجزائر ق.ا.ج.

  .لفرنسيرق.ا.ج. ا 10فقرة 001عن قاضي التحقي  أو قاضي الحرياق والحبم)المادة 

ستئنا  وكيل الجمهورية كل أوامر قاضي الت حقي  سواء كانق مخالفة لطلباته أو إيشمل  
لى أي أسام منطقي ستجابة لها غير أن  هذه الأخيرة  فيها نور من المبالغة، ولا يستند إإجاءق 

ستئنا  من طر  الن ائب العام الذي يمكنه تعديل موقف وكيل الجمهورية والرقابة إلا إذا كان الإ

                                                           
 
  .191ص ساب ،، المرجع الوهايبيةأعبد الله  -1
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دة مجرياق الت حقي   ، فالنيابة العامة و 1على أعماله ف  لما سب  نجد أنها تمارم رقابة مشد 
لطاق القضائية المخولة لها بموجب الس 

2. 

ه في حالة عدم إلا أن   ،يهستقلالية في ممارسة وظيفتز بالإحقي  يتمي  قاضي الت   ورغم أن  
 ستئنافه.إستجابته لطلباق النيابة العامة عليه أن يصدر أمرا مسببا لكي يتسنى لها إ

تحال فورا على وكيل حقي  على:" قراراق حاكم الت   التونسية .ا.جم 012المادة  وتنص  
في جميع الأحوال في ظر  أربعة أيام من ستئنافها إوله ح   ،يهاطلار علالجمهورية للإ

ستئنا  جميع قراراق قاضي إتاريخها.." يشير نص  هذه الفقرة إلى أن وكيل الجمهورية له ح  
 .3"وهو ما يفهم من عبارة" في جميع الأحوال ،الت حقي 
" للنيابة منح ر اللبنانيا.م.ج نجد أن المشر  ق. 021جور إلى الفقرة الأولى من نص المادة وبالر  

التحقيقية و فا لطلبها، سواء منها الإدارية و ادرة خلاحقي  الص  جميع قراراق الت  العامة أن تستأنف 
لعدم توافر شروطه، وذلك ضمن مهلة أربع وقيف سترداد قرار الت  إالقضائية، والقرار القاضي ب

ستئنا  كافة قراراق إوبذلك يكون للنيابة العامة الح  في  ،"وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرا
رة في مسألة قاضي التحقي  المخالفة لطالباتها، غير أن  نص  المادة السالفة يخا لف المبادئ المقر 

لأن الاستتئنا  لا ينصب  إلا على القراراق القضائية أو التي لها هذه الصفة كونها  ،ستئنا الإ
لا تقبل  فإن القراراق الإدارية تفصل في النزار أو أحد جوانبه، في حين أنه وكما سب  بيانه

 .4النزار لا تفصل في أسام أنهاستئنا  فهي وقتية، ويمكن الرجور عنها فضلا على الإ
 

                                                           
 
 .11، صالمرجع الساب ، الإتهامموجز غرفة مختار سيدهم،  -1

2-Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc,  Op, Cit, p 636. 

الحبيب سعادة، الطعن في القراراق الوقتية لحاكم التحقي ، دورة دراسية حول الطعن في قراراق حاكم  -3
 .01، المعهد الأعلى للقضاء، تونم، ص20/01/9119التحقي ،

  الدكتور علي عبد القادر القهوجي أن المشر ر اللبناني لم يقصد القراراق الإدارية وربما قصد بها القراراق التحقيقية ويرجح
 " فأضافها إلى قراراقordonnances administrativesالتي يسميها الفقه والقضاء في فرنسا القراراق الإدارية "

 .استبعادها تفاديا لكل لبمالتحقي  التي تقبل الاستئنا  والتي يستحسن 

 .261، صالمرجع الساب ، على عبد القادر القهوجي ر:ظنأ
 .006المرجع الساب ، ص، علي إبراهيم -4
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 في الطعن النائب العامح   -ب

ائب العام لد  المجلم القضائي ختصاصاتهم تحق إشرا  الن  إيابة العامة يباشر أعضاء الن  
وهي وكالة مصدرها القانون، تعتبر الن يابة العامة  العموميةعو  فهم وكلاء عنه في مباشرة الد  

إلا أن القانون خول  ،ائب العامنيابة عن الن   وحدة لا تتجزأ حيث يباشر أعضاؤها الد عو  العمومية
فعلى ، 1ختصاصاق ذاتية  لتمكينه من الإشرا  عليهم ومراقبة حسن أداء وظيفتهمإائب العام الن  
ن وكيل الجمهورية هو ممثل للنيابة على أو بعية يابة العامة يتميزون بالت  لن  أن أعضاء ا من غمر  ال

المشرر لم يكتف بمنح هذا الح  لوكيل الجمهورية فقط بل وسع ذلك  إلا أن   ،مستو  المحاكم
يوما من تاريخ صدور أمر  91ستئنافه لكل الخصوم خلال إعلى أن يبلغ  ،ائب العامليشمل الن  

وهو  ،يرق.ا.ج. الفرنس أخيرةفقرة  001، المادة  الجزائري  ق.ا.ج 060(قاضي التحقي  المادة 
عو  العمومية ومنها ح  يابة العامة صاحبة الح  العام لسلطتها على الد  ر عن بسط الن  ما يعب  

يعني رقابة مزدوجة على نفم أوامر قاضي التحقي   وهو ما ،ستئنا  أوامر قاضي التحقي إ
ائب العام في ح  الن   نإيمارسها كل من وكيل الجمهورية والنائب العام، ومن جهة أخر  ف

 .2 ةـمباشرة لرقابته على أعمال وكيل الجمهوري الاستئنا  يشكل طريقة غير
ستئنا  للقراراق إم.ا.ج إمكانية  06ونسي للوكيل العام من خلال الفصل ر الت  وقد منح المشر  

مجلة الإجراءاق الجزائية عن كيفية  بالرغم من خلو   ،حترازيةدابير الإالمتعلقة بالإفراج المؤقق والت  
الفةله القانون الطعن فيها طبقا لأحكام الفصل إعلامه بهذه القراراق التي خو   الذكر، وهو ما  الس 

هم في حالة سهو وكيل الجمهورية عن تقديم طعنه في هذا ل ضمانة أخر  لحماية حقوق المت  يشك  
 .3ور من القراراقالن  

عي العام لد  ستئنافي والمد  من المدعي العام الإ ر اللبناني ذاق الح  لكل  كما منح المشر  
لنيابة العامة هذا الأخير الذي يكون بموجب ما له من سلطة على جميع قضاة ا ،مييزمحكمة الت  

                                                           
 
 .29، صالمرجع الساب ، 0، ج اق الجزائية في التشريع الجزائري ، مبادئ الإجراءأحمد شوقي الشلقاني -1
 .916أحسن بوسقيعة، المرجع الساب ، ص -2
 .00الحبيب سعادة، المرجع الساب ، ص -3
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ائب العام المختص إبداء ما ن يطلب من الن  أو  ،لار على ملف التحقي ط  من خلال صلاحية الإ
 .1راللبناني ج.م.أق. 01يراه مناسبا بشأنه ) المادة 

 :الطعن أو محاميه في ح  المتهم -9

ناق المقررة للمتهم أمام غرفة حقي  أحد الضماستئنا  في أوامر قاضي الت  عن بالإيعتبر الط  
 نجد أن   الجزائري  من قانون الإجراءاق الجزائية 069المادة  ستقراء نص  إه بأنغير  ،تهامالإ

الأوامر بل حصر ذلك في  ،حقي ستئنا  كل أوامر قاضي الت  إللمتهم أو محاميه  لم يجز المشرر
 :القضائية التالية

 من التدابير المقررة في نص  أكثر أوالشخص المعنوي لتدبير  بإخضارالمتعلقة  الأوامر
 .الجزائري  .ق.ا.ج 1مكرر 11المادة 

 مكرر ق.ا.ج 12)المادة  إجراء معاينة تلقي تصريحاق أو سمار شاهد أو الأمر برفض 
 ر.الجزائري 

 رالجزائري  ق.ا.ج 61المادة )دعاء المدني الإقبول طلب ب الأمر. 
 2قاضي التحقي  المتعلقة بالحبم المؤقق وهي ثلاث فئاق أوامر: 

 ر.الجزائري  ق.ا.ج مكرر 092الأمر بالوضع في الحبم المؤقق )المادة   -

أمر تمديد الحبم  رالجزائري  ق.ا.ج 091)المادة  في الجنح ديد الحبم المؤققمأمر ت -   
وأمر تمديد الحبم المؤقق في الأفعال  ،رالجزائري  ق.ا.ج 0-091)المادة المؤقق في الجناياق

 ق.ا.ج مكرر 091)المادة عمال إرهابية أو تخريبية أو العابرة للحدود الوطنيةأالموصوفة ب
 .رالجزائري 

 .رالجزائري  ق.ا.ج 096)المادة  أمر رفض الإفراج  -    

 ر.الجزائري  ق.ا.ج 0مكرر 091)المادة  الأمر بالوضع تحق الرقابة القضائية  

                                                           
 
 .12-19: صص ، المرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -1
 .122، صالمرجع الساب عمارة فوزي، قاضي التحقي ،  -2
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 رالجزائري  ق.ا.ج 9مكرر 091)المادة  برفض رفع الرقابة القضائية الأمر. 
 أو رفض طلب  ر الجزائري  ق.ا.ج 19فقرة  012)المادة  إجراء خبرة برفض طلب الأمر

 .ق.ا.ج.جر 19و 10الفقرتين  011)المادة  أو خبرة مضادةتكميلية إجراء خبرة 
 تلقاءمن  إماختصاص بنظر الدعو  التي يصدرها قاضي التحقي  المتعلقة بالإ الأوامر 

 ق.ا.ج 069)المادة  ختصاصفي عدم الإحد الخصوم أبناء على دفع  أونفسه 
 . رالجزائري 

 يق.ا.ج أوامر قاض 001بموجب نص الفقرة الأولى من المادة  يوقد حدد المشر ر الفرنس  
خص المتهم ي ياق التيالحبم والحر  يأوامر قاض  و يالتحق والمتمثلة أساسا  ،ستئنافهاإجوز للش 

 0-0-01وامر التي تصدر برفض طلب منح صفة الشاهد المساعد ) المادة الطعن في الأ: يف
ر، الأمر الفرنسي ق.ا.ج 06) المادة  يالمدن يم المد عيالأمر بقبول تأسق.ا.ج الفرنسير، 

ر، الأمر بوضع المت هم 022 الفرنسي ق.ا.جة )المادة يبوضع المتهم تحق إجراء الرقابة القضائ
ر، الفرنسي ق.ا.ج 9-0،011-011، 10فقرة 011ده ) المواد يتحق الحبم المؤقق أو تمد

ة ير الأمر بالوضع تحق المراقبة الإلكترونالفرنسي ق.ا.ج 010المتهم )المادة   رفض الإفراج عن
ة أو باستمرار يالمراقبة القضائر، الأمر باستمرار الوضع تحق الفرنسي ق.ا.ج 011)المادة 

 12فقرة  062نتظار عرضه على محكمة الجنح ) المادة إ يالوضع رهن الحبم المؤق ق ف
 12فقرة  001ختصاصه ) المادة إبعدم  يصدره القاضي ير، وكذا الأمر الذالفرنسي ق.ا.ج
 ر.الفرنسي ق.ا.ج

، يجوز الفرنسي جراءاق الجنائيةمن قانون الإ 0-001 حكام المادةكما يجوز للمتهم وفقا لأ
إتخاذ تدبير لإعادة و أو نفسي أجراء فحص طبي إمر رفض طلب أن يستأنف أللشخص المتهم 

و رفض التحق  من تقادم محتمل للدعو  أجراء إالقيام ب، ورفض طلب جتماعيالإدماج الإ
مر لا يخضع أو رفض طلب الخبرة وفي هذه الحالاق يقرر رئيم غرفة التحقي  بأالعمومية، 
 .1م لاأستئنا  على غرفة التحقي  إحالة الإذا كان ينبغي إللطعن ما 

                                                           
 

1- Edouard verny, Op, Cit, p 299.  
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حيث ير  أن  محكمة الجنح،إلى  دعو  مر الذي يحيل الأن يطعن في الأ للمتهمويجوز 
تهام أمام إكان ينبغي أن تكون موضور قرار  نايةتشكل ج هذه المحكمةالوقائع المحالة إلى 

 .1رق.ا.ج الفرنسي 2-001) المادة  محكمة الجناياق

حقي  والتي جاءق ستئنا  أوامر قاضي الت  إللمتهم الح  في أيضا ونسي منح المشرر الت  كما 
 م.ا.ج 12فقرة  012أيضا على سبيل الحصر ومنها: قرار الإحالة على دائرة الاتهام )م 

ر، قرار رفض التونسية م.ا.ج 06)    ر، قرار رفض تعديل أو رفع التدابير الاحترازيةالتونسية
 م.ا.ج 01ر، وقرار تمديد في فترة الإيقا  التحفظي)مالتونسية م.ا.ج 06الإفراج المؤقق )المادة 

ر، القرار التونسية م.ا.ج 20خصي )م ر، القرار القاضي بقبول مطلب القائم بالح  الش  التونسية
 ر.التونسية م.ا.ج 61خلي لعدم الاختصاص)مالقاضي برفض قبول مطلب الت  

كذلك الأمر بالنسبة للمشرر الل بناني الذي نص  على القراراق التي يح   للمتهم الطعن فيها 
ق على أنه:" للمد عي عليه أن يستأنف من  ق.ا.م.ج 19فقرة  021بموجب نص المادة  التي نص 

 قرار رد طلب تخلية سبيله.قراراق قاضي التحقي :

  من هذا القانون". 62دفع أو أكثر من الدفور المنصوص عليها في المادة  رد  قرار 

 هذه الدفور هي: أننجد  ق.ا.م.ج اللبناني 26نص المادة  إلىوبالرجور 

 نتفاء الصلاحية.إفع بالد   -
 .عو  العمومية بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناالدفع بسقوط الد   -
ير بها قبل البحث في دون سماعها أو الس  عو  لسبب يحول الدفع بعدم قبول الد   -

 .موضوعها
 ل جرما معاقبا عليه في القانون.الدفع بكون الفعل المدعي به لا يشك    -
 عاء أو التلازم.د  فع بسب  الإالد   -
 الدفع بقوة القضية المحكوم بها. -
 .الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءاق التحقي  -

                                                           
 

1- Edouard verny, Op, Cit,, p 299.  
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 ستئنافح  المدعي المدني في الإ -2

والثانية  الأولىالفقرة  الجزائري  ق.ا.ج 062بموجب أحكام المادة  الجزائري  أجاز المشرر
  :و التي جاءق على سبيل الحصر قاضي أوامردعي المدني أو وكيله استئنا  للم

  الأمر الصادر بعدم إجراء التحقي  -أ

عو  الد  ر  المدني بمباشرة للط   الجزائري  ق.ا.ج 69أجاز القانون بموجب نص المادة 
إذا لم يتم تحريكها من طر  وكيل الجمهورية  ،عاء مدنيد  إالعمومية بواسطة شكو  مصحوبة ب

لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقي  عدم إجراء  ز، ولا يجو 1لأي سبب من الأسباب
حقي  عو  العمومية نفسها غير جائزة قانونا متابعة التتحقي  ما لم تكن الوقائع لأسباب تمم الد  

 12فقرة  62جلها، أو كانق الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي)المادة أمن 
حقي  لطلباق النيابة العامة فعليه أن يصدر ستجابة قاضي الت  إر، وفي حالة عدم الجزائري  ق.ا.ج

  .2رالجزائري  ق.ا.ج 1فقرة 62مرا مسببا) المادة أفي ذلك 

دعاء إكو  المصحوبة بحقي  تجنب التحقي  طالما أن الش  ه لا يمكن لقاضي الت  فإنكذلك   
كييف والت   ،رر سواء كان ماديا أو معنوياالض   ما:وه ،مدني متوفرة على شرطين أساسيين لقيامها
 .3الإجرامي للوقائع المنسوبة للمشتكي منه

 ن لا وجه للمتابعةأالأمر الصادر ب -ب

حقي  ولو بصفة ويخرجها من حوزة قاضي الت  عو  ير في الد  وهو أمر يترتب عليه وقف الس   
مؤقتة إلى أن يصبح الأمر نهائيا أو تظهر أدلة جديدة، ويستوي في ذلك أن يكون الأمر بالأوجه 

عو  نتفاء وجه الد  إن يقضي بإحالة بعض المتهمين إلى المحكمة وببأجزئيا  للمتابعة كليا أو

                                                           
 
 .19ص، المرجع الساب إبراهيم بلعلياق، كحفظ الدعو  أو تقاعم النيابة العامة في تحريك الدعو  العمومية أنظر:  -1
 .911المرجع الساب ، صجيلالي بغدادي،  -2
 .016، ص0221، م 9، المجلة القضائية، ر 91/12/0221بتاريخ  022910قرار رقم  - 3
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جاز له أن يستأنفه وعلى  بحقوقه ذا الأمر يمم  عي المدني إذا رأ  أن ه، فالمد  1بالنسبة للباقي
 .2  له بالتأكيد أو الإلغاءتهام أن تتصد  غرفة الإ

  الأمر بعدم الاختصاص -ج

ني أو وكيله حيث يجوز للمدعي المد ،وعي و الإقليميختصاص الن  الإختصاص هنا الإيشمل 
، سواء من الد عو  حقي  في أمر اختصاصه بنظر حكم بموجبه قاضي التستئنا  الأمر الذي إ

ر، وذلك لتعل  الجزائري  ق.ا.ج 19 فقرة 062حد الخصوم )المادة أبناء على دفع  نفسه أوتلقاء 
 .3ختصاص بالنظام العامقواعد الإ

 :الأوامر التي تمس بحقوقه المدنية -د

عب تحديد د المشرر لم يحد    الجزائري المقصود بـ" الحقوق المدنية" هنا مم ا يجعل من الص 
تجاه وسع من مدلولها إختلف الفقه الفرنسي في تفسير هذه العبارة بين إوقد  ،هذه الأوامر طبيعة

حيث يدخل في ذلك أي أمر من شأنه أن يمم  حقوق المدعي المدني بصفة مباشرة أو غير 
وهو  .4 المسام بالحقوق المدنية مباشرة تجاه آخر حصرها في الأوامر التي من شأنهاا  و  ،مباشرة

جتهاد قضائي للمحكمة العليا يمكن القول إأمام غياب جتهاد القضائي الفرنسي و إليه الإما ذهب 
حقي  بعدم قبول الأمر الذي يصدره قاضي الت   ،ة بالحقوق المدنيةه يدخل في حكم الأوامر الماس  أن

أو  ،رالجزائري  ق.ا.ج 61روط المنصوص عليها في )المادة عاء المدني لغياب شرط من الش  الاد  
عو  العمومية )المادة جديد أثناء سير الد   عاء المدني من الغير كطر  مدني  المنازعة في الاد  

 .5رالجزائري  ق.ا.ج 61

                                                           
 
 .911صالمرجع الساب  ،  ،جيلالي بغدادي -1
 .19ص، المرجع الساب إبراهيم بلعلياق،  -2
 .162، صالمرجع الساب عمارة فوزي، قاضي التحقي ،  -3
 .119، صالمرجع الساب جيلالي بغدادي،  -4
 .216، 211: صص،  ،المرجع الساب عمارة فوزي، قاضي التحقي ،  -5
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من  ستئنا  المدعي المدني على أمر أو على ش   إ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن ينصب  
ستئنافهم خلال ثلاثة إعيين المدنيين أن يقدموا يتعين على المد  كما  ،أمر متعل  بالحبم المؤقق

 الجزائري. ق.ا.ج 19   062أيام من تاريخ تبليغهم في الموطن المختار من طرفهم المادة 
 يللط ر  المدن ق.ا.ج 001من المادة  19من خلال الفقرة  يكما أجاز المشر ر الفرنس

مر بالأوجه للمتابعة، الأمر برفض ختصاص، الأ  كالأمر بعدم الإيالت حق يستنئا  أوامر قاضإ
أو أخر  مضادة أو أمر متعل   إضافيةبإجراء خبرة أو خبرة  الأمر، يأو نفس يإجراء فحص طب

ع الأوامر الماسة بحقوقه ي  )سمار، المواجهة..الخر وبصفة عامة جميبإجراء من إجراءاق التحق
 .1ةيالمدن

خصي على  من م.ا.ج 012المشرر التونسي الفصل  نص  وبدوره  أنه يح   للقائم بالح   الش 
ستئنا  قراراق قاضي الت حقي  المجحفة بحقوقه المدنية ومنها قرار الحفظ، وقرار رفض القيام إ

خصي) الفصل  وقرار  ،رم.ا.ج61وقرار رفض الت خلي )الفصل  ،رم.ا.ج 1فقرة  20بالح   الش 
 .2رم.ا.ج 06المتهم مؤقتا الفصل ج عن الإفرا
على قراراق  جا.م.ق. 021في التشريع الل بناني فقد نصق الفقرة الثالثة من المادة  أما   

خصي   ستئنافها والمتمثلة في:إقاضي الت حقي  التي يجوز للمد عي الش 

  فور المنصوص عليها في المادة من هذا  62القرار القاضي بقبول دفع أو أكثر من الد 
 القانون إذا كان مضرا بمصلحته.

 .القرار القاضي بترك المدعي عليه أو بإخلاء سبيله بح  أو بكفالة 
 .قرار منع المحاكمة عن المدعي عليه 
   عي به من نور المخالفة.القرار القاضي بوصف الفعل المد 
 سترداد مذكرة توقيف المد عي عليه إذا كان مخالفا للأصول.إالقرار القاضي ب 

امن ا.م.ج للمسؤول بالمال والض  ق. 021المادة  بناني من خلال نصالمشرر الل   كما أجاز
لاحية وذلك بنصها:" ليم للمسؤول بالمال أو حقي  الفاصل في الص  ستئنا  قرار قاضي الت  إ

                                                           
 

Eric Mathias, Op, Cit, p180.-1  

 .902، ص المرجع الساب علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية،  -2
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حقي  سو  الفاصل في الصلاحية". ففي حالة عدم امن أن يستأنف من قراراق قاضي الت  الض  
يمكن للمسؤول بالمال والضامن أسوة فع  الذي يتقدم به المتهم  بعدم الاختصاص، قبول الد  

امن،  بالمدعي عليه و النيابة العامة الح  بالطعن في القرار، ومرد   ذلك أن مصلحة الض 
المسؤول بالمال من مصلحة المدعي عليه كونهم ضامنون ماديا، وبقدر تخفيف مسؤولية و 

 .1الجزائية وانعدامها تقدر مسؤوليتهم المادية

 وآجاله شكّل الاستئناف: ثانيا

دة، بحيث تختلف طريقة مباشرته وآجاله محد   ستئنا  أوامر قاضي الت حقي  وف  إجراءاقإيتم 
ستئنا  كلية للطعن بطري  الإر الجزائري الإجراءاق الش  بحسب صفة المستأنف. وقد نظم المشر  

  من ق.ا.ج الجزائري. 062إلى غاية  061لمواد في أوامر قاضي التحقي  في ا

 وكيل الجمهوريةستئناف إ -0

يودعه لد  قلم كتاب المحكمة في ظر  ثلاثة تقرير  بواسطة وكيل الجمهورية يتم إستئنا 
ر، أما المشر ر الجزائري  ق.ا.ج 19فقرة  061أيام من تاريخ صدور الأمر محل  الطعن )المادة 

خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، وتمدد الفترة  11الفرنسي فقد منح لوكيل الجمهوريه أجل 
فقرة  001) 000تهام بموجب المادة ر الإستئنا  المت هم في لقراإلخمسة أيام إضافية في حالة 

، 2وقيع عليهسجل خاص مع الت   يقوم أمين الضبط بتدوين ذلك في ،ق.ا.ج. الفرنسير 12و  19
وقيع لم يشترط ضرورة الت   نجد أنهالذكر  سالفةالمادة  غير أن المشرر الجزائري من خلال نص  

يابة العامة صريح الذي يدلي به ممثل الن  بل يكفي مجرد الت   ،تهاملقبول الإستئنا  أمام غرفة الإ
در من قاضي التحقي ، فشهادة صابط المكلف بذلك بأنه يستأنف الأمر الأمام كاتب الض  

ستئنا  التي يكفي أن لا إشهاد من كاتب الضبط بحضور الإستئنا  ما هي في الحقيقة إالإ
 .3تتضمن توقيع هذا الأخير

                                                           
 
 .010-011: صص ، المرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -1
 .11، صالمرجع الساب  ،موجز غرفة الاتهاممختار سيدهم،  -2
 .021 -216، ص ص: 9112، م 10، المجلة القضائية، ر 01/11/9112المؤرخ في  166121قرار رقم  -3



 سلطات قضاء الاحالة                                                                            : الباب الثاني
 

 

182 

 

ستئنا  النيابة العامة من إشترطها المشرر اللبناني بخصوص إنفم الإجراءاق التي وهي 
القانونية والمحددة بأربعة وعشرين ساعة من حيث الشكل بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالمهلة 

 .1ق.ا.م.ج اللبناني 021المادة  تاريخ صدور القرار
لب شفاهة أو ونسي لم يشترط شكلا معينا لذلك إذ يستوي أن يقدم الط  في حين حدد المشرر الت  

القـرار)م كتابة على أن يقدم في المهلة المحددة بأربعـة أيام تبدأ في السريان من تاريخ صدور 
  .2 رالتونسية م.ا.ج 012

 ستئناف النائب العامإ -9

ستئنافا من هيئة واحدة وهي إن وكيل الجمهورية والن ائب العام يعتبر ستئنا  كل مإرغم أن 
لا تحكمه قواعد واحدة، فبخلا  وكيل الجمهورية لم يشترط  إلا أن شكل تنفيذه الن يابة العامة

العام لد  المجلم القضائي بتصريح كتابي  أو شفوي أمام كاتب  ستئنا  الن ائبإالمشرر أن يتم  
بط بالمحكمة ق.ا.ج  10فقرة  061ستئنا  عن طري  تبليغ طعنه للخصوم )مبحيث يتم الإ ،الض 

العشرين يوما التالية لصدور قاضي الت حقي ، ويتم ذلك عادة بواسطة كاتب  91ر خلال الجزائري 
ام يعشرة أ 01لنائب العام أجل لفقد منح  يأما المشرر الفرنس ،الضبط بطلب من النيابة العامة

ح أمام أمانة ضبط ي  تصر يستئنا  هذا القرار عن طر   لإيالتحق ية لصدور قرار قاضيالتال
لنائب العام ل المهلة الممنوحةويلاحظ أن  ،رالفرنسي ق.ا.ج أخيرةفقرة  001المادة المحكمة )

، 3ستعمال حقه في الإشرا  على الد عو  العموميةإأطول من باقي الخصوم حتى يتمكن من 
ستئنا  النائب العام في الغالب يكون بصفة عرضية إختلا  إلى أن ويمكن إرجار سبب الإ

ستئنا  عرضي غير متوقع الحدوث لذلك إخطأ وكيل الجمهورية أو ما فاته سهوا، فهو ألتدارك 
 .4ب المشرر إبلاغه للخصوم من أجل إعلامهم بهأوج

                                                           
 
 .011، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -1
 .902دروم في الإجراءاق الجزائية، المرجع الساب ، ص علي كحلون، -2
 .911-911المرجع الساب ، ص ص: جيلالي بغدادي،  - 3
 .011ضي التحقي ، المرجع الساب ، صعمارة فوزي، قا -4
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ساعة من تاريخ  91عي العام ب للمد  بالنسبة  ستئنا الإع اللبناني حددق مهلة وفي التشري
التمييز ثلاثون يوما من  صدور القرار، في حين تكون المهلة بالنسبة للمدعي العام لد  محكمة

جزائية ال المحاكماق أصولقانون  019ق عليها المادة ة التي نص  وهي المد   ،القرار تاريخ صدور
 .1قديم

في حين جعل المشرر التونسي المهلة التي يجوز فيها للوكيل العام الط عن في القراراق المبينة 
  .عشرة أيام من تاريخ صدور القرار 06في الفصل

 المدني مدعيستئناف المتهم غير المحبوس والإ -1

ر  المدني عن طري  عريضة من المتهم غير المحبوم والط  ستئنا  بالنسبة لكل الإيتم 
تودر لد  قلم كتاب المحكمة في ظر  ثلاثة أيام من تبليغهما بأمر قاضي التحقي  طبقا للمادة 

عنه  بيالمدني أن ينهم أو المدعي ر، ويجوز للمت  الجزائري  ق.ا.ج 19فقرة  069)المادة  010
 . 2لإيدار العريضة بدلا منه محامي

بواسطة عريضة إلا أنه بالرجور ستئنا  يكون تقديم الإ أن على 069ورغم نص المادة 
، عتبار العريضة شكلية غير جوهريةإ ستقر على إجتهاد القضائي بهذا الخصوص نجد أنه الإ

، ويتضم ن الاستئنا  3ستئنا  يكون مقبولا بمجرد الت صريح بذلك أمام كاتب الضبطوعليه فإن الإ
 :4تاليةيح أو بعريضة البياناق السواء تم بتصر 

  العريضة أوتاريخ التصريح 
 سم ولقب وصفة الطاعن وتاريخ صدور الأمر المستأنفإ. 
 سم القاضي الذي أصدره.إ 
 تاريخ تبليغ الأمر المطعون فيه 

                                                           
 
 .001، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -1
 .911، المرجع الساب ، صبغداديجيلالي  - 2
 .11، صالمرجع الساب  ،موجز غرفة الإتهاممختار سيدهم،  - 3
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 نه لا يستطيع التوقيع وكذا توقيع الكاتب الذي أستئنا  أو الإشارة إلى توقيع الطاعن بالإ
 أو العريضة وختم المحكمة.تلقى التصريح 

ستئنا  إعلى أن 1ق.ا.ج 12فقرة  001أم ا بالنسبة للمشرر الفرنسي فقد نصق المادة  
، عن طري  تصريح الأطرا  يكون خلال العشرة أيام الت الية للإخطار بقرار قاضي التحقي 

نا ، و يجب أن ستئلقرار محل  الإستئنا  إلى كتابة ضبط الجهة القضائية التي صدر عنها ابالإ
ستئنا  كل من كاتب الضبط و الشخص المستأنف أو محاميه، أو بواسطة يوقع على تقرير الإ

ره  ر الذي حر  وكيل خاص مفو ض عنه بالتوقيع، وفي الحالة الأخيرة يرف  التفويض بالمحر 
ذا لم يستطع المستأنف التوقيع ذكر الكاتب ذلك، ويتم تسجيله في سجل عام  يك ون الكاتب، وا 

 ق.ا.ج.الفرنسير. 119لكل شخص الح  في تسل م نسخة منه ) المادة 

 :المحبوسستئناف المتهم إ  -4

ستئنا  صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط ون المت هم محبوسا تكون عريضة الإفي حالة ك
حيث يقيدها في سجل خاص ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة  ،مؤسسة إعادة الت ربية

لا  تعرض  التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظر  أربع وعشرين ساعة، وا 
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 12فقرة 069لجزاءاق تأديبية) المادة 

على إجراءاق  2الجنائية جراءاقمن قانون الإ 112أم ا في التشريع الفرنسي فقد نصق المادة 
ستئنا  عن طري  إذ يمكن تقديم الإ ،المتهم محبوسا ستئنا  في حال ما إذا كانتقديم طعن بالإ

                                                           
 
 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 12فقرة 001جاءق صياغة المادة  - 1

- "…L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés, 

dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la 

notification ou la signification de la décision .. " 
 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 503جاءق صياغة المادة  - 2

- "Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de 

l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement 

pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le 

chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction 

qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 

annexé à l'acte dressé par le greffier " 
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تصريح لمدير المؤسسة العقابية، يتم معاينة الت صريح وتاريخه وتوقيعه من قبل مدير المؤسسة 
ذا لم يستطع التوقيع  مدير المؤسسة إلى ذلك، ليتم   أشاركما يجب أن توقع من قبل المستأنف وا 

أو نسخة منه إلى كتابة  الأصليةسواء نسخته  ،بعد ذلك إرسال وثيقة التصريح في أقرب ا جال
ق.ا.ج.  119ق عنه المادة ا القرار ليتم تسجيله وفقا لما نصضبط المحكمة التي صدر عنه

 الفرنسي.

ق.ا.ج.الجزائري على  691دة ستئنا  فقد نصق المابخصوص قواعد المتعلقة بآجال الإ أما
أن:" جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة، ولا يحسب فيها يوم بدايتها 

ذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليم إو لا يوم  نقضائها، وتحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد وا 
 ل تال".من أيام العمل كل ه أو بعضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عم

فإن القواعد المتعلقة با جال هي قواعد جوهرية من الن ظام العام يترتب على مخالفتها وعليه 
فبالنسبة لوكيل الجمهورية  ،ختلا  الأطرا إستئنا  ب، ويبدأ ميعاد سريان الط عن بالإ1البطلان

بط إخطار الن يابة  هوالن ائب العام تحتسب من تاريخ صدور القرار، ذلك أن يجب على كاتب الض 
ر ق.ا.ج الجزائري  1فقرة  010العامة بكل أمر قضائي مخالف لطلباتها في نفم اليوم )المادة 
 يكون من اليوم الذي يلي تاريخ أما بالنسبة للمتهم والمدعي المدني فوفقا لما سب  ذكره فإن ذلك

 .2تبليغهم بأمر قاضي التحقي 

يحيله تهامية أو بواسطة قاضي التحقي  الذي ستئنا  مباشرة إلى الهيئة الإالإ وفي لبنان يقدم
ةوملف القضية إلى الهيئة الإ  026ر اللبناني من خلال نص المادة شترط المشر  ا  و  ،3تهامي

نا الأسباب كل أن يكون مكتوبا متضم  ستئنا  من قبل الخصوم من حيث الش  ا.م.ج لقبول الإق.
وأن يكون واردا في المهلة القانونية  ،ستئنا عا من محامي في الإالقانونية والمطالب وموق

ساعة من تاريخ تبلغيه بالقرار في موطنه المختار الذي يقع فيها دائرة قاضي  91المحددة ب 

                                                           
 
 .11، صالمرجع الساب بلعلياق،  إبراهيم - 1
 .916المرجع الساب ، صجيلالي بغدادي، - 2
 .262، صالمرجع الساب ، علي عبد القادر القهوجي -3
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ر، أين يتم قيده في ق.ا.م.ج اللبناني 12فقرة  021حقي  ما لم يكن له فيها موطن حقيقي )م تال
ذا تم قيده بعد مدة الأربع و ، 1ستئنا ذلك في حساب مدة الإن أجل إعتماد سجل  خاص م ا 

ة مقررة على 2والعشرين ساعة فإنه يكون غير مقبول شكلا لوروده بعد المدة القانونية ، وهذه المد 
واء لكل من الن يابة العامة و ا المد عي عليه بالح   الشخصي، وكذا المسؤول بالمال، والضامن لس 

في حين  ،في موطنه المختار عليه غير الموقو  من تاريخ تبليغه القراروتبدأ بالنسبة للمدعي 
 .3تحتسب من تاريخ تسليم القرار بالنسبة للمتهم الموقو 

، في 4ستئنا  كتابة أو شفاهة  إلى كتابة قاضي التحقي في التشريع التونسي يقدم مطلب الإو 
ستئنا  والموحدة لكافة أطرا  الدعو  العمومية وهي أربعة أيام من تاريخ المهلة المحددة  للإ

غير التبليغ بالنسبة للمدعي المدني والمتهم ومن تاريخ  ،طلار بالنسبة لوكيل الجمهوريةالإ
جن الذي يتلقى  ،المحبوم م طلبه إلى كبير الحر ام في الس  أما إذا كان المتهم محبوسا فإنه يقد 

إذ يمتد  ستئنا تثناء الوكيل العام لد  محكمة الإسإفورا إلى كتابة التحقي ، بالمطلب ويحيله 
 .5الأجل ليبلغ عشرة أيام من تاريخ صدور القرار

 ستئنافثار الإآ: ثالثا

حيث  ا،حوز القوة التنفيذية لهتادرة عن قاضي التحقي  لا الص   الأوامرستئنا  إالقاعدة أن 
ن إلى غاية صدور قرار من لم يك شيئا يستمر قاضي التحقي  في مباشرة إجراءاق التحقي  وكأن  

 ير.ق.ا.ج الفرنس 006، الجزائري  ق.ا.ج 061تهام يخالف ذلك)المادة غرفة الإ

نتقالية سابقة للمحاكمة الغرض منها إر ذلك بأن مرحلة التحقي  الابتدائي هي مرحلة ويبر  
من  الكثيرحقي  التي تتطلب في الأمر الذي يحول دون وقف إجراءاق الت   ،يقةالكشف عن الحق

ن توقيف الإجراءاق المطعون فيها سو  يؤدي إلى تعطيل أرعة في القيام بها، و الأحيان الس  
                                                           

 
 .001، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -1
 .262، صالمرجع الساب ، علي عبد القادر القهوجي -2
 .001، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -3
 .902دروم في الإجراءاق الجزائية، المرجع الساب ، ص علي كحلون، -4
 .01الحبيب سعادة، المرجع الساب ، ص -5
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 10ملف التحقي )المادة من ر الجزائري بنسخة واحدة المشر   يكتفالتحقي ، وتجسيدا لذلك لم 
رسال نسخة ححقي  بنسخة لمواصلة إجراءاق الت  حيث يحتفظ قاضي الت   ،رالجزائري  ق.ا.ج قي  وا 

 . 1ستئنا للفصل في الأمر المطعون فيه بالإ تهاممنه إلى غرفة الإ

ستئنا  يرتب إضافة إلى إذ أن الطعن بالإ إطلاقه،ذ على العمل بهذه القاعدة لا يأخ ن  مع أ
  ما سنبينه. ثر موقف وف أعو  العمومية الأثر الناقل للد  

 ستئنافالأثر الموقف للإ -0

نقضاء ميعاد إ"عدم جواز تنفيذ القرار المستأنف قبل  المعل  أو يقصد بالأثر الموقف   
 محل   قرار قاضي التحقي تعلي  تنفيذ يعني ذلك، و  ،2ستئنافه أو قبل الفصل فيه إذا أقيم فعلا"إ

 .3بالإيجاب أو السلب تهامتفصل فيه غرفة الإ إلى غاية أنستئنا  خلال فترة الإالطعن 

ة القرار للإستئنا  خلال يذ القرار المستأنف، فإن قابليوقف تنفيستئنا  فضلا عن أن الإ 
، مثل الأوامر -ستئنا  النائب العامة لإيستثناء المهلة الزمنإب -ذهيستئنا  توقف تنفمهلة الإ

م  يفه ،ةيالمتعل قة بالخبرة أو قبول الد عو  المدن أو كان وقق  ،ستئنا  بشأنهاإلا تنفذ إلا إذا قد 
 .4زال مفتوحايممارسته لا 

بأمر الإفراج المؤقق  رتباطا وثيقاإ يرتبط الأثر الموقف لاستئنا  أوامر قاضي التحقي إلا أن 
ستئنافه لأمر إإذ يترتب على  ،ستئنا  وكيل الجمهوريةإب أيضا يرتبط ذلك كما ،5عن المتهم

 في حالة إلا   ،ستئنا تهام في الإإلى غاية فصل غرفة الإ أثرا موق فاالإفراج المؤقق عن المتهم 
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 12  061موافقة وكيل الجمهورية على الإفراج عنه )المادة 

من النائب العام فإن ذلك لا يوقف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقق  صادراستئنا  لإأما إذا كان ا 
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 19   060)المادة 

                                                           
 
 .261عمارة فوزي، قاضي التحقي ، المرجع الساب ، ص -1
 .201، المرجع الساب  ، ص9أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري ، ج  -2
 .096، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -3

GASTON Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op, Cit, p 642.-4  

 .122عمارة فوزي، قاضي التحقي ، المرجع الساب ، ص -5
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ستئنا  المرفور من طر  المتهم ضد على باقي الخصوم حيث لا يكون للإ وهو ما ينطب 
 ق.ا.ج 11قرة ف 069الأوامر المتعلقة بالحبم المؤقق أو الرقابة القضائية أثر موقف )المادة 

عو  نتفاء وجه الد  إأمر قاضي التحقي  ب عي المدني ضد  ستئنا  المد  سبة لإر. وكذا بالن  الجزائري 
ستئنا  وكيل إمدة  نقضاءإفهو لا يوقف الأمر بالإفراج المؤقق الذي يصبح نافذا ب ،العمومية

 001، ي ق.ا.ج الجزائر  0قرةف 062الجمهورية ما لم يواف  هذا الأخير على الإفراج عنه )المادة 
 ير.ق.ا.ج. الفرنس 19فقرة 

عي يابة العامة أو المد  ستأنفق الن  إنه:" إذا أاللبناني على ج ا.م.ق. 020وتنص المادة 
مذكرة توقيفه  أو باسترداد ،أو بتركه ،الشخصي القرار القاضي بإخلاء سبيل المدعي عليه

وعشرين  أربعستئنا  يوقف إنفاذ القرار حتى البق فيه خلال مهلة الإ ن  المخالفة للأصول فإ
 ساعة" .

ستئنا ، وفي حالة رة للإبيل إلا بعد مرور المهلة المقر  بحيث لا يمكن تنفيذ قرار إخلاء الس      
تهامية التي نتظار رد  الهيئة الإإي فإنه يجب النيابة العامة أو المد عي الشخصالطعن من قبل 

ستئنا  من المتهم اعة من تقديم الإستئنا ، أما إذا صدر الإس 91الأمر في مهلة تفصل في 
 .1ذلك لا يوقف تنفيذ القرار حفاظا على ضروراق الت حقي  بخصوص توقيفه فإن

م.ا.ج التونسية  001ستئنا  قراراق قاضي الت حقي  أثر موقف أيضا حيث ينص  الفصل ولإ   
السجن إلى أن وكيل الجمهورية فإن المظنون فيه الموقو  يبقى بستئنا  إوفي صورة  على أنه:"

ستئنا  وما تقرره في هذا إنقضاء أجل الإستئنا ، و في كل الصور إلى يقع البق في ذلك الإ
أن ينفذ حالا"، كما جاء أيضا في الفصل  ستئنا  وكيل الجمهورية إأن  التونسية م.ا.ج 06الش 

القراراق الوقتية الصادرة عن  الت دبير، وهو ما ينطب  على كل   يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أو
 .ستئنا حقي  والقابلة للطعن بالإقاضي الت  

ستئنا  الوكيل إستثناءاق، منها حالة فإن للأثر الموقف بعض الإخروجا عن القاعدة العامة و 
حترازية عملا بأحكام و تعديل أو رفع قرار التدابير الإأ الإفراجالعام لقرار قبول أو رفض مطلب 

                                                           
 
 .091، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -1
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راح  إطلاق وكذلك في صورة مصادقة وكيل الجمهورية على ،التونسية من م.ا.ج 06الفصل  الس 
 .1ستئنا الإ نقضاء أجلإودون  التونسية من م.ا.ج 001حالا طب  ما جاء في الفصل 

ن كان لا يشمل إلا القرار محل الطعن دون أن يمتد إلى  ،جهة أخر  من     فإن الأثر الموقف وا 
صلة إجراءاق التحقي  خارج جيز للقاضي موايكامل ما يقتضيه البحث في ملف  الد عو ، مما 

الملف تحال إلى دائرة الإتهام في  أوراقستئنا ، غير أن الصعوبة تكمن في أن جميع محل الإ
ن كانق إجراءاق الإلك يتعذ ر على القاضي إتمام أعستئنا ، وبذحالة الإ ئنا  ستمال التحقي  وا 

وا عادة الملف إلى قاضي التحقي ، إلا أنه كان حري ا بالمشرر تتطلب الإسرار في البق فيه 
ينص على غرار بعض القوانين المقارنة على إمكانية تكوين نسخة ثانية تبقى بحوزة  أنالتونسي 
  .2التحقي  قاضي

ستئنا  في أوامر قاضي التحقي  يتوقف على نور الأمر المطعون وعليه فإن الأثر الموقف للإ
 . وصفة الطاعن فيه

 لأثر الناقل للاستئناف ا -9

تهام عو  أمام غرفة الإستئنا  في مرحلة التحقي  "نقل الد  للإأو الناشر  بالأثر الناقل يقصد
 .3 "داظر فيها مجد  لإعادة الن  

إذ يقتصر ذلك على القرار  ،عو  ب عليه نقل جزئي لملف الد  ستئنا  يترت  الأصل أن الإ 
وتجد هذه ، 4المطعون فيه دون غيره من القراراق أو إجراءاق التحقي  التي تضمنها ملف القضية

عو  يكون دون مجاوزة نتقال الد  إن أالقاعدة أساسها في مبدأ التقاضي على درجتين من حيث 
 :6ستئنا ستغلال الأطرا  للإإيحول دون ما  وهو، 5 محيط الطعن

                                                           
 
 .01الحبيب سعادة، المرجع الساب ، ص -1
 .901-912 :ص ص ،التعلي  على مجلة الإجراءاق الجزائية، المرجع الساب  علي كحلون، -2
 .266عمارة فوزي، قاضي التحقي ، المرجع الساب ، ص -3
 .201، المرجع الساب  ، ص9أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري ، ج  -4
 .921، صالمرجع الساب علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية،  -5
 .266عمارة فوزي، قاضي التحقي ، المرجع الساب ، ص -6
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  ستئنا لباق خارجة عن عريضة أو تقرير الإطرح طل. 
  تهام لا تنظر إلا في وضعية قضية بها عدة متهمين فان غرفة الإإذا تعل  الأمر بوكذلك

 . الطعنمن يهمهم أو يشملهم 

وجه للمتابعة  ينقل ملف ستثناء حيث أن طعن المدعي المدني بأن لا إإلا أن ذلك يرد عليه     
بالرغم من عدم استئنا  النيابة العامة  ،القضية بكامله إلى غرفة الاتهام بشقيه المدني و الجزائي

عو  إلى المحكمة الجزائية للمطالبة ادر من المدعي المدني قصد به إحالة الد  فالاستئنا  الص  
  .1فيه إلا تبعا للدعو  العمومية و هو ما لا يتم الفصل ،رر الذي لح  بهبالتعويض لجبر الض  

 026أثر ناشر وهذا ما نصق عليه المادة  في لبنان تهاميةستئنا  أمام الهيئة الإيكون للإو 
ناشر في إطار موضوعه.."  تهامية مفعولنا  أمام الهيئة الإستئعلى أنه:" للإ ج اللبنانيا.م.ق.

 ،ستئنا  قرار منع المحاكمةإجاز المشر ر للهيئة أن تتصد   لأسام الد عو  عند أ مع ذلك
كقرار قاضي الت حقي   أ.م.ج اللبنانيق. 011وبعض القراراق التي ورد الن ص عليها في المادة 

ير في الد عو  لسبب أو  لقانون، وقرار من نفم ا 62من الأسباب المبينة في  أكثربعدم الس 
 .2متنار عن إجراء أو القيام بعمل تحقيقيبالإ قاضي الت حقي 

ستئنا  بالت عهد لدائرة الاتهام أن تتصد  لطلب الإأما في الت شريع التونسي فإنه لا يمكن 
بالقضية والن ظر في جميع ما يتعل  بها، حيث أن ذلك لا يتحق   إلا بتفويض قانوني وصريح 

تهام في الت صدي الذي لم تتبناه دائرة الإ ي لا يمكن الحديث عن ح وفي غياب الن ص القانون
 .3مجلة الإجراءاق الجزائية التونسية

 . تهام الفاصلة في الاستئنافقرارات غرفة الإ : رابعا

ستئنا  كاتب التحقي  بتحضير ملف الإممن لهم الح  في ذلك يقوم  ستئنا عد تسجيل الإب 
ستئنا  إذا كان هو الطر  المستأنف الذي يرسله مع تقريره بالإ ،مهوريةوتسليمه إلى وكيل الج

                                                           
 
 .201، المرجع الساب  ، ص9أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري، ج  -1
 .209، صالمرجع الساب ، علي عبد القادر القهوجي -2
 .921، صالمرجع الساب علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية،  -3
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مد   ته من حيثتتولى دراسل ،تهاملإحالتها إلى غرفة الإ النائب العام لد  المجلم القضائي إلى
 .1ستئنا وازه لتفصل فيما بعد في موضور الإلمطلوبة فيه ومد  جا توافر الشروط الشكلية

 :جوازهستئناف ومد  الفصل في شكل الإ -0

ستئنا  مد  قبول الإ أولا أن تقدرها ين عليتعي ستئنا تهام بملف الإتصال غرفة الإإبعد     
 تقوم بدراسته من حيث: ثي، ح2شكلا

    ظر للجهة التي صدر منها الطعن.ستئنا  بالن  في الإ الح 
 ستئنا  في ا جال المقررة له.ورود الإ 

وفي ا جال المقررة  فةصستئنا  من ذي صدر الإئنا  الأمر المطعون فيه و ستإفإذا جاز  
 .3ستئنا  مقبولا شكلا لذلك كان الإ

 ستئناف:الفصل في موضوع الإ -9

عيوب الشكلية بالفصل في ستئنا  من التهام بعد أن يثبق لها خلو الإتقوم غرفة الإ   
 ويكون ذلك إما بتأييد القرار المستأنف أو بإلغائه. ،ستئنا موضور الإ

 الأمر المستأنف: تأييد  -أ

حقي  جاء وفقا لما تقتضيه إجراءاق ادر عن قاضي الت  تهام أن الأمر الص  إذا تبين لغرفة الإ
ويعاد الملف إلى قاضي  ،أصدرق قرارها بتأييد القرار المستأنف الذي يرتب أثره كاملا ،التحقي 

 ر.الجزائري  ق.ا.ج 12فقرة 029المادة حقي  )الت  
 
 
 

                                                           
 
 . 001جزائري، المرجع الساب ، صمحمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية ال -1

2- Chambon Pierre, op, cit, p 102.  

 .221 -222ص:  ، صالمرجع الساب  ،طه زاكي صافي -3
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 :الأمر المستأنف إلغاء -ب

فإنها تصدر  ،نتهى إليهإواب فيما حقي  قد جانب الص  تهام أن قاضي الت  إذا رأق غرفة الإ  
 ق.ا.ج 029لما نصق عليه المادة وهنا نميز بين حالتين وفقا  ،قرارها بإلغاء الأمر المستأنف

 :الجزائري 

   ففي هذه  ،الحبم المؤققادر في موضور حقي  الص  إذا تعل  الحكم بإلغاء أمر قاضي الت
وهو  بعد العمل على تنفيذ الحكم ،ل إلى قاضي التحقي الحالة يعاد الملف بغير تمه  

 .1يق.ا.ج. الفرنس 10فقرة  916المادة مانصق عليه 
أمر قاضي التحقي  القاضي بالإفراج  ترت ب على ذلك  في حالة إلغاء غرفة الاتهام

، و في حالة إبطال غرفة الاتهام الأمر برفض 2ستعادة أمر الإيدار الأصلي كل آثارهإ
حبم المتهم احتياطيا، يتعي ن عليها أن تتولى بنفسها إصدار أمر الحبم الاحتياطي دون 

، وفي هذه الحالة يقع على قاضي التحقي  متابعة مراقبة أجل 3إلزام قاضي الت حقي  بذلك
حقة تعيين عليه الحبم أو تمديده عند الاقتضاء، وفي حال تقديم طلباق الإ فراج اللا 

رفضها ما دام  أمر الإيدار صدر من غرفة الاتهام، ويكون لهذه الأخيرة في حالة 
 .4الاستئنا  أن تقدر رفض الطلب أو الاستجابة له

عوباق في التطبي  تتمثل في التعارض نص المادة السابقة يثير  غير أن   نوعا من الص 
تهام، وهذا في الحالة التي التحقي  وغرفة الإبين أوامر قاضي الذي يمكن أن يحصل 

                                                           
 
 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 10فقرة  916جاءق صياغة المادة  - 1

- " Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de 

détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette 

décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un 

mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après 

avoir assuré l'exécution de l'arrêt..". 
 .216صالمرجع الساب ، ، نجيمي جمال -2
 .021، صالمرجع الساب ، الأخضر بوكحيل -3
، 9101، 0، دار هومة، الجزائر، ط0لإجراءاق الجزائية على ضوء الاجتهاد القضائي،جقانون ا، نجيمي جمال -4

 .216ص
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ستمرار إتهام بفي حين تأمر غرفة الإ ج عن المتهميصدر فيها قاضي التحقي  أمر بالإفرا
ج عن المتهم في حين حبسه، ففي كثير من الحالاق يصدر قاضي الت حقي  أمرا بالإفرا

إلغاء أمر الإفراجر، ثم يفرج  ستئنا  النيابة العامة للأمر )إتهام حبسه بعد تعيد غرفة الإ
ذه تهام حبسه وهكذا دواليك، هبل قاضي الت حقي ، لتعيد غرفة الإعليه من جديد من ق

في حين  ذهب الاجتهاد القضائي  ،جتهاد القضائي الجزائري الحالة لا نجد لها حلا  في الإ
ألغق غرفة  إذا إلى أنه في حالة ماالفرنسي من خلال ما قضق محكمة النقض الفرنسية 

حتياطي ى نظر النزار اللاح  عن الحبم الإفلها أن تتول ،تهام قرار قاضي التحقي الإ
 .1اضي التحقي متى أصدرق في هذا الخصوص قرارا مخالفا لقرار ق

قاضي  على المتهم معدلة بذلك قرار الإفراجتهام وفي الحالة التي تقرر غرفة الإ
تهام قامق غرفة الإ إذا إلاحبم جديد  أمردر يص الأخير أنالتحقي ، فلا يجوز لهذا 

ابة العامة بسحب ح  المتهم من الإستفادة من قرارها بناء على طلب كتابي من الني
 .2 رالجزائري  ا.ج 1فقرة 020المادة )

   ا عدا الحبم المؤقق خر فيمآإذا تعل  الحكم بإلغاء أمر قاضي التحقي  في موضور
لتصبح بذلك هي الجهة المختصة  عو  بنفسهالموضور الد    أن تتصد   تهامجاز لغرفة الإ

 ، ولها3تعل  بالحبم المؤقق أو الرقابة القضائيةي بالفصل في طلباق الأطرا  وكل ما
خر لمواصلة التحقي  ما لم يكن قرار آأن تحيل الملف لقاضي التحقي  نفسه أو قاضي 

 .ريالفرنس ..جق.ا 19فقرة  916) المادة  حكم الإلغاء قد أنهى التحقي 

نظرها في موضور تهامية بعد يئة الإأن اله اللبناني على ق.ا.م.ج 026وتنص  المادة  
 ستئنا  تصدر قرارها بالت صدي  على القرار المستأنف أو فسخه أو تعديله.الإ

                                                           
 
 .021، صالمرجع الساب ، الأخضر بوكحيل -1
 .026، صالمرجع نفسه -2
 .210صالمرجع الساب ، ، نجيمي جمال -3
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في التشريع  الابتدائي التحقي  أوامر طعن في: غرفة المشورة كجهة الفرع الثاني
 المصري 

ي أوامر الت حقي  الابتدائي التي سواء من الن يابة العامة أو من قاضي الط عن فالأصل أن 
ستثناء لأنها أوامر وقتية هائه أمر جائز، ولكن على سبيل الإالت حقي  أثناء التحقي  أو بعد انت
بتدائي صري الط عن في أوامر الت حقي  الإوقد أجاز المشرر الم، 1وتخضع لرقابة محكمة الموضور

مة الجناياق منعقدة أمام محك ، أولمستأنفة منعقدة في غرفة المشورةمحكمة الجنح ا ذلك أمام ويتم
ختلافها في إحقي  مع عتبارهما درجة ثانية لقضاء الت  إب ،غرفة المشورة بحسب الأحوالفي 

 .2تشكيلهما

بتدائية ة المتواجدة في دائرة المحكمة الإحيث تتشكل محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشور 
في حين  ،3من ثلاثة قضاة بدائرة كل محكمة ابتدائية 0219لسنة  016المستحدثة بالقانون رقم 

من  -مستشار الإحالةإلغاء بعد  - المستحدثة  تتشكل محكمة الجناياق منعقدة في غرفة المشورة
أحد رؤساء  أحد نوابه أويرأسها رئيم المحكمة  ،ستئنا مستشارين من العاملين بمحكمة الإ ثلاثة

لطة القضائية 16) م ن يرأسها أحد المستشارين بهاوز أالدوائر وعند الضرورة يج  قانون الس 
 .4رالمصري 

 ستئنافي يح  لها الإالجهات الت: ولاأ

المدعي المدني والمتهم والمسؤول عن الحقوق و جاز المشرر المصري لكل من النيابة العامة أ
  :التحقي  وفقا لمايليوامر قاضي أستئنا  إالمدنية 

 

 
                                                           

 
 .101ص، 9110، 12شرح قانون الإجراءاق الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط، محمد أبو العلا عقيدة -1
 .119، ص جلال ثروق، المرجع الساب  -2
 .61، صالمرجع الساب مصطفى مجدي هرجة،  -3
 .21-22 :صص ، المرجع الساب  عبد الحكم فودة، -4
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 النّيابة العامة -0

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم  على أنه :" المصري  جا.ق. 010المادة  تنص  
" أو بناء على طلب الخصوم  التحقي  سواء من تلقاء نفسه قاضييصدرها  يجميع الأوامر الت

ستئنا  كل أوامر قاضي التحقي  ولو كان ذلك إلح  في وعليه فإن القاعدة أنه للنيابة العامة ا
 ستثناءان:إ أن هذه القاعدة يرد عليها إلا   ،في مصلحة المتهم

 ،1ختصاصهاإادر بالإحالة إلى محكمة الجناياق في جناية أو جنحة من الأمر الص   -أ
ستئنا  الأمر الصادر بالإحالة على المحكمة إيابة العامة وحدها بح  وبذلك تنفرد الن  

 .2المصري  جا.ق. 011الجزئية إذا كانق الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 
بذلك  تنفرد ، و 3حتياطياإالأمر الصادر في جنحة بالإفراج المؤقق عن المتهم المحبوم  -ب

ستئنا  الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقق عن المتهم إالنيابة العامة وحدها ب
ق المادة ق.ا.ج المصري  011حتياطيا) المادةإالمحبوم  ج .ا.ق 010ر، هذا وقد نص 

ادر بالإفراج المؤقق عن المت هم  على أنه لا يجوز في مواد الجناياق تنفيذ الأمر الص 
 ق.ا.ج011ستئنا  المنصوص عليه في المادة إنقضاء ميعاد الإحتياطيا قبل إالمحبوم 
ذا رفع في الميعاد، ولمحكمة الجنح المستأنفة ستئنا  إولا قبل الفصل في الإ ،المصري 

 012منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بمد  حبم المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة 
ذا لم يفصل في الإق.ا.ج المصري  أيام من تاريخ الط عن وجب تنفيذ  2ستئنا  خلال ، وا 
 .4أمر الإفراج فورا

 المدّعي المدني -9

 حقي  وهي:ر  المدني أن يستأنف ثلاثة أنوار من أوامر الت  ر المصري للط  أجاز المشر  

                                                           
 
 .119، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -1
 .621ص ،المرجع الساب  حسن صادق المرصفاوي، -2
 .112، صالمرجع الساب ،جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -3
 .621ص ،المرجع الساب ، حسن صادق المرصفاوي  -4
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الأمر بالأوجه لإقامة الد عو  سواء كان صادرا من النيابة العامة أو قاضي التحقي  إلا   -أ
أو أحد رجال  ،أو مستخدم عام ،إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد  موظف

الضبط لجريمة وقعق أثناء تأدية وظيفته، أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها 
، وقد جاء في المذكرة 1رالمصري  ا.جق. 019)المواد  المصري  من ق.ر 092في المادة 

ستئنا  المدعي بالحقوق المدنية يتناول الدعو  الجنائية مع الد عو  إالإيضاحية أن 
 .2المدنية

 .3رق.ا.ج المصري  012ختصاص إثباتا أو نفيا) المادة تعل  بمسائل الإالأمر الم -ب
ق.ا.ج مكرر  022د عاء المدني)المادةمن النيابة العامة برفض قبول الإ الأمر الصادر   -ج

ستئنافه ) المادة إر، أما الأمر الصادر من قاضي التحقي  فهو نهائي فلا يجوز المصري 
 .4رق.ا.ج المصري  61

 المتهم  -2

 حقي  في حالتين:ستئنا  أوامر الت  إالح  في  المشرر المصري للمت هم أجاز

 ر.ق.ا.ج المصري  012ختصاص )م إذا تعل  الأمر بمسألة الإ -أ
ادر بحبسه ستئنا  الأمر الص  إحتياطيا حيث أصبح بإمكان المتهم إادر بحبسه الأمر الص   -ب

ومهما كان نور الجريمة  ،هذا الحبم أيا كانق الجهة التي صدر عنها حتياطيا أو بمد  إ
المعدلة بالقانون  المصري  جا.ق. 011ق عليه المادة التي محل التحقي  وهو ما نص  

ة تقر  بموجبها أنه :" للمتهم أن يستأنف الأمر والتي أضافق فقرة جديد 9111لسنة  011
الحبم"،  وهو ما يستشف أيضا من الفقرة المضافة حتياطيا أو بمد هذا إالصادر بحبسه 

أن يستأنف الأمر الصادر  بنفم القانون والتي نصق على أنه " للمتهم 911إلى المادة 

                                                           
 
 .112، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -1
 .611ص ،المرجع الساب حسن صادق المرصفاوي،  -2
 .112، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -3
 .112، ص المرجع نفسه -4
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هذا الحبم من القاضي الجزائي أو محكمة الجنح المستأنفة  حتياطيا أو بمد  إبحبسه 
 .منعقدة في غرفة المشورة"

 عن الحقوق المدنية ولؤ المس  -4

قي  ستئنا  نور واحد فقط من أوامر التحإلم يجز المشرر للمسؤول عن الحقوق المدنية إلا 
 ر.المصري  جا.ق. 012ختصاص) المادة وهو الأمر المتعل  بمسائل الإ

، ولكون 1ختصاص كل أنواعه سواء كان نوعيا أو محليا أو ولائيا أو شخصياويقصد بالإ
ستئنافها إختصاص من المسائل التي يجب الفصل فيها أولا، فإنه أجيز لكل  الخصوم مسائل الإ
ختصاص، وهذا لتصبح الإجراءاق في دور الأمر بشأنها، سواء بالإختصاص أو بعدم الإفور ص

تم ق إلى  ستئنا  بطلان الإجراءاق التية بها، ولا يترت ب على الطعن بالإاليد الأصلية المختص
 .2رالمصري  جا.ق. 012ختصاص)المادةكم في الإغاية صدور الح

 ستئنافالجهة المختصة بالفصل في الإ ثانيا:

 محكمة يرفـع أمام ستئنا الإن فإ مصري إجراءاق جنائية  016ق عليه المادة ما نص  طبقا ل  
 التحقي  قاضى من صادرا المستأنف الأمر كان إذا ،المشورة غرفة في منعقدة المستأنفة الجنح
 محكمة إلى ستئنا الإ يرفع المحكمة تلك من صادر الأمر كان فإذا ،بمده أو حتياطيالإ بالحبم
ذا، المشورة غرفة في منعقدة الجناياق  إلى ستئنا الإ يرفع الجناياق محكمة من صادرا كان وا 
 في منعقدة المستأنفة الجنح محكمة أمام الحالاق هذه غير في ستئنا الإ ويرفع ،ةالمختص الدائرة
 أو جناية في عو  الد   لإقامة وجه لا بأن صادرا المستأنف الأمر كان إذا إلا ،المشورة غرفة
 في منعقدة الجناياق محكمة إلى ستئنا الإ فيرفع، المتهم عن بالإفراج المحكمة هذه من صادرا
 .ورةشالم غرفة

 الإفراج أو همد   أو حتياطيالإ الحبم أوامر في عنالط   في الفصل يتعين الأحوال جميع وفي   
لان، الطع رفع تاريخ من ساعة وأربعين ثمانية خلال ،المؤقق  .المتهم عن الإفراج وجب وا 

                                                           
 
 .112، ص المرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -1
 .611ص ،المرجع الساب حسن صادق المرصفاوي،  -2
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 أوامر ستئنا إ لنظر الجناياق محكمة أو بتدائيةالإ المحكمة دوائر من أكثر أو دائرة وتختص
 من الصادرة القراراق وتكون ، المادة هذه في إليهما المشار المؤقق الإفراج أو حتياطيالإ الحبم
     .نهائية الأحوال جميع في المشورة غرفة

 ستئنافميعاد الإثالثا: 

يام من عشرة أ المصري  جا.ق. 011ستئنا  بحسب ما نصق عليه المادة د الإيكون ميعا
الخصوم،  باقي إلى  تاريخ إعلانه بالنسبةومن  ،تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة

ذا القانون، فيكون ميعاد من ه ر011) الفقرة الثانية من المادة  فيعدا الحالاق المنصوص عليها 
خلال   ستئنا الإ فيوعشرين ساعة، ويجب الفصل  ةأربع المؤقق  لأمر الإفراج نيابةال إستئنا 

در قرار برفض فإذا ص ،وقق أيستئنا  المتهم في إثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ويكون 
نقضق مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار إكلما   ستئنا  جديدإجاز له أن يتقدم ب ،ستئنافها

 .الرفض

ر من سبة للمضرور من الجريمة في القرار الصادستئنا  بالن  كذلك يكون ميعاد الطعن بالإ
إعلانه  أيام تسري من وققثلاثة خلال عاء المدني د  برفض طلب الإ ،النيابة العامة

 .1رالمصري  جا.ق. 022)المادةبالقرار

 درجة ثانية للتحقي  الإحالة: قضاء ينالمبحث الثا

  بشكل أساسي من خلال سلطته في أهمية قضاء الإحالة في البحث عن الحقيقة تتحق   إن  
بما يمكن أن يشوبها من نقص أو إغفال بعض  ،الإشرا  ومراقبة مد  ملائمة إجراءاق التحقي 

لق هذه الجهة عو  الجزائية، لذلك خو  العناصر التي يكون لها الأثر الفعال في تحديد مسار الد  
 صدي له.سلطة مراجعة التحقي  والت  

من خلال ممارسة جهة قضاء الإحالة لهذه السلطة فهي تظهر كجهة رقابة لإجراءاق التحقي  
يدها على كل قضية تعرض عليها وذلك خولها الولاية الكاملة في بسط يمما  ،و جهة تحقي  ثانية

                                                           
 
 .111، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -1



 سلطات قضاء الاحالة                                                                            : الباب الثاني
 

 

199 

 

في  تغييرفيكون لها بموجب ذلك إحداث  ،القانونيةل الرقابة على العناصر المادية و من خلا
قص الذي حقي  مكملة بذلك الن  عو  بإضافة وقائع جديدة إليها لم يتطرق إليها قاضي الت  أسام الد  

 .1يمكن أن يشوب قضاء تحقي  الدرجة الأولى

 ثانية للتحقي  حالة باعتباره درجةالإسلطات قضاء الأول:  طلبمال

ع يلتوس ،المراجعة والتصدي   خولها المشرر سلطةية للتحقيتعد غرفة الاتهام جهة ثان
من  –ة الدعو  ينيدة بمبدأ عير مقيجعلها غيبما  اتها بخصوص الملف المطروحة أمامهايصلاح

 .محددة حالاق يوهذا ف -طرا  الدعو  أث يمن ح –تها ي، ولا بشخص-ث الوقائعيح

 يالمراجعة والتصد يحالة فقضاء الإ سلطةالفرع الأول: 

 مرحلة خلال يالمراجعة والتصد يحالة فسلطة قضاء الإبين  بالرغم من العلاقة الدقيقة
 .يتوجب علينا بيان مفهوم كل منها أنهإلا  ،يالابتدائ التحقي 

 : مفهوم سلطة المراجعةأولا

مصطلح المراجعة له معنى عام، حيث أن إعادة فحص الد عو  الغرض منه هو التصحيح إن 
تهام تقوم بمراجعة التحقي  كلما عدلق شيئا ما بما تملكه لتعديل، و يمكن القول أن غرفة الإأو ا

ن ما يهمنا إ إذ الواسع، ادراستنا لا تنصب على المراجعة بمعناه أنمن سلطة متاحة لها، غير 
 .2عتبارها درجة ثانية للتحقي إتهام بعرفة الإ ة المراجعة التي تمارسهاهو سلط

عو  والرقابة عليها يمارم وظيفة المراجعة من خلال إعادة فحص الد  الإحالة اذن، فقضاء 
ستكمال إجراءاق لإ ،بوصفه جهة تحقي  أعلى تملك سلطة التعقيب والحلول محل سلطة التحقي 

سند وكذا تعديل الوصف القانوني للفعل الم ،يشوبها من نقص أو غموضالتحقي  لما يمكن أن 
تهام ا  تهام جناية أو جنحة أو مخالفة شملها التحقي ، بل و والفصل في كل أوجه الإ ،للمتهم

ن أأشخاص آخرين، وأخيرا إحالة الدعو  الجنائية إلى المحكمة المختصة، وعليه يمكن القول ب

                                                           
 
 .011، صغرفة الإتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -1

2- Chambon Pierre: Op, Cit. P189.  



 سلطات قضاء الاحالة                                                                            : الباب الثاني
 

 

200 

 

بنظر القضية  عندما يختص   ،لتي يملكها القضاء الأعلى للتحقي المراجعة هي تلك:" السلطاق ا
 . 1بأكملها بطريقة أو بأخر "

 : مفهوم التصديياثان

الوسيلة الفنية التي تسمح لقضاء الإحالة "إذا ما  أنهعلى  " évocation " يعر  التصدي 
اختص بنظر مسألة معينة، بان يصل إلى نظر القضية برمتها أي إلى ممارسة سلطة 

بعدما رفع  خذ أمر التحقي  على عاتقهاأذلك تعمد جهة قضاء الإحالة إلى  فبمقتضى، 2المراجعة"
 .3الملف إليها عوضا عن قاضي التحقي 

صدي من مرحلة إلى أخر  من مراحل التي يمارم بها القضاء سلطته في الت  تختلف ا لية  
نظام وبحسب ال   ،-الإبتدائي سو  يقتصر حديثنا على مرحلة التحقي  -الإجراءاق الجزائية
 تهام والتحقي .حيث الجمع أو الفصل بين سلطتي الإالإجرائي المتبع من 

والتحقي  نجد أن سلطة التحقي  تتمتع بالح  في تهام ففي ظل نظام الجمع بين سلطتي الإ   
ختصاصها هذا سو  إمن  إدخال وقائع جديدة ومتهمين جدد للواقعة المعروضة أمامها، و لا يحد  

سلطة التحقي   أي أن   ختصة،صر  في الدعو  سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة المالت  
عو  لم يتحدد نطاقها من حيث إذ أن الد   ،غير مقيدة بمبدأ عينية وشخصية الدعو  الجنائية

التحقي  ولم يتم  التصر  فيها، في حين أنه في الوقائع و الأشخاص طالما مازالق في مرحلة 
تهام في غرفة الإ –تهام والتحقي  فإن الدرجة الثانية للتحقي  لطتي الإظل نظام الفصل بين س

الجهة حال نظرها الدعو   فإن هذه -يالتشريع الجزائري وغرفة التحقي  في التشريع الفرنس
فإنها تتصد  بإدخال  ، كتشافها لوقائع أخر  ومتهمين جددا  المحالة إليها من قاضي التحقي  و 

تقيد بمبدأ عينية يفقضاء الدرجة الثانية لا  ،تلك الوقائع والمتهمين الجدد للواقعة المعروضة عليها

                                                           
 
 90محمد عيد الغريب، المرجع الساب ، ص -1
 90، صالمرجع نفسه -2
 .111، صالمرجع الساب  ،فيلومين يواكيم نصر -3
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من عتبارها جهة قضائية أعلى درجة إختصاص بفهي تمارم هذا الإ ،عو  وشخصيتهاالد  
 .1بتدائي وتملك سلطة التعقيب عليهاالسلطة التي باشرق التحقي  الإ

 سلطة المراجعة:ل قضاء الإحالة ممارسة: حالات الفرع الثاني

بتدائي متى تم إخطارها بالطرق رسة سلطتها في مراجعة التحقي  الإتهام ممايمكن لغرفة الإ
ن أأو سب  لها و  ،لذلك، غير أن ذلك لا يتحق  إلا إذا أخطرق بالملف بكاملهالقانونية اللازمة 

 .2صدي مسبقامارسق حقها في الت  

  تهام بالقضية كاملةإخطار غرفة الإ  :أولا

وذلك  ،عو  الجزائية بصورة مباشرةيمكن لقضاء الإحالة ممارسة سلطته في مراجعة الد  
 ،3فيها هذا القضاء بالنظر في الدعو  كاملة بمراجعة التحقي  برمته في الحالاق التي يختص  

 ويتحق  ذلك في ثلاث حالاق هي:

 عند عرض الدّعو  لإحالتها إلي محكمة الجنايات -0

القضية عن طري  قاضي  تصال قضاء الإحالة بملف  إويتحق  ذلك في الحالة الطبيعية عند 
التحقي  متى تبين له أن القضية المطروحة أمامه تشكل جناية، وذلك عن طري  إرسال مستنداق 

 ق.ا.ج 011يحيل الملف بكامله إلى غرفة الاتهام )المادة  الذيالقضية إلى النائب العام 
نظيم القضائي ت  من عمل ال يعتبر جزءا، و ممارسة سلطة المراجعة في هذه الحالة 4رالجزائري 

ذاته تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين، أين يمكن لجهة قضاء الإحالة باعتباره درجة تحقي  
 .5عليا التعقيب على سلطة التحقي 

  
                                                           

 
 .19-10 ص: ، صالمرجع الساب ، سامح جابر البلتاجي -1
 .061ص، المرجع الساب أحسن بوسقيعة،  -2
 .990محمد عيد الغريب، المرجع الساب ، ص -3
 .061-061 ص ص:  ،المرجع الساب أحسن بوسقيعة،  -4
 .999-990: صص المرجع الساب ،  محمد عيد الغريب، -5
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 الجزائية الجزائري  الإجراءاتقانون  081الحالة المنصوص عليها في المادة   -9

محكمة الجنح أن الوقائع قابلة لوصفها إذا رأ  الن ائب العام بعد إحالة ملف القضية إلى   
تهام من أجل مراجعة الوقائع حالة قبل المرافعة إخطار غرفة الإجناية، فله في هذه ال

حيح وا عطائها الوصف الص 
 021وهي الحالة نص  عليها المشرر الفرنسي ضمن المادة ، 1

 .ق.ا.ج

 الجزائية الجزائري  الإجراءاتقانون  080الحالة المنصوص عليها في المادة -1

نيابة العامة، بعد إصدار غرفة الإتهام قرارا الة إعادة فتح التحقي  بناء على طلباق الفي ح 
رورة تن تتولى إجراءاق التحقي  غرفة الإ، وهو الأمر الذي يقتضي أبالأوجه للمتابعة هام بالض 

السلطة تعد تطبيقا لقاعدة وهذه ، 2ق.ا.ج. الفرنسير021، المادة ق.ا.ج الجزائري  000)المادة 
لا وجه للمتابعة هي التي تملك إلغاءه والعودة إلى ا أن الجهة التي أصدرق قرارا بأعامة مفاده

لاحية لممارسة سلطاتها التي كان تملكها قبل  قالت حقي  لظهور أدلة جديدة، مم ا يعطيها الص 
 .3إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة

تهام ستئنا  أمر الإإفي القانون الفرنسي تحال القضية بأكملها على غرفة التحقي  في حالة و 
مما يعني أن وظيفة غرفة التحقي  كدرجة ثانية للتحقي  في  -الصادر عن قاضي التحقي 
بشكل نهائي، رغم أن تحقي  الغرفة لم يعد إلزاميا بعد بدء نفاذ  ةالجناياق لم تعد غير موجود

 . 4على أن يتم ذلك من قبل المتهم أو الن يابة العامة -9111جوان  01الصادر في  القانون 

ق عليه المادة  كما يمكن لغرفة التحقي  أن تمارم رقابتها على كامل الملف وفقا لما نص 
منذ وضع المتهم رهن  أشهرر ثلاثة 12ق.ا.ج. والفرنسي، وهذا في حالة انقضاء فترة ) 090-2

نتهاء الت حقي  مثلما هو منصوص إالحبم المؤقق ولا يزال هذا الحبم مستمرا، وأن الإخطار ب

                                                           
 
 .061ص ،المرجع الساب أحسن بوسقيعة،  -1
 .061ص، المرجع نفسه -2
 .111محمد عيد الغريب، المرجع الساب ، ص -3

4-Eric Mathias, Op, Cit, p180.  
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لم يتم بعد، وهنا يجوز لرئيم غرفة التحقي  من تلقاء نفسه أو بطلب من  061عنه في المادة 
مجمل إجراءاق ملف النيابة العامة أو الشخص المتهم، أن يقرر إحالة الملف على الغرفة لفحص 

 .الد عو  

  تهام بجزء من الملفإخطار غرفة الإ ثانيا: 

على قراراق و إجراءاق ستئنا  أو رقابة إيمكن لقضاء الإحالة أثناء ممارسة سلطاته كجهة     
لكن ذلك لا يتحق  إلا بتوسيع إخطارها أي عن  ،بتدائي ممارسة سلطته في المراجعةالتحقي  الإ
 طري  غير مباشر للممارسة المراجعة.صدي فهو طري  الت  

غير أن تصدي قضاء الإحالة للدعو  بهذا الشكل قد يمم بسلطاق قاضي التحقي ، 
من التحقي  أي على نتهاء تباشر بعد الإحيث أن هذه الأخيرة  ،فالتصدي على خلا  المراجعة

، 1تحقي  في بديتهفي حين أن التصدي لا يطب  إلا عندما يكون ال ،نتهاء منهاإجراءاق تم الإ
ك في سلطاق قاضي ن مباشرة سلطة المراجعة الكاملة للإجراءاق دون قيود قد يشك  إومن ثم ف

وتشر  عليه هو أمر  ،التحقي  ودوره، وعلى الرغم من ذلك فوجود درجة ثانية للتحقي  تراقبه
لقاضي نه ينطوي على مظهر جزائي أغم من ياسة الجنائية على الر  ضروري تقتضيه الس  

 صدي بأحد الطرق التالية:وتتم المراجعة غير المباشرة بطري  الت   .2التحقي 

 حالة الفصل في الاستئناف -0

حقي  بنفسها عند نظرها إن ممارسة غرفة الاتهام لحقها في التصدي للموضور إتمام الت  
 ستئنا  المرفور أمامها من قرار قاضي التحقي  يتعين توافر شروط معينة هي:للإ

   ستئنا  مقبولا شكلا.يكون الإأن 
   ق.ا.ج  029ألا يكون متعلقا بالحبم المؤقق لأن ذلك يمنع عليها الت صدي وفقا للمادة

التي تنص  على وجوب إرجار الملف بغير تمهل إلى قاضي التحقي  بسعي من النائب 

                                                           
 
 .090، صغرفة الإتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -1
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 أن كما ،1رالفرنسيق.ا.ج.  19فقرة  916المادة )تقابها العام بعد العمل على تنفيذ القرار
قاضي التحقي  يتعل   أمراستئنا  في  أمامهارفع  إذابتصديها للموضور تهام غرفة الإ

 .2في تطبي  القانون  أخطـأقبالحبم المؤقق تكون بذلك قد 

تهام نظرا لكثرة الطعون ر  أراد تخفيف العبء على غرفة الإيمكن تفسير ذلك بأن المشر 
على أن الت صدي هو رخصة ولا يوجد ما يبرره مباشرته في مثل  المتعلقة بالحبم المؤقق، فضلا

 .4، كون الحبم المؤقق لا يتصل أساسا بموضور الملف3هذه الحالاق

 .أن تلغي الأمر المستأنف أمامها 
 . أن لا يكون الأمر منهيا للتحقي 
 التحقي  إجراءاتحد أحالة التقرير ببطلان   -0

  لموضور ببطلان الإجراء وفقا لما سب  بيانه أن تتصد  تهام بعد القضاء حيث يكون لغرفة الإ
التحقي  أو لقاضي غيره لمواصلة إجراءاق  ،أو تحيل الملف إلى قاضي التحقي  نفسه ،الإجراء

ق.ا.ج.  911ق.ا.ج، الجزائري، المادة  020المادة (حد إجراءاق التحقي  أببطلان  إذا ما قضق
 .5الفرنسير

وليم إلزاميا كما هو الحال بالنسبة  ،تهامبالنسبة لغرفة الإجوازي صدي ويلاحظ أن الت  
صدي للموضور عندما يلغي الحكم المستأنف بسبب بطلان في للمجلم القضائي الذي يلتزم بالت  

فإذا ما تبين للغرفة الجزائية أن الحكم باطل  الجزائري  ق.ا.ج 120فوفقا للمادة ، 6الإجراءاق
  المجلم يتصد   فإن ،قانوناتداركه بالأوضار المنصوص عليها بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن 

ثم يحق  في الجلسة بناء على ما  ،ويحكم في الموضور بإبطال الحكم ومعه الإجراء الباطل
                                                           

 
 .20من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -1
 .202، ص0222، م2المجلة القضائية، ر  19/11/0220المؤرخ في  61191قرار رقم  - 2
 .991محمد عيد الغريب، المرجع الساب ، ص -3
 .061ص ،المرجع الساب أحسن بوسقيعة،  -4
 .062، ص0229، الجزائر، م 19مجلة المحكمة العليا، ر  01/11/0201الصادر بتاريخ  16102قرار رقم  -5
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نه لا أعلى المناقشة التي تجر  في الجلسة، علما و    سليمةعو  من وثائيتضمنه ملف الد  
فقرة  010)م تهامذا كانق القضية محالة من غرفة الإإيستطيع إبطال إجراء من إجراءاق التحقي  

 .1 رالجزائري  ق.ا.ج 19

الحالاق التي تمارم فيها غرفة الت حقي  في التشريع الفرنسي سلطتها على  إيجازويمكن 
تية: طلب أبطال في الحالاق ا  -بعد إحالة جزء من ملف الد عو  عليها–مجمل ملف الدعو  
ستئنا  أحد أوامر قاضي فيما عدا إر، الفرنسي ق.ا.ج 12فقرة  911المادة أحد الإجراءاق )

المتعلقة بالحبم المؤقق أو الرقابة القضائية، الإحالة في حالة غياب رد من قاضي التحقي  
طلب إجراء فحص طبي أو نفسي أو يأمر  -بخصوص طلب الأطرا  إصدار أمر بإجراء ما

ن قبل قاضي التحقي  بخصوص طلباق وكيل ، الإحالة عند غياب رد  م-بأي إجراء مفيد
إجراء خبرة، أو  -ر، الطلباق المتعلقة بالخبرة الفرنسي ق.ا.ج 19فقرة  916الجمهورية ) المادة 

ر، الإحالة بعد الفرنسي ق.ا.ج 11فقرة  016) المادة  -من خبير أكثرخبرة مضادة، أو تعيين 
ق.ا.ج  0-990اءاق التحقي  )المادة مرور فترة أربعة أشهر منذ تاريخ آخر إجراء من إجر 

  . 2 رق.ا.ج الفرنسي 9-990ر أو بعد مرور شهرين إذا كان الشخص المتهم محبوسا) الفرنسي

ص له المشرر  تهامية في لبنان سلطتها في المراجعة والتصديالإوتمارم الهيئة  الذي خص 
اللبناني بابا مستقلا في قانون أصول المحاكماق الجزائية، ونظمق أحكامه المواد 

في الحالاق التالية: بعد أن تنشر الد عو  أمامها إم ا عن طري  وضع يدها  011،010،019
حالة الملف إليها بواسطة الن ائب العام  عة تشكل جناية، كانق الواق إذاعليها بعد اختتام التحقي ، وا 

ما عن طري  استئنا  قرار قاضي الت حقي  الذي  ما إوا  متنع عن إجراء القيام بعمل تحقيقي، وا 
ير بالد عو  لسبب من  عن طري  فسخها لقرار قاضي الت حقي  بمنع المحاكمة أو بعدم الس 

 .3ق.ا.م.ج 62المادة الأسباب الواردة في

                                                           
 
 .21من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -1

2-Eric Mathias, Op, Cit, p185.  
 .06، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -3
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 سلطة المراجعةل أوجه ممارسة قضاء الإحالة: الفرع الثالث

هام سلطة مراجعة التحقي  ت  باقي الأنظمة الجزائية لغرفة الإ خول المشرر الجزائري على غرار
 ذلكظر في الدعو  بالطرق القانونية، فيكون لها بموجب ختصاصها للن  إنعقد إبتدائي متى الإ

حقي  الابتدائي، والتأكد من مد  صحة الإجراءاق المتعبة وكذا الإشرا  على حسن سير الت  
بما فيها تعديل الوصف القانوني  ،تخاذ الإجراءاق التي يمكن أن يغفل عليها قاضي التحقي إ

ضافة الظرو  المشد   في وقائع أخر  أو متهمين آخرين  إدخالفضلا على  ،دة للجريمةللجريمة وا 
 حقي  تكميلي.ولها أن تأمر بإجراء ت ،الدعو  

من  ى نهايته، بإجراء ما تراه مناسباير بالملف إلتهام بجميع صلاحياق الس  إذ تتمتع غرفة الإ
حقي  التكميلي التي فيجوز لها أن تأمر باتخاذ جميع إجراءاق الت   ،تهامحيث التحقي  أو توجيه الإ

بما يخالف ذلك عو  العمومية والقضاء ظر لجهة نيابة الجمهورية لمباشرة الد  تراها لازمة دون الن  
 . 1الإبطاليترتب عنه النقض و 

 سلطة قضاء الإحالة في إجراء تحقي  تكميلي :أولا

عتبارها درجة ثانية للتحقي  على الوجه الذي يجعل إأداء جهة قضاء الإحالة لوظيفته ب إن  
حالته إلى المحكمة المختصة  ،تبني قرارها على الوجه الصحيح بخصوص ترجيح إدانة المتهم وا 
حقي  مما يعطيها السلطة يجعلها غير مقيدة بتحقي  قاضي الت   ،أو إصدار أن لا وجه للمتابعة

عو  في تقدير واستكمال عناصرها المادية والقانونية، وكذلك إسباغ الوصف الكاملة على الد  
لفا للوصف الوارد نطباقا على الواقعة حتى ولو كان ذلك مخاإالقانوني الصحيح الذي تراه أكثر 

قص والغموض في فمتى تبين لها الن  ، 2 بتدائي أو الوارد في طلباق النيابة العامةملف التحقي  الإ
 .التحقي  الذي أجراه قاضي التحقي  فإنها تقوم بإجراء تحقي  تكميلي

  

                                                           
 
 .210، ص9102، الجزائر، م 19مجلة المحكمة العليا، ر  06/10/9102الصادر بتاريخ  661106قرار رقم  -1
 . 911-911: تهام والتحقي ، المرجع الساب ، ص صتهام بين الإعمارة فوزي، غرفة الإ -2
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 الأساس القانوني للتحقي  التكميلي -0
رق إجراء قي  الت كميلي التح هو أحد أوجه التصدي، حيث أن جهة قضاء الإحالة متى قر 

تحقيقي تكميلي أو تصدي فإنها في كلتا الحالتين تأخذ على عاتقها ملف القضية وتصبح هي 
  التكميلي الذي صاحبة الولاية عليه، وقد نص  قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري على الت حقي

أما في التشريع الفرنسي فقد نظمق أحكامه ، 021،0221، 001تهام في المواد الإ تأمر به غرفة
، وفي القانون الحالي المواد 921،920، 990 في ظل  قانون تحقي  الجناياق الفرنسي المواد

 .2 الجنائية من قانون الإجراءاق 911،910،912، 910

سواء من تلقاء نفسها أو بناء  تحقي  تكميليفي إجراء  السلطة المخولة لها تهامتباشره غرفة الإ
ت خاذ جميع إجراءاق التحقي  التكميلية إعلى طلب النائب العام أو أحد الخصوم، ولها أن تأمر ب

 9فقرة  021ق.اج. الفرنسي، المادة  910جزائري، المادةق.ا.ج. ال001)المادة  التي تراها لازمة
لا و  تهام بسلطة تقديرية في واسعة إجراء تحقي  تكميليجزائية لبنانير. و تتمتع غرفة الإأصول 

تى تبين لها أن م في إجراء تحقي  تكميليمطل  الحرية فلها  ،3ملزم لها في ذلك من الأطرا 
حين أنه إذا كان تحقي  الدرجة في ، 4غير مستو  لكل الوقائعبتدائي فيه نقص و التحقي  الإ
تخاذ إتهام في كن غرفة الإالتحقي  مكتملا، بما يمستوعب كل الوقائع مم ا يجعل إالأولى قد 

تهام أن تتراجع ، كما يمكن لغرفة الإ5عو  فلا داعي لإجراء تحقي  تكميليقرارها بخصوص الد  
 تحقي  تكميلي إذا رأق عدم لزوم ذلك. بإجراءعن قراراها 

برفض طلب إجراء  تهاملى لزوم تسبيب قرار غرفة الإالمشرر الجزائري صراحة ع ولم ينص  
ذلك يرجع إلى "أن التحقي  التكميلي  ولعل   ،تحقي  تكميلي المقدم من الخصوم أو النيابة العامة

                                                           
 
  .910، ص تهام والتحقي ، المرجع الساب تهام بين الإعمارة فوزي، غرفة الإ -1

2- Chambon Pierre: Op, Cit.p 163.  
 .020، ص0220، 9، الغرفة الجنائية، المجلة القضائية، ر01/16/0220الصادر بتاريخ: 021002رقم  قرار -3
 .919محمد عيد الغريب، المرجع الساب ، ص -4

- Talbi Halima, Le Supplément D'information Auprès De La Chambre D'accusation En Procédure Pénale 

Algérienne, Revue Algérienne Des Sciences Juridiques Et Politique, Faculté De Droit, Université D'alger 1, 

N01, 2010, p10. 
  .910تهام بين الاتهام والتحقي ، المرجع الساب ، صعمارة فوزي، غرفة الإ -5
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تخاذ الإجراءاق التي تراها إتهام الحرية في مما يعطي لغرفة الإ ،صميم التحقي  يعد إجراء من
وليا لا يرقى إلى مصا  عتبار أن  القرار الرافض للطلب يعد قرارا أإ ، أو على لازمة وضرورية

وهذا ، 1وجه للمتابعة الذي يكون قد تعرض لكل الوقائع، وأزال كل النقائص" قرار الإحالة أو ألا
أوجب على غرفة التحقي  تسبيب قرارها حال رفضها لطلب النيابة بخلا  المشرر الفرنسي الذي 

ق.ا.ج.  122وهذا تحق طائلة البطلان) المادة  ،تحقي  تكميلي إجراءب الأطرا العامة أو أحد 
 .2الفرنسير

تهام في ظر  ثلاثة أيام عيين بالح  المدني بقرار غرفة الإالمتهمين والمد ايخطر محامو 
 911المادة تهام )ينطب  عليها أحكام غرفة الإ -ميليبكتاب موصى عليه بإجراء تحقي  تك

كلية لا تقع تحق البطلان، فعدم مع التذكير أن الش   -ق.ا.ج الفرنسير 906 ق.ا.ج، المادة
 .3عن بالنقضنطلاق ميعاد الط  إالتبليغ في ا جال يؤدي إلى تعطيل 

بتدائي غير منجز على الوجه أجاز المشرر التونسي لدائرة الإتهام إذا رأق أن التحقي  الإوقد 
ق عليه الغموض والن قص أن الأكمل أو يشوبه بعض  تلجأ إلى إجراء تحقي  تكميلي وف  ما نص 

قتضاء في الإذن بإجراء بحث تكميلي :" وللدائرة الح  أيضا عند الإالتونسية م.ا.ج 001المادة 
بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم الت حقي ، ولها الح  كذلك في الإذن بإجراء تتبع جديد 

يقع إجراء تحقي  في شأنها، وذلك بعد سمار ممثل أو البحث بنفسها أو بواسطة عن أمور لم 
 النيابة العامة".

 -سواء في التشريع الجزائري أو الفرنسي أو التونسي -إن الأمر الصادر عن قضاء الإحالة 
وليم لسلطة رئيسها بمفرده، و عليه فإن ملف الدعو   ،بإجراء تحقي  تكميلي يصدر عنها كهيئة
تهامية في لبنان إذ تنص  المادة وهذا بخلا  الهيئة الإ، 4يبقى على مستو  الغرفة وتحق سلطتها

تهامية نقصا أو غموضا في الت حقي  على أنه:" إذا وجدق الهيئة الإق.ا.م.ج اللبناني  029
                                                           

 
 .001، صغرفة الإتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -1

2- Chambon Pierre: Op, Cit, p 170. 

 - cass. crim. 19 févr 1976. Bull.crim. n°66.  
3- Chambon Pierre: Op, Cit, p 171.  

 .211صالمرجع الساب ، ، نجيمي جمال -4
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ختصاص رئيسها إإذ يكون ذلك من بذلك أحد مستشاريه "يليا أو يكلف فيجري رئيسها تحقيقا تكم
، 1تهامحد المستشارين التابعين لهيئة الإالذي يتول ى هو شخصيا القيام بتحقي  تكميلي أو يكلف أ

تهامية القرار المناسب على أن تراعى في ذلك كافة الأصول التي تنظم أعمال ثم تتخذ الهيئة الإ
 .2 قاضي التحقي 

 التكميليالتحقي  حدود -9
فقد يتعل  بمجرد  بإجرائهفيها  يأمرتتغير حدود ونطاق التحقي  التكميلي تبعا للحالاق التي 

إجراءاق إذا مجموعة  إلىسمار الشهود، وقد يمتد  أوستجواب التحقي ، كالإ إجراءاقمن  إجراء
يشملهم  أنكتشا  وقائع أو متهمين كان يجب إل ثبتدائي مالتحقي  الإكان هناك نقص في 

 .3التحقي 

من حيث  ،وقد ذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين التحقي  التكميلي و التحقي  الإضافي
حقي  التكميلي يتطاب  مع الأعمال المنفردة التي تأمر بها غرفة الاتهام للحصول على أن الت  

وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر  ،معلوماق جديدة وهو ما يتف  مع الشكل الجماعي لغرفة الاتهام
رورة انتداب قاضي لمباشرة إجراءاق التحقي  وفي حال تم  انتداب قاضي تحقي  للقيام  ،4بالض 

بذلك فإن سلطته لا تتعد  المهمة المعهود له بها ومن الأمثلة على إجراءاق التحقي  التكميلي: 
صي للخصوم، ويرد على التحقي  خسمار الشهود، والأمر بالحضور الش  خبرة و  الأمر بإجراء

ة أن يكون التحقي  بالنسب 5ق.ا.ج. الجزائري وهما 006التكميلي قيدان وهو ما أشارق إليه المادة 
لمتهمين محالين إليها أن يتعل  بوقائع ناتجة عن ملف الد عو  لم يشر إليها أمر الإحالة أو 

بالأوجه للمتابعة، في حين أن الت حقي  تكون قد استبعدق بأمر جزئي يتضمن بصفة جزئية أمرا 
تهام السلطة الواسعة في ممارسة اء تحقي  جديد، حيث تكون لغرفة الإالإضافي هو إجر 

                                                           
 
 .021، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -1
 .120، ص، المرجع الساب فيلومين يواكيم نصر -2
 .912محمد عيد الغريب، المرجع الساب ، ص -3
 .911، صنفسهالمرجع  -4
 .910، صالمرجع الساب بارش سليمان،  -5
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خصي، وهنا يتطل ب الأمر تدخل قاضي منتدبإ ويتم بعد صدور أمر  ،1ختصاصها العيني والش 
وهو  ،2نقضقإألا  تكون الدعو  قد  جديدة شريطة أن وجه للمتابعة نتيجة طعن وظهور أدلة بالأ

ق عليه المادة  :" يجوز لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة عن الجزائري  ق.ا.ج 002ما نص 
إلى  021ملف الدعو  أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضار المنصوص عليها في المادة 

نهائي  بالأوجه للمتابعة ولا  ما لم يسب  بشأنهم صدور أمر ،أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها
 يجوز الطعن في هذا الأمر بطري  النقض".

 ،يضاف  الإيو التحق يلي  التكمين التحقينصوصه ب يف ي المشرر الجزائر فرق يلم وبذلك، 
المواد  نصوص يوهو ما نجده ف نينهما مترادفأن وكيث ورد المصطلحيح
 .3 ري ق.ا.ج الجزائر  110الى  001،021،022،961،211)

الت حقي  سواء أكان تكميليا أو إضافيا فإنهما  لأن ،مجرد تفرقة نظرية تبقىغير أن هذا التفرقة 
 .يبتدائ  الإيستكمال اجراءاق التحقإا هو م، الغرض منهيؤديان نفم المعنى

 المختصة بإجراء التحقي  التكميلي الجهة -0

بإجراء تحقي  تكميلي كون أن تهام يجعل من الصعب عليها القيام إن  طبيعة عمل غرفة الإ
رعة والمرونة في الحركة دون مداولة، مما يقتضي بالضرورة أن  هذا الأخير يتطلب نوعا من الس 

تهام بإعادة رجة الأولى، غير أن قيام غرفة الإيقوم به قاض منفرد مثلما هو الحال في تحقي  الد  
يته، ستقلالإنة من شأنه أن يمم بالملف إلى نفم قاضي التحقي  وأمره بالقيام بإجراءاق معي

نتداب قاض من قضاتها، إتهام إجراء تحقي  تكميلي فإنها تقوم بوعلى ذلك فمتى قررق غرفة الإ
ق.ا.ج. الجزائري، المادة  021المادة اة التحقي  للقيام بهذه المهمة )أو تكليف قاض أخر من قض

نفسه للقيام بذلك )المادتان ق.ا.ج.الفرنسير، كما يجوز لها تكليف قاضي التحقي   911
 الأخيرةق.ا.ج الفرنسير، لكن في الحالة  916، 911ق.ا.ج. الجزائري، المادتان  020029

                                                           
 
 .911محمد عيد الغريب، المرجع الساب ، ص -1
 .910، ص، المرجع الساب بارش سليمان -2

3- Talbi Halima, Op, Cit, p 5.  
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كما يجوز لغرفة  .1سمها، وكأنه عضو بها وليم بصفته قاضي درجة أولىإيمارم وظيفته ب
تهام أن تباشر بنفسها بعض الإجراءاق ذاق الطبيعة القضائية، والتي تتف  والقضاء الجماعي الإ

 916تقابلها المادة  ،ق.ا.ج. الجزائري  10فقرة  029كإصدار أمر بالحبم أو القبض ) المادة 
 .2 من ق.ا.ج . الفرنسير 10فقرة 

نارة ودقة إكثر أكون ين ذلك سأذا رأق إ يلي  تكميجراء تحقإلى إتهام تلجأ غرفة الإعموما، و 
 ياديم بشكل سييتق يالت خذ القرار من قبل الغرفة بأكملهاتي ، على أن يجراءاق التحقإستكمال لإ

 ،3سلطة خاصة لطلب هذا الاجراء يسها بأيتمتع رئيه، ولا يلإوحاجتها  يلي  تكميفائدة التحق
و بطلب من أسواء من تلقاء نفسها  ،هايحالة الملف علإتهام مباشرة ذلك بعد ع غرفة الإيوتستط

تهام ممارسة  ح لغرفة الإيتت يالت ،ذكرها سالفوفقا للحالاق  ،طرا أحد الأو أالنائب العام 
 . يو التصد المراجعة يسلطتها ف

تهامية نقضا ى أنه:" إذا وجدق الهيئة الإعلق.ا.م.ج  029وفي التشريع اللبناني تنص المادة 
خضع أ، كما لف بذلك أحد مستشاريه"فيجري رئيسها تحقيقا تكميليا أو يكأو غموضا في التحقي  

بحيث يجوز لكل من القانون التحقي  التكميلي لنفم الأصول التي تنظم التحقي  الابتدائي، 
تهامية أو المستشار المنتدب أن يستنيب قاضي تحقي  أو قاضيا منفردا للقيام رئيم الهيئة الإ

لك وفقا للأحكام التي تنظم الإنابة الصادرة عن قاضي وذ ،ببعض أعمال التحقي 
إجراءاق التحقي  التكميلي يحال  إتماموبعد  ،راللبناني ق.ا.م.ج 19فقرة  010التحقي ) المادة

، لتقوم بعد ذلك الهيئة إليهعلى ضوء ما تم  التوصل  رأيهاالملف إلى النيابة العامة لإبداء 
 .4راللبناني ق.ا.م.ج029فيها)المادة تخاذ القرار المناسب إالاتهامية ب

                                                           
 
 .10من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -1
 .110جابر البلتاجي، المرجع الساب ، صسامح  -2

3- Talbi Halima, Op, Cit, p 6.  
 .291 -202ص:  ، صالمرجع الساب  ،طه زاكي صافي -4
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ر إتمام النقص الذي تراه بواسطة إجراء بحث تكميلي ويمكن لدائرة الإ تهام في تونم أن تقر 
ستئنا  أو أن تعيد الملف إلى فيبقى الملف على مستو  محكمة الإ بواسطة أحد مستشاريها

 .1قاضي التحقي 

 القاضي المنتدبين تع  -أ

حقي  عن ملف القضية، لتكون إجراء تحقي  تكميلي تخلى قاضي الت   تهاممتى قررق غرفة الإ
قي  الأصلي هو المكلف بالتحقي  التكميلي، حتى ولو كان قاضي التح   ،متابعته من طر  الغرفة

ما أحد قضاة التحقي  الذي تندبه لهذا  ،بتكليف أحد أعضائهاوتقوم بإجراء التحقي  التكميلي إما  وا 
ر، كما قد يكون القاضي المنتدب هو نفم قاضي التحقي  الجزائري  .ا.جق 021الغرض )المادة 

 .2نتدابه صراحة لها الغرضإالذي حق  في القضية لأول مرة متى تم 

ن يتعينه إتهام، فأعضاء غرفة الإحد لأ يلي  التكميام بالتحقيسناذ مهمة القإتم  ة ما إذاحال يف
تخاذ قرار الغرفة إ يالمشاركة ف يلي  التكميالتحقجراء إنتهاء من ن بعد الإيالمع يعلى القاض

ة وهما مهمتان ية القضائيالولا  و ين سلطاق التحقيجمع بيجراءاق، فهو بذلك ه الإيوفقا لما تقتض
   .3نهمايالجمع ب يف يكون هناك تنافين أن واحد دون آ يمارسهما في  يالتحق يلقاض

أن هذا برر ذلك بيو  ،وعايكثر شالأ وه ةيالقض يحق  ف يالذ يصلالأ ين القاضيعد تعيو 
أخر  يفضل من قاضأوضع  يوهو بذلك فة وعناصره، يلماما بملف القضإكثر أر يخالأ
 ذا ماترأ  لهاإخر آ ين قاضين تعأتهام مكن لغرفة الإينه أر ي ، غيجراءاق التحقإستكمال لإ
 .4يصلالأ  يالتحق يمن قبل قاض يو تراخأهمال إ 

ذلك  فإن ،تهام عن تعيين القاضي المكلف بالتحقي  بهذه المهمةغرفة الإ وسه ةوفي حال 
 .5ل وجها للنقضيعتبر سهوا يتم تداركه عن طري  دعو  تصحيحية ولا يشك  

                                                           
 
 .929، ص المرجع الساب علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية،  -1
 .060ص، المرجع الساب أحسن بوسقيعة،  -2

3- Talbi Halima, Op, Cit, p88.  
4- Ibid, p81.  

 .211صنجيمي جمال، المرجع الساب ،  5
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تهام، ويمكن أن يكلف قاض بالمهام التي كلفته بها غرفة الإ ى القاضي المنتدب القياميتول  و  
بتلك المهام، كما يمكنه أن يندب للقيام بذلك أحد ضباط طري  الإنابة القضائية للقيام غيره عن 

ستجواب المتهم أو مواجهته أو سمار أقوال المدعي إالشرطة القضائية إذا كان ذلك غير متعل   ب
 .1رالجزائري  ق.ا.ج 022المدني )المادة 

ستعانة بمن يساعده إلى أسباب مادية انية لجوء القاضي المنتدب إلى الإويمكن إرجار إمك
ق الوقق، رعة اللازمة للقيام بها في ذاالس  التحقي  من حيث تنور الإجراءاق و تقتضيها مجرياق 

وأسباب تقنية تعود إلى  ختصاص خارج المجلم القضائي التابع له،وأسباب قانونية كعدم الإ
 .2حقي  ذلكنة إذا تطلب الت  ختصاص في القيام بإجراءاق معي  ضرورة الإستعانة بذوي الإ

  القاضي المنتدب صلاحيات -ب

وكذا مهمة  الأخيرموضور هذا  إلى الإشارةتحقي  تكميلي  بإجراءيتضمن قرار غرفة الاتهام 
د له الإجراءاق محل التحقي  كسمار شخص أو ندب خبير فهي التي تحد   ،3القاضي المنتدب

 .4 بخصوص جريمة معينةفه بإجراء تحقي  عام كما يمكن لها أن تكل  

 ع القاضي المكلفحيث يتمت   ،حقي  القضائيحقي  التكميلي طبقا للأحكام المتعلقة بالت  يتم الت  
ر لقاضي التحقي  بما فيها إصدار التي خولها المشر   ،حري الت  بذلك بكل صلاحياق البحث و 

  بما يحق   يتم  غير أن ذلك يجب أن ، 5القبض أمرو : أمر الإحضار، الأوامر القسرية مثل
 011سيما ما نصق عليه المادتين ماناق التي تكفل حقوق الأطرا  في هذه المرحلة لاالض  
هم أو المدعي المدني بغير ، فلا يجوز للقاضي المنتدب سمار المت  ق.ا.ج الجزائري  011و

إصدار  يجوز له كما لا  ،6حضور محاميه أو دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك

                                                           
 
 .10من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -1
 .000، صغرفة الإتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -2

3- Chambon Pierre: Op, Cit, p 174.  
 .61-61: صص ، المرجع الساب ، إبراهيم بلعلياق -4
 .062-060 ص ص: ،المرجع الساب أحسن بوسقيعة،  -5
 .012-019: صص ، المرجع الساب درياد مليكة،  -6
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الرقابة القضائية أو رفعها فكل ذلك من  الإفراج المؤقق و كالفصل في طلباق الأوامر القضائية
 .1تهام وحدهاغرفة الإصلاحياق 

ستثنى حالة الأمر بتمديد الحبم المؤقق الذي يعتبر تابعا لأمر الوضع في إإلا أن المشرر 
هذه الأخيرة متى قررق تهام غير أن والذي يعتبر من صلاحياق غرفة الإ ،الحبم المؤقق

نتهاء دة الحبم المؤقق على الإوأوشكق م ،مواصلة التحقي  وعينق قاضي تحقي  لهذا الغرض
يصبح قاضي التحقي  المعين مختصا بتمديد الجبم المؤقق في هذه الحالة عند توصله بالملف 

 .2رق.ا.ج الجزائري  فقرة أخيرة 0-091)المادة

قي  المنتدب غير قابلة للطعن بالإستئنا  يصدرها قاضي التحن الأوامر التي إوعلى ذلك ف
 .3تهام فهي أصلا غير قضائيةأمام غرفة الإ

ر إجراء تحقي  تكميلي فإنها لا تحدد العملية أن غرفة الإيلاحظ من الناحية  تهام عندما تقر 
شكل دقي  وتنص في قرارها على مواصلة الت حقي  ب ،المهمة المسندة إلى قاضي التحقي  بالت دقي 

يد بها القائم بالتحقي  دون ذكر المهام التي يجب أن يتق فتتاحيومعم   أو حسب الطلب الإ
الت كميلي مما يجعله في حيرة من أمره، وربما يتخذ نفم الأمر الذي ألغي لأول مرة مما يشكل 

 .4ضيار للوقق

تخاذ إتهام دون ه يقوم بإعادة الملف إلى غرفة الإتدب من مهمتنتهاء قاضي التحقي  المنإبعد 
لمدة خمسة أيام على أن  يدار ملف التحقي  لد  قلم الكتابهذه الأخيرة التي تأمر بإ ،إجراء أي

وجه أنهم يلتمك ،يخطر النائب العام في الحال كلا من أطرا  الدعو  ومحاميهم بهذا الإيدار

                                                           
 
 .10من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -1
الإبتدائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون رقابة غرفة الإتهام على إجراءاق التحقي  ، شيخ قويدر -2

 .20، ص9102/9101العام، تخصص قانون إجرائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة سعيدة، 
 .19من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -3
 .61-61: صص ، ياق، المرجع الساب إبراهيم بلعل -4
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ق.ا.ج.  912و  910، المادتان 2الجزائري  ق.ا.ج 022)المادة 1دةيرونها مفي يدفاعهم الت
 .رالفرنسي

وليم بمبادرة من  ،تهامن غرفة الإإيدار ملف الدعو  لد  كتابة الضبط يكون بقرار م إن  
 .3ي إغفاله إلى النقضوهو إجراء جوهري يؤد   ،القاضي أو المستشار المنتدب للتحقي 

حق  تهام قبل إيدار الملف لد  قلم الكتاب من الت  إلى أن القانون لم يمنع غرفة الإ مع الإشارة
على الشكل المطلوب، وعليه إذا رأق فيه قصور جاز لها  إنجازه من أن التحقي  التكميلي قد تم  

تهام إنتداب جديد، فغرفة الإإعادة الملف إلى المستشار أو القاضي المنتدب دون أن يتطلب ذلك 
 .4بها بمثابة حكم على حسن سير الإجراءاق التي أمرق تعد

 التوسع في التحقي  :ثانيا

حقي  وجود جهة قضاء الإحالة كجهة عليا لسلطة التحقي  الابتدائي لا يعني أن يتم الت   إن     
هي تغطية القصور الذي يمكن فالغاية الأساسية منها  ،على درجتين بالنسبة لكل جريمة أو متهم

عمل قاضي التحقي ، وعلى ذلك أجاز المشرر لغرفة الاتهام بأن تباشر الت حقي  لأول أن يشوب 
دون أن  ،مرة بشأن أشخاص لم يحق  معهم قاضي التحقي  أو وقائع جديدة منسوبة لنفم المتهم

لاحياق التي  فتحيل المل لقاضي التحقي  لإجراء تحقي  بشأنهم لأن هذه الجهة لها ذاق الص 
إطالة الإجراءاق  فضلا عن إعادة الملف إلى قاضي التحقي  من شأنه ،ة التحقي تتمتع بها سلط

 .5 بلا مبرر

                                                           
 

1- Talbi Halima, Op, Cit, p81.  

ق.ا.ج الجزائري:" إذا قررق غرفة الإتهام إجراء تحقي  تكميلي ثم أنهي ذلك التحقي  فإنها تأمر  022تنص المادة  -2
ومحاميهم بهذا الإيدار بإيدار ملف التحقي  لد  قلم الكتاب، ويخطر النائب العام في الحال كلا من أطرا  الدعو  

بكتاب موصى عليه، ويبقى ملف الدعو  مودعا لد  قلم الكتاب طيلة خمسة أيام مهما كان نور القضية. وتتبع عندئذ 
 ".001و 002و 009أحكام المواد 

 .210صنجيمي جمال، المرجع الساب ،  -3
 .092، صغرفة الاتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -4
 .230-231:صص يب، المرجع الساب ، محمد عيد الغر  -5
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 فحص الوصف القانوني للجريمة -0

ح المشرر الجزائري أيضا لغرفة لا ينفرد قاضي التحقي  بمهمة إعادة تكييف الجريمة، حيث من
تبين لها من فحص الوقائع و فمتى  ،1ختصاصاتهاإممارسة  إطارتهام القيام بذلك وهذا في الإ

 ،الأدلة المحصلة من ملف القضية أن قاضي الت حقي  لم يعط الوقائع التي أقرها وصفها الصحيح
هو جاز لها أن تكمل أو تعدل الأوصا  التي أعطتها النيابة العامة أو قاضي التحقي  للوقائع، و 

قانونا وقضاء أنه إذا تبين لغرفة  من المستقر عليه" في قرار لها ما ذهبق إليه المحكمة العليا
الاتهام أن الوقائع تحمل وصفا قانونيا غير الوصف القانوني المعطى لها، فإن يجب عليها 
إعطاء تلك الوقائع التكييف القانوني الصحيح، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد  

 .2"خطأ في تطبي  القانون 

إعادة تكييف الوقائع وف  الوصف الذي تراه أكثر تطابقا مع تهام سلطتها في وتستمد غرفة الإ
ويتحق   ،الجزائري  من قانون الإجراءاق الجزائية 021،021،026المجرم للواقعة من المواد  نص  

 :3إعادة التكييف القانوني للجريمة بأحد الأشكال ا تية

جابي الذي كان المتهم يف السلبي للوقائع بدل التكييف الإإعادة الت كييف عن طري  التكيي -أ
ستئنا  مرفور أمامها أو إتهام في ، ويتحق  هذا عندما تنظر غرفة الإمتابعا على أساسه

وجه فتصدر قرار بالأ ،  في الجناياقعتبارها درجة ثانية للتحقيإعند نظر ملف الدعو  ب
أو أن  الأدلة غير كافية لإدانة  ،للمتابعة إذا رأق أن الوقائع لا تأخذ أي وصف جزائي

 ر.الجزائري  ق.ا.ج 021أو كان المتهم لا يزال مجهولا )المادة  ،المتهم
تهام بإعادة تكييفها بدرجة الجريمة حيث تقوم غرفة الإ تكييف الوقائع دون المسامإعادة   -ب

أو من مخالفة إلى مخالفة  ،أو من جنحة إلى جنحة أخر   ،من جناية إلى جناية أخر  
                                                           

 
التكييف القانوني في المواد الجزائية ضمن التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، شطيبي عبد السلام -1

 .12، ص9100/9109، 0فرر القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
، 0222، 2، الغرفة الجنائية المجلة القضائية، المحكمة العليا، ر10/10/0221 صادر بتاريخ 66611قرار رقم  -2

 .  911ص
 .11شطيبي عبد السلام، المرجع الساب ، ص -3
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أو أثناء ممارسة  ،ستئنا  أوامر قاضي التحقي إويتحق  هذا سواء أثناء نظرها  ،أخر  
 وظيفتها كدرجة ثانية للتحقي  في الجناياق.

 التكييف بالتخفيف من الوصف الجنائي ويتحق  هذا في الحالاق ا تية: إعادة -ج     

  أسام تهام من قاضي التحقي  لتحقي  فيها على ي حالة إحالة القضية على غرفة الإف
ن أتشكل جناية و ام من ملف الدعو  أن الوقائع  لا تهأنها جناية، فيتبين لغرفة الإ

لتعييد تكييفها بإعطائها الوصف الصحيح الذي  ،الوصف الصحيح لها جنحة أو مخالفة
 ق.ا.ج 021وتحيلها إلى المحكمة المختصة )المادة -بحسب الأحوال -يتطاب  معها

 ر.الجزائري 
  تهام التي يتضح لها ة بعد إحالة  القضية إلى غرفة الإفي حالة الجنح المرتبطة بجناي

جاز  ،بعد النظر في ملف القضية أن الجنحة المرتبطة بجناية لم يعط لها الوصف السليم
لها أن تصحح ذلك وأن تحيل الملف برمته إلى محكمة الجناياق للفصل في الجريمة 

امل لمحكمة  ،-الجناية–صلية الأ والجريمة المرتبطة بها بناء على الاختصاص الش 
 الجناياق.

  في حالة استئنا  النيابة العامة لأوامر قاضي التحقي  المتضمنة إعادة التكييف من
 جنحة إلى مخالفة.

إعادة التكييف بالتشديد من الوصف الجزائي وهي الحالة العكسية لما سب  بيانه  -د
تهام من ملف الدعو  أن ، بحيث تر  غرفة الإتخفيف الوصف الجزائيبخصوص 

 الوقائع تحتمل وصفا جزائيا أشد ويتحق  ذلك في الحالاق ا تية:
  فتعييد تكييف الواقعة ،ستئنا  أوامر قاضي التحقي إتهام في في حالة نظر غرفة الإ 

 الجناياق.وتحيلها بعد ذلك إلى محكمة من مخالفة أو من جنحة إلى جناية، 
  تهام للتحقي  في جناية مرتبط بها مخالفاق أو لة إحالة ملف الدعو  إلى غرفة الإفي حا

حالة ملف  ،أو من جنحة إلى جناية ،فتعييد تكييفها من مخالفة إلى جنحة ،الجنح وا 
 الد عو  في كل الأحوال إلى محكمة الجناياق.
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 وقائع أخر  -تهاماق جديدة إوجيه ويتحق   الت شديد في الوصف الجزائي أيضا عن طري  ت

  تهام لسلطتها في توسيع التحقي .أثناء ممارسة غرفة الإ 
 توسيع التحقي  لوقائع أخر  -9
نجد أن  -1ق.ا.ج الفرنسي 919المادة  تقابلها-الجزائري  ق.ا.ج 006جور إلى نص المادة بالر  

إلى وقائع أخر  ناتجة عن ملف تهام أن تأمر بتوسيع التحقي  مشرر الجزائري قد أجاز لغرفة الإال
تهام في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة ، فإلى جانب سلطة غرفة الإالدعو  

ستثنائية صلاحية تحريك إلها المشرر وفقا للمادة سالفة الذكر بصفة فقد خو   ،موضور الإحالة
يع الجرائم أو ظرو  ن جمأوذلك بش ،الدعو  العمومية في مواجهة المتهمين المحالين أمامها

والتي لم يشر إليها قاضي  ،نها ملف القضية، أصلية أو كانق مرتبطة بهاالتشديد التي يتضم  
وجه للمتابعة أو بفصل الجرائم مر يتضمن القضاء بصفة جزئية بالاستبعدق بأإأو  نالتحقيق

 .2بعضها عن بعض أو إحالتها إلى جهة قضائية أخر  

من قانون أصول المحاكماق اللبناني بخصوص جميع الجرائم  011وهو ما تضمنته المادة 
التونسي أجاز القانون لدائرة  ستفادة من التحقي  والمتلازمة مع الجرم الأصلي، وفي التشريعالم
وذلك بعد سمار ممثل النيابة  ،لم يقع إجراء تحقي  في شأنها أمورتهام إجراء تتبع جديد عن الإ

م.ا.ج  أخيرةفقرة  001اريها أو بتكليف قاضي تحقي  ) الفصل العامة سواء بواسطة أحد مستش
 .3رتباط بالوقائع موضور القضيةإولها  هذه الوقائع على علاقة بالملف   ر، على أن تكون التونسية

                                                           
 
 من قانون الإجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 202جاءق صياغة المادة  - 1

- " Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des 

personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de 

contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par 

l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, 

disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police. Elle peut statuer sans ordonner une 

nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour 

lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction". 
 .210صنجيمي جمال، المرجع الساب ،  -2
 .922، ص، المرجع الساب  علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية -3
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حقي  يعني أنها غير حقي  الساب  لقاضي الت  فجهة قضاء الإحالة بإدخالها لوقائع لم يشملها الت  
صدي أو المراجعة بخلا  وهذا الأمر جائز سواء في الت   ،1عو  عينية الد  مقيدة في ذلك بمبدأ 

 ق.ا.ج 16فتتاحي )المادة دا بالوقائع المحددة في الطلب الإقاضي التحقي  الذي يكون مقي
 .2رالجزائري 

غير أن جهة قضاء الإحالة في توسيعها للتحقي  ليشمل جرائم أخر  مقيدة بشرط أن تكون 
بطية الإعو  الذي يشمل التحقي  عن ملف الد   هذه الوقائع ناتجة بتدائي الذي تقوم به الض 

رتكبق بعد إ القضائية، فلا يجوز لها التحقي  في وقائع خارجة عن ملف  الد عو  كأن تكون 
 .3تحريك الدعو  العمومية

يجب أنه "من المقرر قانونا  :أنه في قرار لها جاء فيه وفي هذا المجال قضق المحكمة العليا 
من ق.ا.ج عندما يتعل  الأمر بتوجيه  021و  006تهام مراعاة أحكام المادتين على غرفة الإ

يسب  لقاضي التحقي  أن أشار إليها أو حق  فيها أو لم  إتهاماق جديدة مستخلصة من الوقائع
ا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد  مخالف ،قرها أتناولتها أوصا  الاتهام التي 

 للقانون.

و  006تهام لم ترار أحكام المادتين غرفة الإ أن -في قضية الحال –ولما كان من الث ابق 
تهمق الط اعن بتهمة جديدة، وهي مخالفة التنظيم إمن ق.ا.ج وتجاوزق سلطتها عندما  021

بطالإستعماله. ومتى كان كذلك ا  النقدي بعدما كان متهما بجريمتي التزوير و   ستوجب نقض وا 
 .4القرار المطعون فيه"

                                                           
 
 .022، صالمرجع الساب سامح جابر البلتاجي،  - 1
 . 019، صالمرجع الساب تهام والتحقي ، الإ تهام بينعمارة فوزي، غرفة الإ -2
 .000ص ،المرجع الساب ، سن بوسقيعةأح -3
 . 010، ص0222، سنة 9، الغرفة الجنائية، المجلة القضائية، ر91/11/0200صادر بتاريخ  10111قرار رقم  -4
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قضي بصفة جزئية بالأوجه يستبعدق بأمر إالجرائم التي تكون قد  أيضا التحقي و يشمل 
 .1أو بفصل جرائم بعضها عن بعض أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة ،للمتابعة

 062 ستئنا  الطر  المدني في أمر انتفاء وجه الدعو  )مإتهام في حالة كما تملك غرفة الإ
تهاماق الموجهة للمتهم والناتجة عن لطة للبق في جميع الإر كامل الس  الجزائري  ق.ا.ج 0فقرة 

ذا نتفاء وجه الد  إوهذا ما لم يكن الأمر ب ،ملف الدعو   عو  قد حاز قوة الشيء المقضي فيه، وا 
 .2حصل ذلك فلا يمكن إعادة التحقي  إلا لظهور أدلة جديدة

تهاماق الناتجة من ملف التحقي  والتي لم يمكنها البق في هذه الإغير أن غرفة الإتهام لا 
قي  تكميلي، إلا إذا كانق هذه الإتهاماق قد تناولتها قاضي التحقي  دون إجراء تحينظرها 

تهام التي أجراها قاضي التحقي ، وهذا من أجل تمكين المتهم من تقديم أوجه دفاعه أوصا  الإ
 .3أثناء التحقي 

كانق الوقائع الناتجة من ملف الدعو  قد أورد عليها المشرر قيد من قيود تحريك  غير أنه إذا
عو  العمومية تهام تحريك الد  ، فلا يجوز لغرفة الإكالشكو  أو الإذن أو الطلب الدعو  العمومية

 .4بشأنها إلا بعد رفع القيد وذلك لتعل  هذا الأمر بالنظام العام

روج على مبدأ الفصل بين تهام يعد أحد مظاهر الخالإن سلطة غرفة الإتهام في توسيع إ
ذهب البعض إلى أن تهام والتحقي ، وهو ما كان محل جدل في الفقه الفرنسي حيث سلطتي الإ

تهام أن ذلك لا يعد ممارسة لوظيفة الإ في حين ير  جانب آخر ،ختصاصاتهافي ذلك تجاوز لإ
وأن  وظيفة غرفة الاتهام في هذه الحالة  ،دعو  تهام ناتجة من ملف المحل  الإطالما أن الوقائع 

هي توسيع للأوصا  بخصوص كل الوقائع المحالة إليها في ملف  الدعو ، وذلك بإعطائها كل 
عترا  ي حين ذهب رأي ثالث إلى ضرورة الإف ،الأوصا  التي تقبلها وفحص تلك التي تفترضها

                                                           
 
 .009ص ،المرجع الساب بوسقيعة، أحسن  -1
 .002-009 ص ص: ،المرجع نفسه -2
 .000، صالمرجع الساب دراسة تحليلية مقارنة، : الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينشر  رمضان عبد أ -3
 .220، صالمرجع الساب سامح جابر البلتاجي،  -4
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ر بأنه توسيع يمتد إلى جرائم بها غرفة الإتهام  أخر  كتلك التي تختص بأن توسيع الأوصا  يفس 
 .1تهامتمارم بصفة غير مباشرة وظيفة الإ تهاموهو ما يعني أن غرفة الإ

 جددلأشخاص توسيع التحقي  -1
قاضي التحقي   عتبارها جهة تحقي  ثانية أن  إتهام بمناسبة ممارسة سلطتها بإذا رأق غرفة الإ 

قترا  الجريمة كان لها أن توسع تحقيقها ليشملهم، إلم يحق  مع كل الأشخاص الذين ساهموا في 
تهام بالنسبة للجرائم :" يجوز أيضا لغرفة الإالجزائري  ق.ا.ج 002وهذا ما نصق عليه المادة 

الد عو  أن تأمر بتوجيه الت همة طبقا للأوضار المنصوص عليها في المادة الناتجة من ملف 
ما لم يسب  بشأنهم صدور الأمر النهائي بألا وجه  ،إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها 021

تهام إذ أجاز المشرر بموجبها لغرفة الإ، الطعن في هذا الأمر بطري  النقض"للمتابعة ولا يجوز 
أن تتهم وتحق   مع أشخاص جدد لم يكونوا محالين إليها سواء كفاعلين أصليين أو شركاء متى 

تهام ، فهي تجمع في ذلك بين وظيفتي الإملف  الد عو   كانق الوقائع المنسوبة إليهم ناتجة من
 وجه للمتابعة. بشأنهم أمر نهائي بألا قد صدر شريطة أن لا يكون ، 2-والتحقي 

ن توسع تهام و ألدائرة الإ ا.جفقرة أخيرة م. 001الفصل كما أجاز المشرر التونسي بموجب 
يشملهم التحقي  بداية وذلك بعد تهام إلى أشخاص لم بتوجيه الإ ،الإتهام من حيث الأشخاص

 011 المادة من خلال نص نص عليه المشرر اللبناني ما وهو ،الوقو  على رأي النيابة العامة
جميع الأشخاص الذين تتوافر في حقهم تتناول  أنتهامية يئة الإلله أجاز حيث .جق.ا.م 10فقرة 

مة مع الجرم الأصلي دونما في جميع الجرائم المستفادة من التحقي  والمتلاز  مساهمتهم أدلة على
 عاء النيابة العامة.د  حاجة لإ

                                                           
 
-000: صص ، ، المرجع الساب تحليلية مقارنةدراسة : شر  رمضان عبد الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينأ -1

009. 
  ق.ا.ج. الفرنسي 911تقابلها المادة. 
 .11من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -2
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 :1أهمهاتهام إلى أشخاص جدد تحكمه شروط و ضوابط ويمكن القول أن توسيع الإ

  أن تكون الوقائع مستخلصة من ملف الد عو  سواء أشار إليها الطلب الافتتاحي لإجراء
اء كتشفق بمناسبة إجر إد عاء مدني، أو إأو أشارق إليها الشكو  المصحوبة بالتحقي  

 تهام.تحقي  تكميلي أمرق به غرفة الإ
 تهام إلى أشخاص جدد لم يشملهم تحقي  قاضي التحقي  لا يكون إلا بعد أن توجيه الإ

ماناق المنصوص   011و  011عليها في المواد إجراء تحقي  تكميلي يكفل لهم كل الض 
 . ق.ا.ج الجزائري 

 تهام أشخاص آخرين سب  وأن صدر بشأنهم أمر نهائي بأن أن لا يشمل قرار توسيع الإ
 ق.ا.ج 000إلا إذا ظهرق أدل ة جديدة طبقا لما نصق عليه المادة  ،لا وجه للمتابعة

 .الجزائري 
 قيود الواردة على تحريك تهام أن تتأكد من عدم وجود قيد من اليجب على غرفة الإ

وفي حالة توافر أي قيد إجرائي فإن ذلك يحول دون تحريكها أو  ،الدعو  العمومية
ذلك أن يتطلب تحريك الد عو  وجود  :مباشرتها إلى غاية رفع هذا القيد، ومن أمثلة

أو تعل  الدعو  على وجوب توافر إذن من الجهة التي ينتمي إليها  ،شكو  مسبقة
 .2تقديم طلب من الجهة المتضررةأو  ،المتهم

توسيع التحقي  إلى أشخاص آخرين  من أجلتهام غرفة الإ إلىيجوز للخصوم تقديم طلب 
غير المحالين إليها، وعليها في كل الأحوال أن ترد على الطلب بالقبول أو الرفض مع تسبيب 

 .3قراراها

والتحقي  وجعلق التحقي  على تهام ة التي أخذق بالفصل بين سلطتي الإخلا  الأنظمب
ختصاص عام و أصيل مهمة إفان المشرر المصري خول النيابة العامة ك ،درجتين في الجناياق

                                                           
 
  .001-001 ص ص: ،المرجع الساب أحسن بوسقيعة،  -1
 .022ص، المرجع الساب ، سامح جابر البلتاجي -2
 .001ص ،المرجع الساب أحسن بوسقيعة،  -3
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ستثنائية لجنح والجناياق، ولا يؤول هذا الإختصاص لغيرها إلا في الأحوال الإالتحقي  مواد ا
:" فيما عدا المصري  ق.ا.ج 022ق عليه المادة حددها القانون بمناسبة دعو  ذاتها، وهو ما نص  

تباشر النيابة العامة التحقي  في  11الجرائم التي يختص بها قاضي التحقي  وفقا لأحكام المادة 
 .1 رة لقاضي التحقي .."مواد الجناياق والجنح طبقا للأحكام المقر  

ة على ولما كانق النيابة العامة تجمع بين سلطتي التحقي  والاتهام فهي تملك الولاية الكامل
ومتهمون جدد للواقعة المعروضة أمامها غير  التحقي  الابتدائي، فمن حق ها إدخال وقائع جديدة

نما تقوم بذلك عندما مقيدة بمبدأ عينية الدعو  الجنائية وشخصيتها، فهي  تقوم بذلك لا تتصد  وا 
الأصلية باعتباره يدخل ضمن اختصاصاتها المخولة لها قانونا، فلها أن تضيف إلى الواقعة 

لم تكن مرتبطة بها، وأن توجه  موضور التحقي  أي واقعة جديدة تظهر لها أثناء التحقي  ولو
تهام إلى من تشاء من أشخاص جدد ما لم تخرج الدعو  الجنائية من حوزتها بالت صر  فيها الإ

أنه بإحالة الدعو  إلى قضاء الحكم لا يمكنها أن تضيف أي اتهام أو  ـ، حيثعن طري  الإحالة
أشخاص جدد للواقعة المبينة في أمر الإحالة الصادر منها، وكذا في حالة صدور أمر بالأوجه 
ضافة متهمين جدد أو وقائع جديدة إلا  لإقامة الد عو  إذ بذلك لا يمكن لها العودة إلى التحقي ، وا 

 .2يدةإذا ظهرق أدلة جد

 قرارات التصرف في الدعو  الصادرة عن قضاء الإحالة: المطلب الثاني
ما بوقف السير إنتهاء من التحقي  سلطة الت صر  في ملف الد عو  تملك غرفة الإتهام بعد الإ

ويكون ذلك متى رجحق أدلة البراءة على أدلة  ،فيها عن طري  إصدار أمر بالأوجه للمتابعة
بتدائي، وعلى العكم من ذلك فإذا ترأ  لها من أعلى درجة ثانية للتحقي  الإارها عتبإالإدانة ب

أدلة الإثباق أن المتهم مذنب أصدرق قرارا بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة وفقا 
 للوصف القانوني الذي تراه ملائما.

                                                           
 
 .122، صالمرجع الساب ، رمحمد زكي أبو عام -1
 .19-10 :صص ، المرجع الساب ، سامح جابر البلتاجي -2
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صدار إإما ب ،حقي نتهق من إجراءاق الت  إقضاء الإحالة فى ملف الد عو  متى تتصر  جهة    
صدار قرار بإحالة الد عو  على المحكمة إما با  قرار بالأوجه للمتابعة متى توافرق أسبابه، و 

 .لهرتكابه للوقائع المسندة إالمتهم ب المختصة متى ترأ  لها ترجيح إدانه

 وجه للمتابعةحالة بالأ قرار قضاء الإ: الفرع الأول

بألا وجه للمتابعة هو أحد أوجه التصر  في الد عو  العمومية يصدر كقاعدة عامة من الأمر 
 ن التحقي  متى توافرق أسبابه.نتهائها مإبتدائي بعد الإسلطة التحقي  

 لا وجه للمتابعةأالأمر بتعريف أولا: 

مقتضى كل أمر تصدره سلطة التحقي  بعدم وجود :" لا وجه للمتابعة بأنهبأيعر  القرار 
 .1نظرا لما كشف عنه التحقي  من عدم وجود أسام كا  لتقديمها" ،لإقامة الدعو  أمام المحكمة

ظر عن حقي  تعلن به صر  الن  كما يعر  أيضا بأنه:" أمر قضائي يصدر عن سلطة الت  
 .2الدعو  إلى قضاء الحكم لعدم صلاحية الدعو  للعرض عليه"

وتعطيل سيرورتها". وأن الأمر  الدعو  العمومية، :" التوقف عن مواصلةويعر  أيضا بأنه
فلها  ،لاوجه للمتابعة يمثل صورة من صور مبدأ حرية جهة التحقي  في رفع الد عو  العموميةبـأ

أن تسير بالد عو  إلى غاية إحالتها إلى قضاء الحكم، ولها أن تتوقف بالد عو  عند هذا الحد  
 .3موضوعية لأسباب قانونية أو

يصدر عن جهة  ،عو  هو أمر قضائيلا وجه لإقامة الد  أيمكن القول أن الأمر ب ،وعليه
التي تفصل بين سلطتي بالنسبة للأنظمة  ،هامت  واء كان قاضي التحقي  أو غرفة الإس التحقي 

 تهام وتأخذ بالتحقي  على درجتين.التحقي  والإ

                                                           
 
 .111، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -1
 .691، ص، المرجع الساب رمحمد زكي أبو عام -2
 .211، صالمنعم، أصول الإجراءاق الجنائية: دراسة مقارنة، المرجع الساب سليمان عبد  -3
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تهام مثلما هو الأمر في النظام تي تجمع بين وظيفيتي التحقي  والإغير أنه بالنسبة للأنظمة ال
إلا  ،فإن الأصل أن يصدر الأمر بالأوجه لإقامة الد عو  عن سلطة التحقي  ،القانوني المصري 

 .1عدم لزوم عرضها على القضاء عند أن المشرر أباح  للنيابة العامة إصدار هذا الأمر

 للمتابعة وجه بالأثانيا: الأساس القانوني للأمر 

قبل  الأمر بألا وجه للمتابعة كإجراء للتصر  في التحقي  منالمشرر الجزائري على  نص  
ق عليه المادة غرفة الإ :" إذا رأق غرفة ق.ا.ج الجزائري  021تهام، وهذا من خلال ما نص 

أو مخالفة أو لا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم أو  ،أو جنحة ،تهام أن الوقائع لا تكون جنايةالإ
ق عليه  ،جه للمتابعة...." بالأولا يزال مجهولا أصدرق حكمها  ن مرتكب الجريمةكا وهو مانص 

 .2من قانون الإجراءاق الجنائية الفرنسي في فقرتها الأولى 909المادة 

تهام من طر  قاضي التحقي  الذي ير  أن الواقعة فبعد إحالة الد عو  إلى غرفة الإ   
ق عليه المادة المعروضة عليه تشكل جناية  ، تقوم غرفة الجزائري  ق.ا.ج 011طبقا لما نص 

عتبارها درجة ثانية للتحقي  في الجناية بإصدار أمر بالأوجه للمتابعة متى تبين لها من إتهام بالإ
 .3يوجد أسام كا  لتقديم الدعو  أمام المحكمة لا و دراسة ملف القضية أن الت حقي  مكتمل

تهام أن م.ا.ج:" إذا رأق دائرة الإ 001صل على ذلك في الف نص   فقد المشرر التونسيأما 
ن لا وجه أالفعلة ليسق بجريمة أو أنه لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية تصدر قرارها ب

 للتتبع...."

ختلا  في المصطلح حيث يطل  على الأمر إنفم الشيء بالنسبة للتشريع اللبناني مع 
:" بعد أن يرفع جا.م.ق. 021بألاوجه للمتابعة " قرار منع المحاكمة" وهو ما نصق عليه المادة 

                                                           
 
 .211ص، المرجع الساب ، محمد رشاد الشايب -1
 كمايلي: 10فقرة  909جاءق صياغة المادة  -2

- "Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si 

l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle 

déclare qu'il n'y a lieu à suivre..". 

والعلوم السياسية، مجلة البحوث والدراساق القانونية والسياسية، كلية الحقوق ، "الأمر بالأ وجه للمتابعة"، معمري كمال -3
 .910ص ،9101، 1، ر 9جامعة البليدة 
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تهامية تضع يدها بصورة موضوعية ، مشفوعا بتقريره، إلى الهيئة الإالنائب العام ملف الد عو  
جدو  من التوسع فيه فتصدر أحد القراراق ن لا أو  ،عليه إذا رأق أن الد عو  مكتملة التحقي 

 ا تية:

قرار بمنع المحاكمة عن المدعي عليه وبإطلاق سراحه إذا تبين لها أن الأدلة غير كافية  -
فة الجرمية قد زالق  ،لات هامه بالجناية، أو أن الفعل المسند إليه لا يؤلف جرما أو أن الص 

اب أو بصدور قانون ج ،عنه لسبب من أسباب التبرير أو أن  ،ديد يعدل القانون الس 
 الدعو  قد سقطق لسبب من أسباب السقوط المحددة في القانون...". 

نيابة العامة كأصل عام نفراد الا  أما بالنسبة للمشرر المصري وبعد إلغاء نظام قضاء الإحالة، و 
مقررة لقاضي ختصاصها بالتحقي  يمنحها ذاق السلطة الإتهام والتحقي  و الإحالة ، فبوظيفة الإ

أن أو التقرير ب ،أو التصر  فيها بالإحالة ،التحقي  سواء من حيث مباشرة الإجراءاق التحقيقية
ق.ا.ج المصري" تباشر النيابة العامة  022نصق عليه المادة  لاوجه لإقامة الد عو  وهذا ما

 . 1المقررة لقاضي التحقي  سواء في الجنح أو الجناياق" التحقي  طبقا للأحكام

 وجه للمتابعة ثالثا: خصائص الأمر بالأ

 بعدةتهام عن غرفة الإالصادر سواء عن قاضي التحقي  أو  وجه للمتابعة يتميز الأمر بالأ
 خصائص أهمها:

 قرار قضائي وجه للمتابعة الأمر بالأ -0

-ه لا وجه للمتابعة ذو طبيعة قضائية وهذا بالنظر إلى الجهة المختصة بإصدار أيعتبر الأمر ب
وكذا طبيعته الموضوعية كونه من القراراق الفاصلة في  ،-تهامسواء قاضي التحقي  أو غرفة الإ

االنزار فهو  للدعو  الجزائية خلال مرحلة التحقي  لأحد الأسباب القانونية أو  يضع حد 

                                                           
 
منشأة المعار ، الإسكندرية، د.ط، د.م.ن، ، عبد الفتاح مراد، التصر  في التحقي  الجنائي وطرق الطعن فيه -1

 .221ص
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ة إلى التحقي  ، بالإضافة إلى ذلك فهو يمنع العود1الموضوعية بما يمنع إحالتها إلى جهة الحكم
 . 2لا وجه للمتابعة له حجية الأحكام القضائية بأنمن جديد، فالأمر 

 جه للمتابعة  ذو حجية مؤقتة و نسبية  الأمر بالأو  -9

يكتسب حجيته بمجرد صدوره بما يمنع  ،جه للمتابعة هو أمر قضائي إن الأمر الصادر بالأو
كما لا يجوز رفع الدعو  العمومية إلى ر ، ىعلى جهة التحقي  العودة إلى التحقي  مرة أخ

ذا رفعق تعيين عليها الحكم بعدم جواز نظر الدعو . وهذه الحجية من بالنظام العام  المحكمة وا 
يكتسبها الأمر ولو لم يبلغ للخصوم، ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعو  صدر فيها أمر 

تلقاء نفسها في أي مرحلة كانق عليها والدفع به من الدفور التي تثيرها من  ،بالأوجه للمتابعة
الدعو  ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وهذا القرار يكتسب حجية تجاه النيابة العامة والمدعي 

جاء القرار نافيا لوقور الفعل المادي  إذا، وله حجية مطلقة أمام القضاء المدني 3بالح  الشخصي
وجه للمتابعة هو دفع جوهري يتوجب  مر بالأ، والدفع بسب  الفصل في الدعو  بالأ4المدعي به

 .5د عليه و إلا شاب حكمها عيب يستوجب نقضهعلى المحكمة الر  

تكون الواقعة الصادر  بأنشرطين أساسين هما وحدة الموضور غير أن ذلك يتوقف على 
رفعق عو ، ووحدة الخصوم أي أن يكون المتهم الذي بشأنها الأمر هي ذاتها المرفوعة عنها الد  

 .6عليه الدعو  الجزائية هو ذاته الذي صدر بشأنه الأمر

 حد الأسباب التالية:أغير أن هذه الحجية مؤقتة لإمكانية زوالها بتوافر  

 العودة إلى التحقي  لجهة التحقي  العدول عن الأمر و  في حالة ظهور أدلة جديدة تجيز
 .1ق. ا.ج الجزائرير 061مجددا )المادة

                                                           
 
 .912ص المرجع الساب ،، معمري كمال -1
 .212ص، المرجع الساب سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءاق الجنائية: دراسة مقارنة،  -2
 .200-201ص:  ، صالمرجع نفسه -3
 .011المرجع الساب ، ص، علي إبراهيم -4
 .200-201ص:  ، صسليمان عبد المنعم، أصول الإجراءاق الجنائية: دراسة مقارنة، المرجع الساب  -5
 .212ص ، المرجع الساب ،محمد رشاد الشايب -6
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  2في حالة إلغائه بعد الطعن فيه. 

أن حجيته نسبية متى كان لأسباب شخصية كوجود مانع من موانع المسؤولية الجزائية أو كما 
بحيث لا يستطيع التمسك به إلا المتهم الذي حق  معه وصدر القرار بشأنه في  ،موانع العقاب

الواقعة التي حق  معه فيها، فلا يجوز لأحد المتهمين أن يستند إلى قرار صدر لمصلحة متهم 
آخر مساهم معه في نفم الجريمة، أما إذا بني على أسباب موضوعية مثل انقضاء الدعو  

 .3ة المساهمينن أسباب الإباحة ففي هذه الحالة يستفيد منه كاف  سبب م العمومية أو توافر

 العودة إلي التحقي  في حالة ظهور أدلة جديدة-1
بين خصائص الأمر بالأوجه للمتابعة أنه ذو حجية مؤقتة تنتهي بظهور أدلة جديدة تفيد  من   

ثبوق الواقعة ونسبتها إلى المتهم، مما يجيز لجهة التحقي  إلغاء الأمر والعودة إلى التحقي  
 مجددا في ذاق الواقعة بناء على تلك الأدلة الجديدة.

ة على إعادة فتح التحقي  مجددا أثر صدور قرار بخلا  المشرر اللبناني الذي لم ينص  صراح
بمنع المحاكمة من قبل جهة قضاء الإحالة، إلا أن ذلك يستمد من مجموعة المبادئ التي ترعى 
التحقي  فالأصل هو عدم جواز الرجور إلى متابعة نفم الشخص بذاق الوقائع ما لم تظهر أدلة 

ذا قرر حاكم م.ا.ج:" إ 090ل الفصل . فإن المشرر التونسي نص على ذلك من خلا4جديدة
تهام أن لا وجه لتتبع متهم فلا يمكن إعادة تتبعه من أجل نفم الفعل إلا إذا التحقي  أو دائرة الإ

 .طهرق أدلة جديدة..."

 

 

 
                                                           

 
 .912ص المرجع الساب ،، معمري كمال -1
 .112، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -2
 .112صالمرجع الساب ، ، المرجع نفسه -3
 .921، صالمرجع الساب ، حبيب بولم كيروز -4
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 مفهوم الأدلة الجديدة -أ

الأدلة الجديدة هي تلك العناصر التي يمكن طرحها أمام جهة التحقي  وقق نظرها القضية    
وليم من الضروري بأن تكون هذه العناصر لاحقة عن القرار، إذ يمكن أن تكون سابقة عليه 

 .1لا وجه للمتابعةة إلى غاية إصدار الأمر بـأطالما أنها بقيق غير معروف

في فقرتها الثانية نجد أنها عددق الأدلة ق.ا.ج الجزائري  061وبالرجور إلى نص المادة   
الأدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على الجديدة بقولها:" وتعد 

قاضي التحقي  لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سب  أن وجدها ضعيفة، أو من 
 ق.ا.ج. الفرنسي. 002تقابلها المادة  شأنها أن تعطي تطوراق نافعة لإظهار الحقيقة"

ق على الأدلة الجديدة الم   ا.م.ج. اللبناني:" إذا ظهرق أدلة جديدة بعد صدور  096ادة ونص 
قرار منع المحاكمة عن المدعي عليه، فيفتح التحقي  مجددا إذا بني القرار على سبب واقعي"  
يفيد نص هذه الفقرة عدم جواز فتح الت حقي  مجددا إذا كان القرار مبنيا على أسباب قانونية، لكن 

إذ يمكن إعادة فتح التحقي  مجددا في حالة ظهور أدلة جديدة  ،طلقةهذا الأمر لا يشكل قاعدة م
على ذلك صدور القرار على وكمثال  ،حتى ولو كان قرار منع المحاكمة مبنيا على أسباب قانونية

 معتقاد بأن الدعو  العمومية قد سقطق بسبب مرور الزمن على الجنحة المد عي بها، ثأسام الإ
د للجنحة ويغير وصفها إلى جناية ما تضمق الفقرة ، ك2تظهر أدلة جديدة تثبق توافر ظر  مشد 

الثانية من نفم المادة الأدلة الجديدة بنصها:" تعد من الأدلة الجديدة إفاداق الشهود والأوراق 
والمحاضر التي لم توضع تحق يد قاضي التحق ، والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي 

، ونصق عليه المادة 19من م.ا.ج.ق فقرة  090توصل إليها"، وهو التعداد الذي تضمنه الفصل 
 ق.ا.ج المصري.   026

                                                           
 
 .069، صغرفة الإتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -1
 .219، صالمرجع الساب  ،علي عبد القادر القهوجي -2
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عتبار أقوال إ ، إذ يمكن 1غير أن هذا التعداد للأدلة الجديدة جاء على سبيل المثال لا الحصر
نور الجريمة التي  المتهم التي تصدر عنه بعد الأمر بالأوجه للمتابعة، وكذا ظهور جريمة من

، كما يذهب غالبية الفقه 2صدر بشأنها الأمر كان قد ارتكبها المتهم في نفم الظرو  أدلة جديدة
عترا  المتهم بالجريمة المسندة إليه عقب صدور الأمر بألا وجه لإقامة إ المصري إلى أن 

، ويستوي أن تظهر 3يدالدعو  يعد من قبيل الدلائل الجديدة التي تبرر العودة إلى التحقي  من جد
بط ا  .4ستدلاللقضائي بمواصلة الت حري والإهذه الأدلة مصادفة أو بناء على قيام جهاق الض 

فالأدلة الجديدة ليسق بالضرورة حقائ  جديدة أو غير معروفة مسبقا، إذ في بعض الحالاق 
أنه يمكن العودة د ذهبق محكمة النقض الفرنسية إلى ، وق5الوقائع قد تكون مظهرا جديدا لنفم

إلى المتابعة بناء على أدلة جديدة  ناتجة عن التحقيقاق التي أجريق بعد صدور الأمر، والتي 
، أو إلى إعطاء الوقائع تطوراق عيم الأدلة التي تم التوصل إليهانت  عنها وقائع أدق إما إلى تد

لتي من المحتمل أن إذ أن طرح الوقائع ا ،جديدة من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الحقيقة
من قانون الإجراءاق الجنائية لم يأتي على  002تشكل أدلة جديدة وفقا لما نصق عليه المادة 

 .6سبيل الحصر، وهذا المفهوم يجب أن يأخذ بمعناه الواسع

 الشروط الواجب توافرها في الأدلة الجديدة -ب

ن بشروط معينة يمكن لاجه للمتابعة بناء على ظهور أدلة جديدة مقتر إن إلغاء الأمر با
 إجمالها في:

 

 

                                                           
 
 .069، صغرفة الإتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -1
 .211، ص، المرجع الساب 9ع الجزائري، ج ، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريد شوقي الشلقانيأحم 2
 .210عبد الفتاح مراد، المرجع الساب ، ص -3
 .211، صالساب ، المرجع 9ع الجزائري، ج أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشري  -4

5-Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard , Op, Cit, p 629.  
6-cass.crim., 9 nouvembre 1965, bull.crim, n0 224.  
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  نتفاء سب  عرضها علي جهة التحقي إ 

يشترط في الأدلة الجديدة لكي تكون سببا لإعادة فتح التحقي  عدم سب  عرضها على جهة  
وقد ثار خلا  فقهي حول تحديد قوام الدليل الجديد وانتهى الفقيه الفرنسي "لبواتفان" إلى  ،التحقي 

جه للمتابعة  بالأو صدور الأمركتشافها بعد إأن الأدلة الجديدة تكون ناتجة من حوادث لاحقة يتم 
يمكن التحقي  فيها فلا  أما إذا كانق هذه الأدلة موجودة من قبل أمام جهة التحقي  ولم يتم  

 .1إعادة فتح التحقي  من أجلجور إليها عتبارها أدلة جديدة والر  إ 

أن يلتقي به المحق  لأول مرة  وذهبق محكمة النقض المصرية إلى أن قوام الدليل الجديد هو "
ليل بمعرفته غير متيسر له التقرير في  وبعد الدعو  بأن لا وجه لإقامتها، أو أن يكون تحقي  الد 

 . 2ستقائه"إمحق  عن ال لخفاء الدليل نفسه أو فقدانه لأحد عناصره التي يعجزمن قبل إما 

ولو كان وجوده سابقا على  ،ليل إنما بالجدة في ظهور الدليلفالعبرة ليسق بالجدة في الد  
 .3 صدور الأمر بالأوجه للمتابعة

 تعزيز الأدلة القديمة وتقويتها 
أن تكون الأدلة الجديدة منتجة في الد عو  العمومية بحيث أن الرجور إليها من شأنه  يجب

أن يعزز الأدلة القديمة التي سب  أن وجدتها جهة التحقي  ضعيفة، أو من شأنها أن تعطي 
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 19فقرة  061الوقائع تطوراق نافعة لإظهار الحقيقة ) المادة 

ها أنل إليها جهة التحقي ، بحيث صلة لها تأثير في النتيجة التي تتو أي أن تكون هذه الأد   
حالة إصدار الأمر بالأوجه للمتابعة، كانق ستمتنع  لو عرضق عليها قبل عن إصداره وا 

الد عو  إلى قضاء الحكم، وتقدير الأدلة الجديدة وأثرها في الد عو  من سلطة جهة التحقي  

                                                           
 
 .211المرجع الساب ، ص، عبد الفتاح مراد -1
 .191ص ،المرجع الساب حسن صادق المرصفاوي،  -2
 .621، صالمرجع الساب ، رمحمد زكي أبو عام -3
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ب من محكمة النقض طالما ثبق في الحكم أن تلك تحق رقابة محكمة الموضور دون معق
لا كان الحكم باطلا  .1الأدلة ظهرق بعد صدور القرار بالأوجه للمتابعة وا 

 أن تكون الأدلة الجديدة صالحة لإلغاء الأمر بالأوجه للمتابعة 

نه أن يلغي الأمر بالأوجه للمتابعة غير أن ذلك يتوقف على أظهور أدلة جديدة من ش إن
 الذي بني عليه الأمر ومد  صلاحية هذه الأدلة لإلغائه.السبب 

نقضاء الد عو  العمومية إفإذا كان الأمر بالأوجه للمتابعة مبني على أسباب قانونية ك
أو وجود مانع من موانع العقاب فإنه من الن ادر أن تتأثر  ،لأحد الأسباب العامة أو الخاصة

لا يمنع من ظهور دليل جديد تكون له مثل  هذه الأسباب بظهور دليل جديد، غير أن هذا
هذه القيمة كما لو صدر أمر بالأوجه للمتابعة لسقوطها بالتقادم، ليظهر فيما بعد دليل يبين 

، وكذلك إذا بني الأمر بالأوجه للمتابعة على أسام تقادم جريمة 2حصول إجراء قاطع للتقادم
رتكبق ليلا وبالتسل  والكسر مما إقة السرقة ثم ظهرق فيما بعد أدلة جديدة تثبق أن السر 

نقضاء الد عو  العمومية ناية، وبالتالي تتطلب مدة أطول لإيغير الوصف الجزائي لها إلى ج
فيها، كذلك في حالة عدم توافر القصد الجنائي المكون لجريمة خيانة الأمانة ثم ظهرق فيما 

 .3بعد أدلة جديدة تفيد بتوافر هذا القصد

مر بالأوجه للمتابعة مبنيا على أسباب موضوعية كعدم كفاية الأدلة أو عدم أما إذا كان الأ
ها تعزيز القرائن الضعيفة أنمر إذا كانق الأدلة الجديدة من شأمكن إلغاء الأ ،معرفة الفاعل

 . 4السابقة كالشهادة الجديدة أو تقرير الخبير

 

 
                                                           

 
 .211، صالمرجع الساب ، علي عبد القادر القهوجي -1
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 إجراءات إعادة فتح التحقي  لظهور أدلة جديدة -ج
المشرر الجزائري كيفية الحصول على الأدلة الجديدة سواء كان الأمر بالأوجه  لم يحدد  

كتفى من خلال نص المادتين إحيث  ،تهاما عن قاضي التحقي  أو عن غرفة الإللمتابعة صادر 
 -ق.ا.ج 021و 002التشريع الفرنسي المادتان  تقابلها في –الجزائري  ق.ا.ج 000و 061

ح  تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة فتح تحقي  بناء على أدلة جديدة للنيابة  فبإعطاء
 العامة وحدها.

وعليه فإنه يجوز لجهة الضبطية القضائية ولأطرا  الدعو  مواصلة البحث عن أدلة جديدة 
من أجل إعادة فتح الت حقي  من جديد في نفم الد عو  وبخصوص نفم  ،تفيد في الد عو  

غير أنه لا يجوز للمدعي المدني تحريك الدعو  العمومية بنفسه في حالة حصوله  ،الأشخاص
إذ لابد عليه من عرضها على النيابة التي لها تملك وحدها ح  طلب إعادة فتح  ،على أدلة جديدة

 .1التحقي 

حالة صدور  يحرر الطلب بإعادة فتح التحقي  من قبل النائب العام لد  المجلم القضائي في
: "يتخذ  النائب الجزائري  ق.ا.ج 000 تهام وفقا لما نصق عليه المادةالأمر من طر  غرفة الإ

تهام بالأوجه للمتابعة أوراقا لقى على إثر صدور حكم من غرفة الإالعام الإجراءاق نفسها إذا ت
 ..".061ظهر له منها أنها تحتوي على أدلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 

يتها وقوتها تقوم غرفة الإثم،     تهام بتقدير العناصر المقدمة من النائب العام من حيث مد  جد 
فإذا ما تراء  لها ذلك فإنها تقوم بفتح تحقي  جديد وفقا لإجراءاق  ،في ترجيح كفة الإدانة

التحقي  التكميلي بنفسها بواسطة أحد أعضائها أو تكلف بذلك قاضي تحقي  تابع لدائرة 
صاصها تندبه لهذا الغرض، ويمكن أن يكون هذا القاضي هو قاضي الت حقي  الأول ليقوم ختإ

 .2بكل الإجراءاق اللازمة تجاه الأدلة الجديدة من حيث التأكد منها و استجواب المتهم حولها

                                                           
 
 .910، صالمرجع الساب ، جيلالي بغدادي -1
 .062ص ،غرفة الاتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -2
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يتم التحقي  الجديد طبقا للقواعد العامة إذ أن الغرض منه هو تكملة ما تم التوصل إليه ف 
أين تمزج جهة التحقي  بين الأدلة القديمة والأدلة الجديدة لتختار منها ما  ،التحقي  الأولخلال 
 .1لإظهار الحقيقة هو مفيد

ليم لقاضي التحقي  المنتدب أن يصدر أمر بغل  التحقي  إذ عليه إرسال الملف لغرفة و 
المواد  ها في أحكامللأحكام المنصوص علي المتوصل إليها وفقا الاتهام التي تنظر في النتائ 

 .2رالجزائري  ق.ا.ج 022و  100، 200، 009) المواد 

 لا وجه للمتابعةأرابعا: شروط إصدار الأمر ب

مكن ينت  أثره ي يتوافر الأمر بألاوجه للمتابعة على مجموعة من الشروط لكيتوجب أن ي
 :يا ت يجازها فيإ

 صريحالاوجه للمتابعة مكتوبا و أوجوب أن  يكون الأمر ب  -0

وجه للمتابعة بالنظر إلى طبيعته فهو " بمثابة حكم قضائي"، وعليه يجب أن يكون الأمر بألا  
حقي  يجب أن تكون مكتوبة سواء أكانق أعمال أو أوامر متضمنة ، كما أن إجراءاق الت  3مكتوبا

والأسباب  ،يهوالواقعة المنسوبة إل ،وتحديد هويته ،اسم المدعي عليه ثيمن حالبياناق اللازمة لها 
الأمر إذ أنها هي التي يفرغ فيها التي بني عليها، فالكتابة تعد بمثابة دليل على حصول هذا 

ن كان  4فحواه ومعناه ويتحق  مد  مطابقته للقانون من عدمه ، كما يجب أن يكون صريحا وا 
حتما  ستنتاجه من تصر  أو إجراء آخر إذا كان هذا الت صر  أو الإجراء يترتب عليهإيمكن 

 .5 ذلك القرار بالأوجه للمتابعة

 

                                                           
 
 .912، صجيلالي بغدادي، المرجع الساب  -1
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 لاوجه للمتابعة مسببا:أوجوب أن  يكون الأمر ب -9

الطعن، وهو دليل على  وهذا الشرط يعتبر ضمانا لحسن سير جهاز القضاء وممارسة ح   
نه يتيح للجهة أتريث القائم بالتحقي  في تمحيص وقائع الدعو  وا عمال حكم القانون، كما 

قاضي التحقي  أو  –المطعون أمامها في الأمر بالأوجه للمتابعة الصادر من جهة التحقي  
وكذا مد  تطبي  صحيح  ،مراقبة هذا الأمر من حيث مد  إحاطته بالوقائع -غرفة الاتهام

 .1القانون 

إذا صدر عن د الأسباب التي يبنى عليها الأمر نه حد  أالتشريع المصري نجد  بالر جور إلىو 
ا.ج. ق. 912بينما أطلقها بالنسبة للنيابة العامة ) ،ا.ج.مصريرق. 011قاضي التحقي ) م

وتقدر  ،عو  العمومية وهي التي تملك سلطة مباشرتهاعتبارها المسؤولة عن الد  إمصرير ب
 .2تخاذها في إطار القانون وبهد  تحقي  المصلحة العامةإظرو  

أو مخالفة على أسباب قانونية أو  ،أو جنحة ،للمتابعة لأي جريمة جنايةلا وجه بأيبنى الأمر 
 .موضوعية تبرر سبب إصداره

 الأسباب القانونية -أ
نتهي إليه التحقي  لا تأخذ أي وصف إوتتمثل هذه الأسباب في أن الواقعة على الوجه الذي  

أنها لا تتوافر فيها أركان جزائي معاقب عليه في قانون العقوباق أو القوانين المكملة له، أو 
ن توافرق أركانها فقد يقوم سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع أ، و حتى و 3الجريمة

 .4العقاب أو قد يكون هناك سبب من أسباب انقضاء الدعو  الجنائية
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 الأسباب الموضوعية: -ب

الأدلة أو أن الجريمة غير قائمة أصلا   ويندرج تحتها حالة عدم معرفة الفاعل أو عدم كفاية
ن نسبة الجريمة إلى المتهم غير ممكن لعدم ترجيح كفة الإدانة، وكفاية الأدلة لا إومن ثمة ف

 .1ن قاضي الموضور أن ذلك من شيقينية تؤدي إلى الإدانة قطعا لأ يشترط فيها أن تكون 

وجه للمتابعة في غياب أي سبب يمكنها إصدار أمر بألان إصدار جهة التحقي  لا إوعليه ف  
 .2 لطتها القانونيةقانوني أو موضوعي لأن في ذلك تجاوزا لس

ن غرفة الإتهام المنصوص عليها الأمر بالأوجه للمتتابعة الصادر عونبين فيما يلي أسباب 
نجد أن  الجزائري  ق.ا.ج 021ستقراء نص المادة إحيث أنه وب ،جراءاق الجزائري في قانون الإ

 لا وجه للمتابعة في الحالاق ا تية:الاتهام يجوز لها اصدر  قرار بأة غرف

  إذا كانق الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة بحيث أنه لا يمكن توقيع العقاب
على فعل غير مجرم قانونا طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوباق، وهو وما نصق عليه 

من بغير أث:" لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير المادة الأولى من قانون العقوباق بحي
 .3قانون"

  إذا كانق الأدلة غير كافية لإدانة المتهم، فالأصل في الإنسان البراءة حتى تثبق إدانته
وهو مبدأ يؤدي إلى نتيجة مفادها أن  الشك  يفسر لصالح المتهم، وبذلك  نبحكم نهائي بات

للمتابعة إلا بعد أن يتبين لها بعد الفحص وجه  فإن غرفة الاتهام لا تصدر قرارها بالأ
قي  أن  الأدلة المقدمة تنفي وقور الجريمة  .4الد 

 حيث  ،إذا كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا إذ يتعذر نسبة الواقعة إلى شخص معين
أين يتم افتتاح تحقي  مؤقق  ،أنه قد يحدث وأن ترتكب جريمة من قبل شخص مجهول

                                                           
 
 .111ص ،المرجع الساب ، حسن صادق المرصفاوي  -1
 .116، صالمرجع الساب ، جلال ثروق، نظم الإجراءاق الجنائية -2
 .061-011ص:  ، صالمرجع الساب درياد مليكة،  -3
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مومية من قبل النيابة العامة أو المتضرر من الجريمة لتحديد هوية بعد تحريك الدعو  الع
فإن  ،مرتكبها، فإذا لم يسفر الت حقي  عن نتائ  إيجابية وبقي مرتكب الجريمة مجهولا

ما أمام قاضي التحقي  المنط  وحسن سير العدالة يقتضيان بأن لا يبقى ملف الدعو  قائ
دار أمر بأن لا وجه للمتابعة طالما أن القانون وهو ما يقضى فيه بإص ،تهامأو غرفة الإ

دا متى ظهرق أدلة جديدة طبقا للمادة  ، 1ق.ا.ج الجزائري  061يجيز العودة للت حقي  مجد 
لا وجه للمتابعة في هذه الحالة أي إشكال إذ يكفي أن يكتشف الفاعل أالأمر ب رولا يثي

 قي  لتحقي  معه.أو يقدم أمام قاضي التح 2فيقدم إلى المحاكمة مباشرة 

 وجه للمتابعة لاأثار الأمر بآخامسا: 

تهام وفقا لما جاء في نص المادة وجه للمتابعة الصادر عن غرفة الإ لاالأمر بأيترتب على   
 ق.ا.ج.ج أثار قانونية هامة نوردها فيما يلي: 021

لا وجه أيؤدي صدور الأمر بحيث وقف السير في إجراءاق الدعو  العمومية:  -0
، فالأمر 3للمتابعة إلى إيقا  السير في الدعو  العمومية في الحد  الذي صلق إليه
ذاتها،   الصادر فيها وفقا لما يتضمنه ملف الدعو  يحوز حجية إزاء سلطة التحقي 

 .4تخاذ أي إجراء تحقي  عن ذاق الواقعة طالما ظل  الأمر قائماإبما يمنع عليها 
يل المتهمين المحبوسين مؤقتا ما لم يكن محبوسين الإفراج عن المتهم: حيث يخلى سب -9

سترداد حقه في الحرية إخر، وهو ما يمثل ضمانة هامة للمتهم من حيث آلسبب 
كون أن إصدار الأمر بألا  ،ثر معنوي من حيث رد الاعتبارأالجسدية وما لذلك من 

وجه للمتابعة يعني عدم ثبوق الجريمة في حقه ما يفيد ببراءته من التهمة الموجه 
 إليه.

                                                           
 
 .11، صالمرجع الساب جيلالي بغدادي،  -1
السرعة في الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ، جديدي طلال -2

 .921، ص9100/9109كلية الحقوق،  0جامعة الجزائر  فرر القانون الجنائي والعلوم الجنائية،
 .919ص المرجع الساب ، ،معمري كمال - 3
 .216عبد الفتاح مراد، المرجع الساب ، ص -4
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تهام في المحجوزاق وتظل شياء المضبوطة: حيث تفصل غرفة الإالفصل في رد الأ -2
مر رد هذه الأشياء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم. ولها أمختصة بالفصل في 

التي نصق على أنه:" يتعين  ق.ر الجزائري  01د ها عملا بأحكام المادة ر  أن ترفض
ستعمالها أو حملها أو حيازتها أو إالأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو 

بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد  في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة. 
مهما يكن الحكم الصادر في الدعو   من،أهذه الحالة تطب  المصادرة كتدبير وفي 

 .1العمومية"

 الدعو  علي المحكمة الجزائية المختصة  بإحالةالفرع الثاني: القرار 

، إلا ة هي الإحالة على محكمة الجناياقالرغم من أن الوظيفة الأساسية لقضاء الإحالعلى 
أجازق لقضاء الإحالة في حالاق أن التشريعاق التي أخذق بهذا النظام ومنها المشرر الجزائري 

محددة بإحالة الجنح والمخالفاق، فقد يكون ذلك بشكل عرضي بمناسبة مراجعة الوصف القانوني 
يها للفصل في مد  قيام الإللواقعة المجرمة، وقد يكون ذلك بمناس رتباط بينها وبين إحد  بة تصد 

حالتها رتباط فإنها تالإ وجه لهذا لا الجناياق، فإن تبين لها أن قوم بفصل الجنحة أو المخالفة وا 
 .2إلى المحكمة المختصة

 المخالفات أوتهام بإحالة الدعو  علي محكمة الجنح ولا:  قرار غرفة الإ أ 

كييف الذي عو  بدراسته وهي غير مقيدة في ذلك بالت  صالها بملف الد  ت  إتهام بعد تقوم غرفة الإ
ها تقضي بإحالة الواقعة تشكل جنحة أو مخالفة فإن   فإذا رأق أن   ،توصل إليه قاضي التحقي 

 الجزائري  ق.ا.ج 10فقرة  021وهذا ما نصق عليه المادة  ،القضية إلى المحكمة المختصة
تهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى بقولها:" إذا رأق غرفة الإ

لبناني، ووفقا الا.م.ج ق. 12فقرة  021و المادة م.ا.ج التونسي  000و الفصل  ،المحكمة..."
عتبرق غرفة التحقي  أن الوقائع تشكل إ من قانون الإجراءاق الجنائية الفرنسي إذا  902للمادة 

                                                           
 
 .212صالمرجع الساب ، ، نجيمي جمال -1
 .999، صالمرجع الساب شر  توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة، أ -2
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جنحة أو مخالفة فإنها تصدر أمرا بإحالة القضية، في الحالة الأولى أمام محكمة الجنح، وفي 
 الحالة الث انية أمام محكمة الشرطة.

 الحكم، فإذا تهام بالإحالة على محكمة الجنح أو المخالفاق غير مقيد لقاضير غرفة الإوقرا
ختصاص الواقعة تشكل جناية حكم بعدم الإ فإذا تبين له من خلال التحقي  النهائي أن ن لهايتب

 .1 ختصاص بين القضاةي هذه الحالة برفع دعو  تنازر الإلتقوم النيابة العامة ف

 الدعو  علي محكمة الجنحالقرار بإحالة  -0

تهام قرار بإحالة المتهم على محكمة الجنح بقي المتهم في حال أصدرق غرفة الإ
الفصل في  عليها التي يتعين ،المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إلى غاية مثوله أمام المحكمة

 ا.جق. 091الد عو  إذا كانق العقوبة المقررة لها هي الحبم وهذا مع مراعاة أحكام المادة 
دة قانونا. ،الجزائري   حيث لا يجوز حبم المتهم مؤقتا إلا في حالاق محد 

فإذا تغير التكيف أثناء المتابعة فإن  ،وترتبط مدة الحبم المؤقق بالتكييف القانوني للتهمة
الحبم يبقى صحيحا غير أن تحديد المدة الجائز قانونا يخضع للتكييف الجديد منذ صدور 

سواء كان تخفيفا من جناية إلى جنحة أو تشديدا من جنحة إلى  ،الأمر بإعادة التكييف
 . 2جناية

لتزاماق الرقابة القضائية فإنها تبقى قائمة إلى أن ترفعها الجهة و إذا كان المتهم خاضعا لإ
 ر. ق.ا.ج الجزائري  2مكرر 091القضائية المعنية) المادة 

 الأمر بالإحالة علي محكمة المخالفات -9

تهام أن الواقعة لا تكون سو  مخالفة أصدرق قرارها بإحالة القضية على الإا رأق غرفة إذ
ن القضايا التي تعرض على كون أ ،محكمة المخالفاق وهو أمر نادر الوقور من الناحية العملية

                                                           
 
 . 69، صالمرجع الساب ، جبارني ياسين -1
 .910صالمرجع الساب ،  ،نجيمي جمال -2
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ويترتب على  ،1تهام تكون في الغالب من الجرائم الأشد خطورة تشكل على الأقل جنحةغرفة الإ
 فقرة 021هذه الحالة إخلاء سبيل المتهم في الحال وفقا لما نصق عليه المادة الأمر بالإحالة في 

، وكذا رفع إجراءاق الرقابة القضائية على المتهم إذا كان خاضعا لها وهذا ق.ا.ج الجزائري  9
 .2لكون الحبم المؤقق و الوضع تحق الرقابة القضائية غير جائزين في مواد المخالفاق

عتبرق أن الواقعة إ تهامية إخلاء سبيل المتهم إذا ر على الهيئة الإن أوجب المشر وفي لبنا
 .ج..ماق. 021جنحة أو مخالفة لا تستوجب عقوبة الحبم أكثر من سنة )المادة  تشكل

تهامية وقاضي التحقي  في إطلاق سراح ا يظهر تناقض بين سلطة الهيئة الإوهن ،ربنانيلال
نجد أن قاضي التحقي  لا  بنانيلال .ج.ماق. 092المادة نه بالرجور الى أحيث  ،هيالمدعي عل

يملك إطلاق سراح المدعي عليه الموقو  إذا كانق الجريمة محل  المتابعة تشكل جنحة أو 
  .3مخالفة عقوبتها الحبم

 الدعو  علي محكمة الجنايات بإحالةيا: القرار ثان

في الجناياق والجرائم المرتبطة به، فإذا متى تبين لها أن  قضاء الإحالة جهة إحالةعتبر ي
الوقائع المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية قانونا، فإنها تقضي بإحالة المتهم 
إلى محكمة الجناياق ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بها ) المادة 

ق.ا.م.ج.  10فقرة  022)المادة  ،ق.ا.ج. الفرنسير 901المادة ر، ) ق.ا.ج الجزائري  026
 لبنانير.ال

مها إلى  أخذ المشرر الجزائري بالتقسيم الثلاثي للجرائم، وذلك بحسب جسامتها حيث قس 
ر وجعل التحقي  وجوبي في الجناياق كونها من الجزائري  ق.ر 96وجناياق )م  ،مخالفاق، وجنح

                                                           
 
 . 69، صالمرجع الساب جبارني ياسين،  -1
 .010، صغرفة الاتهام، المرجع الساب  ،عمارة فوزي  -2
ا.م.ج حتى يتحق   021ق.ا.م.ج اللبناني وجعله مماثلا لنص المادة  092وهو ماستدعي ضرورة تعديل نص  المادة  -3

ا.م.ج التي تشترط لإصدار مذكرة التوقيف أن يكون الجرم المسند للمدعي  016الاتساق بين هذين النصين ونص المادة
 .عليه معاقبا عليه بالحبم أكثر من سنة

 .206، صلقادر القهوجي، المرجع الساب أنظر: علي عبد ا
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 من قانون العقوباق 11توقيع العقوبة حيث تنص المادة  أخطر الجرائم وأشدها من حيث
 :على أن :" العقوباق الأصلية في مادة الجناياق هي الجزائري 
 الإعدام. -0
 السجن المؤبد. -9
 ر سنة".91ر سنواق وعشرين)11السجن المؤقق لمدة تتراوح بين خمم)  -2

الحالاق  الجزائري  من ق.ا.ج 000المادة  أما المقصود بالجرائم المرتبطة بالجناية فقد أوردق
 التي تكون الجرائم مرتبطة ببعضها وتكون كذلك في الحالاق ا تية:

 إذا أرتكبق في وقق واحد من عدة أشخاص مجتمعين.  
 عدة أشخاص مختلفين حتى ولم تمق في أوقاق متفرقة وفي أماكن  إذا أرتكبق من

  .إجرامي بينهم مختلفة بناء على اتفاق
  جرائم أخر  أو  ذا أرتكب الجناة بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل لارتكابإ

  .العقاب تمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن منإلتسهيل ارتكابها أو 
 .عندما تكون الأشياء المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيق كلها أو بعضها 
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 خارج إطار التحقي  سلطات قضاء الإحالة: الفصل الثاني

 يالى جانب سلطاته الت لقضاء الإحالة ي ع الجزائر يومنها التشر  ةيأسندق أغلب الأنظمة الجزائ
ي القضائ إطار التحقي  ة أخر  تخرج عنيضافإ، سلطاق ي  القضائيصلب التحق يتدخل ف

أجازق أغلب الأنظمة القضائية الطعن بالنقض في قراراق قضاء الإحالة  كما  ،ي ذاق طابع إدار 
 .باعتبارها صادرة من ثاني وآخر درجة في سلطة التحقي 

ن نتطرق في نيمبحثهذا الفصل من خلال  بنور من التفصيل في سيتم دراستهوهو ما  
المبحث ، في حين نخصص لقضاء الإحالة ي السلطاق ذاق الطابع الإدار  :ولالمبحث الأ 

 .الط عن بالنقض في قراراق قضاء الإحالة لدراسة :الثاني

 الإحالةلقضاء  ذات الطابع الإداري : السلطات وللمبحث الأ ا

لقضاء الإحالة سلطاق إضافية تخرج عن إطار التحقي   ةينظمة الجزائق بعض الأمنح  
كل  ية مثلما هو الحال فيضباط الشرطة القضائ ي ممارسة الرقابة على أعمالتتمثل ف ،القضائي

الطلباق المتنوعة المتمثلة في رد الاعتبار ورد  فيالفصل ب ختصاصهاإوكذا  من الجزائر وفرنسا،
، كما أسندق إليه شكالاق التنفيذختصاص والبق في إصل في تنازر الإالأشياء المضبوطة، والف

وهو ما  المجرمين مثل التشريع الفرنسي والتونسيبعض الأنظمة مهمة النظر في طلباق سليم 
 .ه تباعايسنتطرق إل

: غرفة الاتهام جهة رقابة علي أعمال ضباط الضبطية القضائية في الأولالمطلب 
 التشريع الجزائري.

إجراءاق البحث يعتبر جهاز الضبطية القضائية أول من يتصل بالجريمة بعد وقوعها ليباشر  
يتخذها ضباط الشرطة القضائية  بط القضائي " تلك الإجراءاق التييقصد بالضوالتحري بشأنها، و 

سنادها  وأعوانهم في البحث والتحري عن الجرائم المرتكبة لمعرفة مرتكبيها وكيفية وقوعها وا 
 .1إليهم"

                                                           
 
 .022، صالمرجع الساب ، بارش سليمان -1
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إن وجود رقابة على موظفي الضبطية القضائية له أهمية بالغة، خاصة وأن تقاريرهم 
تكون  أنيتوجب  الأسامو على هذا  ،غلب القضاياأ في  الفقري ود ومحاضرهم تمثل العم

 الإشرا على هذا الجهاز والرقابة عليه دقيقة ومعاصرة ولاحقة له، فلا يكفي مجرد  الإشرا 
حاضرهم طلار فعلا على ميقومون به والإ الشكلي أو الإشرا  عن بعد، إذ يجب مسايرة كل ما

 .1إجراءاقمن  على صحة ما تأخذوهطمئنان وتقاريرهم ومناقشتها للإ

 يم جهاز الضبطية القضائيةول: تنظالفرع الأ 

 -وزارة الداخلية أو وزارة الدفار –يتبع ضباط الشرطة القضائية بحسب الجهة الوصية عليهم 
لميين الذين يملكون سلطة توقيع عقوباق و يخضعون في  ممارسة أعمالهم إلى رقابة رؤسائهم الس 
التي يرتكبونها، غير أن خصوصية هذه المرحلة كونها تكتسي أهمية خاصة بالنسبة عن الأخطاء 

بل مدد ذلك إلى السلطة القضائية التي يمكنها أن  ،للحرياق الفردية لم يكتف المشرر بهذه الرقابة
تمارم مهمة الإشرا  والرقابة على أعمال الضبط القضائي سواء أثناء التحري أو تنفيذ الإناباق 

 .2ائيةالقض

 دارة جهاز الضبطية القضائيةإولا: أ

يتولى إدارة الضبط القضائي وكيل الجمهورية على مستو  كل محكمة، تحق إشرا  النائب 
الذي يناط به أيضا تحديد التوجيهاق اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية ، و العام
 19فقرة  10، 09،02ق.ا.ج.الجزائري، المواد  09ختصاص كل مجلم قضائي ) المادة إبدائرة 

 ق.ا.ج. الفرنسير.

يتولى وكيل الجمهورية تنقيط ضباط الشرطة القضائية تحق سلطة النائب إضافة الى ذلك، 
العام هذا الأخير الذي يمسك ملفا فرديا لكل ضابط، في حين يتم تنقيط ضباط الشرطة القضائية 

الذي يمسك ملفا فرديا لكل  ،لمصالح العسكرية للأمن النائب العام لد  مجلم قضاء الجزائرل

                                                           
 
 .21، صالمرجع الساب  ،علي عبد القادر القهوجي -1
 .61من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -2
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ضابط وهذا بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لد  محكمة إقامتهم المهنية، و يؤخذ هذا 
 ر.الجزائري  مكرر ق.ا.ج 00التنقيط في كل الأحوال بالحسبان عند كل ترقية )المادة 

تهام التي خول لها المشرر حق رقابة غرفة الإالشرطة القضائية مهامهم تويمارم ضباط 
من  901إلى  911الجزائري سلطة مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من خلال المواد 

 .الجزائري  قانون الإجراءاق الجزائية

 فئات الضبطية القضائية الخاضعة لرقابة غرفة الاتهام ثانيا:

تهام أعمال ضباط الشرطة القضائية لإ" تراقب غرفة االجزائري: ق.ا.ج 911نصق المادة 
الذين يمارسونها حسب الشروط  ،والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي

 تهام:لقانون وبذلك تشمل رقابة غرفة الإوالتي تليها في هذا ا 90المحددة في المواد

 ق.ا.ج 01ضباط الشرطة القضائية الذين يتمتعون بهذه الصفة وفقا لما نصق عليه المادة   
 وهم: الجزائري 

 روؤساء المجالم الشعبية البلدية. 
 ضباط الدرك الوطني. 
 .الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني 
  ر سنواق على الأقل 12الدرك الوطني ثلاث )الذين أمضوا في سلك ضباط الصف

، بعد فار الوطنيوالذين تم  تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الد  
 موافقة لجنة خاصة.

  الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ أعوان الشرطة للأمن الوطني الذين
والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك  ،صفةر على الأقل بهذه ال12مضوا ثلاث سنواق)أ

 صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعاق المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.
 الذين تم تعيينهم  ،ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الوطني

 1.العدلخصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفار الوطني ووزير 
                                                           

 
  تتوفر فيهم صفة الضبطية القضائية.ق.ا.ج الفرنسي الأشخاص الذين  01حددق المادة 
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ختصاصا عاما بالبحث والتحري في جميع الجرائم دون إضباط الشرطة القضائية  يحوز
وباق كالجرائم الماسة بالأموال العق سواء كان منصوص عليها ومعاقبا عليها في قانون  ،ستثناءإ
الجرائم الماسة بالأشخاص أو في القوانين الخاصة مثل قانون الجمارك بالنسبة للجرائم المخالفة و 

 .  2الجرائم الماسة بالبيئة والمعاقب عليها في التشريع الخاصة بحماية البيئةكي، و الجمر للتشريع 

 ق.ا.ج 02تهام أعوان الضبط القضائي الذين حددتهم المادة و يخرج من نطاق رقابة غرفة الإ
الأعوان والموظفون المعهود إليهم  وهم، 3وهذا بخلا  الوضع في التشريع الفرنسي الجزائري 

 بممارسة بعض مهام الضبط القضائي ونذكر منهم على سبيل الذكر:

  رؤساء الأقسام و والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغاباق وحماية
 الأراضي واستصلاحها.

 .ذو الرتب في الشرطة البلدية 

                                                           

 
كن لضباط الشرطة القضائية باستثناء رؤساء المجالم الشعبية لم ي 9102ل يقبل تعد وهنا تجدر الإشارة إلى انه -1

إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لد   ،البلدية الممارسة الفعلية للصلاحياق التي تخولها لهم هذه الصفة
المجلم القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها، بينما يتم 

وهذا  ئرتأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من طر  النائب العام لد  مجلم قضاء الجزا
المتضمن تعديل قانون الإجراءاق  9106مارم  96المؤرخ في  16-06من القانون  10مكرر 01المادة  بموجب
مارم  96المواف   0120ة عام يالثان يجماد 90 يالمؤرخ ف 16-06من القانون رقم  12، المضافة بالمادة الجزائية
 0110عام  يع الثانيرب 01 يالمؤرخ ف 01-02القانون رقم من 2ما لبث أن قام بإلغاها بموجب المادة  يالت 9106سنة 

 ليبذلك شرط التأه يلغي، ل9102سمبر سنة يد 00المواف  
 ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح إختصاص  حصرقد  ي كان المشرر الجزائر  9102ل يمن جهة أخر  قبل تعد

  مكرر 01المادة بموجب ئم الماسة بأمن الدولة في الجرا ي بالبحث والتحر  العسكرية للأمن الذين تنحصر مهمتهم
 01-02من القانون رقم 2المادة  ، والملغاة بالمادة16-06من القانون  11أضافها المشرر بالمادة  يالتق.ا.ج.ج 

 ع الجرائم.يجم يف ي عود بذلك الاختصاص العام لهذه الفئة بالبحث والتحر يالسالف الذكر ل
 . 16، صالمرجع الساب قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري،محمد حزيط، مذكراق في  -2
 .266صالمرجع الساب ، ، نجيمي جمال -3

 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي على: 991حيث نصق المادة 
- "la chambre de l’instruction exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et  des militaires, 

officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité". 
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  الذين يمارسون بعض سلطاق الضبط  ،العموميةالموظفون وأعوان الإداراق والمصالح
في الحدود التي تحددها بموجب قوانين خاصة وف  الأوضار و القضائي التي تناط بهم 

 تلك القوانين.

ختصاص هذه الفئة على جرائم معينة منصوص معاقب عليها بالقوانين الخاصة التي إيقتصر 
مركية بالنسبة لأعوان إدارة الجمارك و تؤهلهم للتمتع بصفة الضبطية القضائية كالجرائم الج

 .1 مخالفاق تشريع العمل بالنسبة لمفتشي العمل...

 تهام علي أعمال ضباط الضبطية القضائيةغرفة الإ ثالثا: مضمون رقابة 

تهام على الأعمال القضائية دون الأعمال الإدارية التي تخرج من نطاق تنصب رقابة غرفة الإ
ذاق طابع تأديبي تختلف على تلك التي تمارم عليها من قبل السلطة ، وهي رقابة 2صلاحياتها

تهام بخصوص رقابة التي تمارسها غرفة الإ، كما تختلف أيضا عن ال3الهرمية التي تخضع لها
 . 4صحة الإجراءاق التي يقومون بها ومد  قابليتها للإبطال

 إجراءات المتابعة التأديبيةالفرع الثاني: 

تهام لإجراءاق محددة بط الشرطة القضائية أمام غرفة الإالتأديبية لضاتخضع المتابعة    
 تتمثل في:

 تصال غرفة الاتهام بملف ضابط الشرطة القضائيةإولا: أ

في إطار السلطاق الخاصة  -من النائب العام أو من رئيسهاتهام إما يرفع الأمر إلى غرفة الإ
الإخلالاق المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في عن  -911إلى  919التي خولتها إياه المواد 

مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها 
ق.ا.ج.  916ستئنا  لأوامر قاضي التحقي  ) المادة اعتبارها درجة ثانية للتحقي  أو جهة إب

                                                           
 
 . 16، صالمرجع الساب محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري،  -1
 .60من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -2

ngevin, Op, Cit, p 177.Henri A-3 
- Chambon Pierre: Op, Cit, p 72 

 .266صالمرجع الساب ، ، نجيمي جمال -4
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ن الناحية العملية يلاحظ أن الوضع الغالب ق.ا.ج. الفرنسير، غير أنه م 991الجزائري، المادة 
أن يرفع الأمر من قبل النائب العام بعد إخطاره من وكيل الجمهورية، لأن هذا الأخير هو من 

من يتولى إدارة جهاز الضبطية بصفة مباشرة في  يتلقى غالبا الشكاوي والتظلماق كما أنه هو
 . 1ختصاصهإدائرة 

 سألةطة القضائية التي تكون محلا للمبة لضباط الشر خلالاق المنسو ويدخل في نطاق الإ
، أو اللوائح، تهام كل إخلال بوجباته المهنية التي نصق عليها القوانينالتأديبية من قبل غرفة الإ
، ومن 2أو مخالفة أوامر السلطة القضائية الصادرة بحدود القانون  ،أو القواعد الوظيفية العامة

أو  ،ضابط الشرطة القضائية للتأديب تجاوز الوقق المحدد للنظرالأخطاء التي يمكن أن تعرض 
متثال دون مبرر لتوجيهاق النيابة الأوقاق المحددة قانونا، عدم الإ القيام بالتفتيش خارج

 العامة....

تقام الد عو  التأديبية ضد  ضابط الشرطة القضائية أيا كانق الجهة الإدارية التي يتبعها من  
، سواء حصل ذلك خلال مرحلة جمع لمنسوبة إليه بمناسبة مباشرة مهامها أجل الإخلالاق

 .3 في مرحلة التحقي  الابتدائي أوستدلالاق الإ

تهام التي يمارم في دائرة اختصاصها ضابط الشرطة عو  التأديبية غرفة الإتختص بنظر الد  
أنه إذا غير  -اختصاص محلي محدد بنطاق كل مجلم قضائي -القضائية نشاطه الوظيفي

تعل  الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن فان غرفة الاتهام بالجزائر 
، وتحال القضية عليها من 4رالجزائري  ق.ا.ج 916) المادة  العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص

                                                           
 
 . 29ص المرجع الساب ،جبارني ياسين،  -1

- Chambon Pierre: Op, Cit, p 73. 
لنيل شهادة ، مذكرة مقدمة دور الضبطية القضائية في مواجهة الإجرام الحديث في التشريع الجزائري ، تومي يحي -2

 . 29، ص9109-9100، 0، كلية الحقوق، جامعة الجزائروالعلوم الجنائية الماجستير في القانون الجنائي
 .12، صالمرجع الساب جيلالي بغدادي،  - 3
 .11، صالمرجع نفسه -4
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 يا الذيميالمختص إقل ي النائب العام العسكر  ي، بعد أخذ رأطر  النائب العام لد  نفم المجلم
 .1وما من إخطارهي 01أجل  يه فيبدي

 فتح تحقي  من قبل غرفة الاتهامثانيا: 

تأمر بإجراء تحقي  وتعيين عضو من أعضائها للقيام بذلك تهام بالدعو  إتصال غرفة الإبعد 
تهام محاكمة ضابط الشرطة تغناء عنه، حيث لا يجوز لغرفة الإسلا يمكنها الإ وهو إجراء وجوبي

ستبعاد إجراءاق التحقي  ا  عتماد على التصريحاق المسجلة أمام وكيل الجمهورية، و بالإالقضائية 
، مما رق.ا.ج. الفرنسي 991تقابلها المادة  الجزائر) من ق.ا.ج 910التي نصق عليها المادة 

 . 2يعد خرقا لحقوق الدفار فهي إجراءاق جوهرية خاصة بضباط الشرطة القضائية حماية لهم
طلار مسبقا على ملفه المحفوظ ضمن لمعني الذي يكون له الح  في الإا يتم سمار الضابط

تهام دون بحيث لا يجوز إحالته إلى غرفة الإملفاق ضباط الشرطة القضائية لد  المجلم، 
نه يتعين على أسماعه وتمكينه من تقديم أوجه دفاعه، وقد قضق المحكمة العليا في قرار لها 

رتكبها أثناء إن يحيطه علما بالأخطاء التي أو  ،الشرطة القضائيةالنائب العام أن يستفسر محافظ 
ه، تهام حتى يتمكن من الاطلار على ملفه وتحضير دفاعية مهامه قبل إحالته على غرفة الإتأد

تهام بإسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية عليه دون تمكينه فان لم يفعل ذلك وقضق غرفة الإ
منعدم الأسام القانوني ومخلا بحقوق الدفار مما ستوجب من تقديم أوجه دفاعه كان حكمها 

 . 3نقضه
ن الأمر لا يتعل  بمحاكمة قضائية نظر القضية أمام غرفة الإتهام يكون في جلسة سرية لأ

تهام إلى طلباق النائب تسمع غرفة الإ ، و4تتطلب ضمان العلانية بل يتعل  بمحاكمة تأديبية فقط
                                                           

 
قانون المتضمن  0211يونيو سنة  0المواف   0201صفر عام  00المؤرخ في  011-011الامر رقم  916المادة  - 1

 0110عام  يع الثانيرب 01 يالمؤرخ ف 01-02من القانون رقم  19الاجراءاق الجزائية، المعدلة والمتممة بالمادة 
 .09، ص9102ديسمبر سنة  00، الصادر بتاريخ 9102سمبر سنة يد 00المواف  

 .292، ص 0191، م 19مجلة المحكمة العليا، ر  01/16/9111المؤرخ في  911619قرار رقم  -2
 .10-11صص ، المرجع الساب جيلالي بغدادي، مشار اليه من قبل  01/16/0201المؤرخ في  91161قرار رقم  -3

- Chambon Pierre: Op, Cit.P 74. 
 

 .201صالمرجع الساب ، ، نجيمي جمال -4
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ستعانة بمحامي للدفار لقضائية الذي يكون له الح  في الإا العام وأوجه دفار ضابط الشرطة
 عنه.

 تهامقرارات غرفة الإ ثالثا: 

خلالاق المنسوبة لضابط الشرطة بحسب جسامة تختلف قراراق غرفة الإتهام بخصوص الإ
 :1الفعل الصادر عنه وهنا نميز بين حالتين

 الحالة الأولي:  -0

تهام متى الفرنسي فإن غرفة الإق.ا.ج.  996والمادة  ق.ا.ج. الجزائري  912سب المادة بح
فوي أو إثبق لها  رتكاب خطأ من طر  الضابط جاز لها أن توجه له ملاحظاق مثل الإنذار الش 

أو تقرر إيقافه مؤقتا عن ممارسة عمله كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط  ،2الكتابي أو التوبيخ
لال بالجزاءاق التأديبية التي يمكن أن توقع عليه بالتوازي تلك الصفة عنه نهائيا، وهذا دون الإخ

 .من قبل رؤسائه التدريجيين

إسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية لا يتوقف  وقد ذهبق المحكمة العليا في قرار لها أن  
بحيث جاز لها ذلك متى ثبق لها أن هناك  ،رتكاب جريمة من جرائم قانون العقوباقإعلى 

 .3ابط بمناسبة مباشرة مهامهمرتكبة من قبل الض   إخلالاق

 الحالة الثانية: -9

رطة القضائية تشكل جريمة من غرفة الإ رأقإذا   تهام أن الأفعال التي قام بها ضابط الش 
فإنها تأمر فضلا عما تقدم بإرسال  ،الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوباق

ضائي طبقا الأخير الذي يقوم بعرض الأمر على رئيم المجلم القالملف إلى النائب العام، هذا 

                                                           
 
 .916، صالمرجع الساب بارش سليمان،  -1
 .920، صجوهر قوادري صامق، المرجع الساب  - 2
، ص 0991، م 19مجلة المحكمة العليا، ر  ، الغرفة الجنائية،01/11/9100المؤرخ في  110060رقم قرار  -3

921. 
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الذي يختار محق قا خارج دائرة من قانون الإجراءاق الجزائية  166و 161لأحكام المادتين 
 ختصاص التي يعمل بها الضابط. الإ

أما إذا تعل  الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن يرفع الأمر إلى وزير  
إرتأ  متابعته ر، فإذا الجزائري  ق.ا.ج 901تخاذ الإجراء اللازم بشأنه ) المادة ي لإالدفار الوطن

أو إحد   ،طلار على محضر أو تقرير ضابط الشرطة القضائية العسكريةجزائيا بعد الإ
تهام وحتى بصفة تلقائية إأو  ،ستلامه شكو  إأو بعد  ،ق.ا.ج 16السلطاق المذكورة في المادة 

أمر بالملاحقة إلى وكيل الجمهورية العسكري لد  المحكمة المختصة ويرف  به التقارير  أصدر
 قانون القضاء العسكري  60والمحاضر والأوراق والأشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائ  )المادة 

من نفم القانون على أن أمر الملاحقة غير قابل للطعن فيه،  69ر، كما نصق المادة الجزائري 
وينبغي أن يتضمن الوقائع التي يستند إليها، ووصف هذه الوقائع وبيان النصوص القانونية 

 .1 المطبقة

رتكب إي  أن ضابط أو عون الضبطية القضائية قد القانون الفرنسي إذا ما رأق غرفة التحقفي 
خاذ ما يراه تبإحالة الملف إلى النائب العام لإجريمة يعاقب عليها قانون العقوباق، أصدرق قرارا 

 المهنيجسيم بالواجب  هناك إخلالفي حالة ما إذا كان و ر، الفرنسيق.ا.ج. 990ملائما) المادة 
 ق.ا.ج 991أو مسام بالشر  أو الأمانة من قبل الأشخاص المشار إليهم في نص  المادة 

، ما يؤثر على قدرتهم على ممارسة مهام الضبطية القضائية، جاز لرئيم غرفة الت حقي  الفرنسي
ستئنا  التي يمارم فيها الشخص عادة عن طري  النائب العام لمحكمة الإ تصاله بالملفإبعد 

نشاطه، أن يصدر على الفور قرار بعدم قدرته على ممارسة مهام الضبطية القضائية لمدة لا 
 ر.   الفرنسي ق.ا.ج 0-992على أن يسري هذا القرار فور صدوره )المادة تتجاوز شهر، 

 20وفي لبنان يباشر موظفوا الضابطة العدلية وظائفهم تحق إشرا  النيابة العامة ) المادة
على أنه:" يكون للنائب العام لد  محكمة التمييز أن يراقب  01ونصق المادة  ،ق.ا.م.جر

اق الأعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة، موظفي الضابطة العدلية في نط

                                                           
 
 .12-19: صص ، المرجع الساب ، جيلالي بغدادي -1
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رؤسائهم ما يراه من ملاحظاق في شأن أعمالهم الموصوفة آنفا، وأن يطلب من  إلىله أن يوجه 
 أنالنائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة لد  المحكمة العسكرية 

يفته أو في معرض قيامه بها دون ظقيامه بو  أثناءيدعي بح  من يرتكب جرما جزائيا منهم في 
بملاحقته ويكون  القضاء العدلي هو الصالح للن ظر في هذا الجرم رغم كل نص  إذناأن يطلب 
 .مخالف"

له يملك النائب العام لد  محكمة التمييز سلطة مراقبة أعمال موظفي الضبطية العدلية ف    
سلطة توجيه التنبيه لكل موظف ضابط عدلية يقصر في أداء مهامه، كما له أن يقترح رؤساء 

 ديتهأتعن المخالفاق التي تقع منهم بمناسبة  موظفي الضابطة العدلية توقيع تدابير تأديبية
مباشرة ضد الضابط  التأديبيةيحرك الدعو   أنملك النائب العام لا ي الأحوالمهامهم، وفي جميع 

 أوالعدلي، كما لا يجوز له توقيع جزاء إداري عليه مهما كانق المخالفة أو التقصير أو الإهمال 
يطلب  أنالتجاوز الذي يصدر عنه، وفي حال ارتكابه لجريمة فالن ائب العام لد  محكمة التمييز 

حكومة لد  المحكمة العسكرية أو مفوض ال ،النائب العام المالي أو ،ستئنافيمن النائب العام الإ
أن يدعي بحقه ويقيم الد عو  الجزائية عليه أمام القضاء العدلي وليم القضاء العسكري مثلما 

من الجهة  إذنكان عليه الحال من قبل، ولا تتوقف الملاحقة الجزائية في هذه الحالة على 
 .1التي يتبعها موظف الضابطة العدلية الإدارية

من مجلة الإجراءاق الجزائية على أن موظفي  01نسي ينص الفصل وفي الت شريع التو 
 ة يباشرون مهامهم تحق إشرا  الوكيل العام للجمهورية.يالضابطة العدل

على  10فقرة 99قانون الإجراءاق الجنائية المصري نجد أن ينص في المادة  الىوبالر جور   
وخاضعين لإشرافه فيما يتعل  بأعمال  يكون مأمور الضبط القضائي تابعين للنائب العام، أنه:"

 وظيفتهم".

من خلال النصوص السابقة يبدو جليا أن المشرر الجزائري سار على نه  المشرر ذن، إ   
على  ،تهامالن يابة العامة ورقابة غرفة الإ الفرنسي بإخضار أعمال الضبطية القضائية لإشرا 

                                                           
 
 .21، صعلي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب  -1
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لأخير الذي يبدو منهجه في هذه النقطة نتيجة والمصري هذا ا ،والتونسي ،خلا  التشريع اللبناني
تهام والتحقي  بين سلطاق الإ الجمع منطقية تتماشى مع المبادئ القانونية التي أخذ بها وأهمهما

 .1الة بيد واحدة جهة واحدة تتمثل في النيابة العامةالإحو 

 لقضاء الإحالة متنوعةختصاصات ثانوية إ: ثانيالمطلب ال

قدمة من المطلب إلى اختصاص قضاء الإحالة بالفصل في الطلباق المنتطرق من خلال هذا    
الفرر  -ذينفصاص والبق في إشكالاق التو الفصل في تنازر الإخ ،-ر الأولالفر  –قبل الأطرا 

 .-الفرر الثالث -النظر في طلب تسليم المجرمين في كل من فرنسا وتونمو ، -يالثان

 الأطراف  المقدمة من قبل طلباتالول: الفصل في الفرع الأ 

ختصاصاق الفرعية لقضاء الاحالة والتي تخرج عن اطار التحقي  القضائي الفصل الإ بين من
طلباق رد الإعتبار وطلب رد  الفصل في :في الطلباق المقدمة من قبل الاطرا  والمتمثلة في

  .المشرر الجزائري  اء المحجوزة وهو مانص عليهيالأش

 عتباري طلبات رد الإولا: الفصل فأ

رد الإعتبار من قبل غرفة الإتهام جملة من الشروط والإجراءاق التي طلب الفصل في طلب يت  
 يجب إستيفائها.

 عتبارماهية رد الإ -0

يه حيث يطل  عل ،تختلف التسمية التي تطل  على هذا إلا جراء من نظام قانوني إلى آخر   
بينما أطل   ،عتبار"التشريع اللبناني "إعادة الإ يأما ف ،عتبار""رد الإالمشرر الجزائري مصطلح 

ختلا  التسمية إلا أن ها تصب في معنى إورغم  ،سترداد الحقوق"إعليه المشرر التونسي مصطلح "
 واحد وقد وردق عدة تعاريف فقهية بخصوصه نذكر منها:

الطبيعي للمحكوم عليه  القانونيعتبار على أنه إجراء يهد  إلى إعادة الوضع يعر  رد  الإ
 .1متى توافرق فيه المنصوص عليها قانونا ،رتكاب جريمةإب

                                                           
 
 .990، صالمرجع الساب ، جوهر قوادري صامق -1
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بالنسبة للمستقبل على وجه تزول معه جميع نه: إزالة حكم الإدانة أكما يمكن تعريفه على 
إبتداء من إعادة  -ستثني بنص خاصإإلا ما  -رتكاب جريمةإآثاره، ويصبح المحكوم عليه ب

 .2وكأنه لم يدانعتبار الإ

سبة إلى المستقبل على وجه تنقضي معه جميع وفي تعريف آخر هو:" إزالة حكم الإدانة بالن 
 .3اعتباره في مركز من لم يسب  إدانته"أثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من رد 

ابقة أن رد  الاعتبار يمنح لكل من كان محكوما عليه بعقوبة جناية أو  يتضح من التعاريف الس 
 أما بعد ،جنحة، وأن حكم الإدانة قبل صدور حكم رد  الاعتبار يكون قائما منتجا لجميع آثاره

آثار ، فهو يمحو كل 4تنتهي جميع أثار إعادة الاعتبار فيصح حكم الإدانة كأن لم يكن وتبعا لذلك
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 161الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهلياق )المادة 

إلى  166عتبار إما بقوة القانون وهذا وفقا للحالاق المنصوص عليها في المواد من تم رد الإي
يعني هنا سو  العقوباق البسيطة مثل الغرامة أو عقوبة وهو لا  ،الجزائري .ا.ج.ج.ق 160

ما بحكم من غرفة الإتهامالحبم التي لا تتجاوز سنتين وحيدة  عتبار رد الإ -أو مجتمعة، وا 
 إلى 609ق.ا.ج. الجزائري، المواد  122إلى غاية  162نظمته المواد  وهو ما 5-القضائي
 ق.ا.ج. الفرنسير وهذا الأخير هو الذي يتعل  بموضور بحثنا. 620-0

في المقام د الأهدا  التي تحققها العقوبة، و نه يكون نتيجة لأحأعتبار في تظهر أهمية رد الإ
عتبار يعطي الح  للمحكوم إدماجهم في المجتمع، فرد الإعادة الأول تأهيل المحكوم عليهم وا  

ثبق أرتكابه للفعل المجرم متى إالمزايا التي سلبق منه نتيجة و  ستعادة الحقوق إعليه أحقيته في 

                                                           

 
 .201، صالساب المرجع ، حبيب بولم كيروز -1
 .612، ص9119،0، طالأردن،الدار العلمية الدولية،شرح الأحكام العامة في قانون العقوباق، كامل السعيد -2
رد الاعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاري الطبيعة القانونية والاختصاص والإجراءاق: دراسة  ،أنور العمروسي -3

 .2، ص9111، 0مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط
 .612، صالمرجع نفسه ،كامل السعيد -4
 .91جع الساب ، صمن الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المر ، مختار سيدهم -5
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الإدانة ويمكنه من ممارسة كافة حقوقه على الوجه ذلك، مما يزيل عنه وصمة العار و  أحقيته في
 .1الطبيعي

حيث تختص جهة  ،عتبارجهة المختصة بالفصل في طلب رد الإتحديد الختلفق الأنظمة في إ
 ،ق.ا.جر 102)المادة  تهامالتشريع الجزائري غرفة الإ قضاء الإحالة بهذه المهمة في كل من

تهامية الإ اللبناني الهيئة التشريع فيو  ر،ق.ا.ج 602)المواد  الفرنسي التشريع فيغرفة التحقي  
عتبار من لمشرر المصري الفصل في طلب رد الإفي حين جعل ار، جق.ا.م. 011)المادة 

ق.ا.جر، ويختص  121ختصاص محكمة الجناياق التابع لها محل إقامة المحكوم عليه )المادة إ
 سترداد الحقوق في التشريع التونسي لجنة العفو ومقرها وزارة العدل.   إبالنظر في طلب 

 عتبارالإ شروط ردّ  -9

عتبار القضائي توافر مجموعة من الشروط الأساسية منها ما يتعل  الإيتطلب تقديم طلب رد 
ومنها ما يتعل  بتنفيذ العقوبة و منها ما يتعل  ب ومنها ما يتعل  بنوعية الأحكام، بتقديم الطل

ق.ا.ج، و نص عليها المشرر  101إلى  162أوردها المشرر الجزائري في المواد من  ،2بالمدة
عددها قانون العقوباق اللبناني في المادتين ق.ا.ج وما يليها، و  09-022الفرنسي في المادة 

 ومن أهم هذه الشروط:  خرختلا  من نظام مع بعض الإ ،011و 012

 الشرط المعل  بتقديم الطلب -أ

عتبار أن يقدم الطلب من المحكوم عليه أو من نائبه ي في طلب رد الإالجزائر  شترط المشررإ
القانوني إذا كان محجورا عليه، وفي حالة وفاته جاز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الط لب أو 

ر الجزائري  ق.ا.ج 101نقضاء سنة من تاريخ الوفاة ) المادة إعلى أن يتم ذلك قبل  ،تقديم الطلب
ني ما يتطلب أن يتضمن لم يتضمن قانون العقوباق اللبنافرنسي، و  ق.ا.ج 601لمادة تقابلها ا

 عتبار من المحكوم عليه.طلب رد  الإ

                                                           
 
 .2، صالمرجع الساب  ،أنور العمروسي -1
 .110، صالمرجع الساب  ،فيلومين يواكيم نصر -2



 سلطات قضاء الاحالة                                                                           : الباب الثاني

256 

 

شترط المشرر الجزائري بعض الشروط شكلية حيث تطلب أن يتضمن الطلب بدقة تاريخ إكما 
وهو ما أشارق إليه المادة الحكم بالإدانة، والأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه 

من  621وهي نفم الشروط التي نص  عليها المشر ر الفرنسي في المادة  ،الجزائري  ق.ا.ج 101
 قانون الإجراءاق الجزائية الفرنسي.

 أدخلهاعتبار القضائي لشخص معنوي، وهي الحالة التي أما إذا تعل  الأمر بطلب رد  الإ  
ثل القانوني حيث أصبح بإمكان المم الجزائري  مكرر ق.ا.ج 122المشرر الجزائري بموجب المادة 

عتبار بالنسبة للأشخاص وفقا للأحكام المطبقة على رد  الإعتبار القضائي، أن يتقدم بطلب رد الإ
 الطبيعيين ما لم تتعارض مع طبيعته.

 وجب المشرر اللبناني إرفاق الطلب بصورة من الحكم الصادر في ح  المحكوم عليه وسجلاأو 
 ا.م.جر. 011عدليا لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب )المادة 

 عتبار الأحكام القابلة لإعادة الإ -ب

عتبار يكون في الجناياق و فإن منح رد الإ 1الجزائري  ق.ا.ج 161ستنادا إلى نص المادة إ
بالنسبة للمخالفاق كما هو هذا خلافا لنص القديم الذي لم ينص على ذلك و  ،الجنح و المخالفاق

عتبار في الجناياق والجنح فرنسي الذي نص على إمكانية رد الإالحال بالنسبة للمشرر ال
من قانون  609من قانون العقوباق الفرنسي و المادة  09-002والمخالفاق وهذا في المادة 

 الإجراءاق الجزائية.

أنه يمكن منح من قانون العقوباق على  012أما بالنسبة للتشريع اللبناني  فقد نصق المادة  
، وبذلك لا عتبار بقرار قضائي لكل محكوم عليه بعقوبة عن جنحة أو جنايةهذا النور من رد الإ

                                                           
 
-00من القانون رقم  11المتضمن قانون الإجراءاق الجزئري، المعدلة بالمادة  011-11من الأمر رقم  161المادة  -1

يونيو  01، الصادرة بتاريخ 21،ج.ر، عدد 9100يونيو سنة  01المواف   0122رمضان عام  91مؤرخ في  11
 .12، ص9100
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عتبار في عقوباق المخالفاق لأنها لا تظهر على السجل العدلي ولا تؤدي إلى أي فقدان يعاد الإ
 . 1للأهلية

 لتزامات الماديةالوفاء بالإ  نقضاء العقوبة وإشرط   -ج

هم نه لا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطق عقوبتأنقضاء العقوبة غير إيتوجب مبدئيا  
وهو الشرط الذي لم يتضمنه قانون الإجراءاق  ،عتبار القضائيبالتقادم أن يحصلوا على رد الإ

عتبار ساب  إ أيضا أن لا تكون العقوبة قد صدر بشأنها رد  الجزائري  شترط المشررإالفرنسي، كما 
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 162أو عفو شامل )

نقضاء العقوبة سواء بتنفيذها أو بسقوطها بمرور الزمن، كما إو أوجب المشرر اللبناني أيضا 
عتبار كون أن العفو لا يطال سو  تنفيذ تفاد من عفو خاص تقديم طلب رد الإسإيح  لمن 

 .2العقوبة

فرنسي فإنه يتوجب الق.ا.ج  600تقابلها المادة  التي ئري الجزا ق.ا.ج 102إلى المادة ستنادا ا  و   
على المحكوم عليه قبل النظر في طلب رد الاعتبار، أن يثبق قيامه بسد  المصاريف القضائية 

ذا لم يقدم ما يثبق ذلك تعين عليه أن يثبق المدنية أو إعفاءه من أدائها، و  والغرامة والتعويضاق ا 
أو أن الطر  المتضرر قد تنازل عن حقه بالتعويض. وفي حالة ما أنه قضى مدة الإكراه البدني 

نه قام بوفاء ديون التفليسة أصلا ألإفلام بطري  الت دليم فعليه أن يثبق باعليه  إذا كان محكوما
ذا جاء الحكم على أن يدفع مبلغ التعويض ريف أو ما يثبق إبراءه من ذلك، و وفوائد ومصا ا 

ين الذي صل اأئي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني و بالت ضامن حدد المجلم القضا لد 
ثبق المحكوم عليه عجزه عن أداء أعتبار أو يؤديه، غير أنه إذ يتعين على طالب رد الإ

عتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء إ  المصاريف القضائية جاز له أن يسترد
 منها.

                                                           
 
 .110، صالمرجع الساب  ،فيلومين يواكيم نصر -1
 .119، صالمرجع نفسه -2
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له أو امتنع عن استلام المبلغ المستح  الأداء أودر هذا في حالة عدم العثور على المحكوم    
المبلغ لد  الخزينة، في حين نص  المشرر الفرنسي على أن تودر هذا الأموال بالخزينة العمومية 

فإن لم يستلمها المحكوم له خلال هذه الفترة تعاد إلى مقدم الطلب بناء على  ،لمدة خمم سنواق
 طلبه.

شتراط تنفيذ الالتزاماق المادية أو تكون قد سقطق بمرور الزمن، وفي إفقد أما المشرر اللبناني   
ين أصلا وفائدة ونفقاق أو برأق ذمته )المادة  حال الإفلام على المفلم أن يثبق أنه قضى الد 

 .1ر12ق.ر فقرة  012

 شرط المدة -د

نما  ،العقوبةنقضاء إلم يجز المشرر الجزائري للمحكوم عليه التقدم بطلب رد الاعتبار فور  وا 
ه والتحق  من  مد  جدارته نقضاء مدة معينة تمثل فترة اختبار لدراسة سلوك المحكوم عليإتطلب 
حيث اشترط المشرر  ،2عتبار إليه تختلف هذه المدة بحسب نور العقوبة المحكوم بها عليهابرد الإ

محددة لتقديم طلب رد فاء مهلة على وجوب است 3الجزائري  ق.ا.ج 100الجزائري من خلال المادة
أجل جناية، حيث اشترط مرور مدة خمم سنواق بالنسبة للمحكوم عليهم من  ،عتبار القضائيالإ

وسنة واحدة إذا كانق العقوبة من أجل  ،وثلاثة سنواق بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة
 ة للحرية.مخالفة تحتسب هذه المدة من يوم الإفراج بالن سبة للمحكوم عليه بعقوبة سالب

وهذا فإن الأجل يبدأ من يوم الإفراج، عقوبة على الحبم و الغرامة معا شتملق الإأما إذا    
م بخلا  النص القديم الذي لم ينص على كيفية احتساب المدة في حالة ما إذا تضمن الحك

" ومن بقولها:محكمة العليا في قراراها ، وكذا ما ذهبق إليه العقوبة الحبم النافذ مع الغرامة
 الإفراجوم يالمقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار القضائي قبل مرور ثلاث سنواق من 

                                                           
 
 .110، صالمرجع الساب  ،فيلومين يواكيم نصر -1
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وبالتالي فان  أيضافي حالة الحكم بها  سداد الغرامة وكذا ،عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية
 .1مة"المهلة المحددة لتقديم طلب رد الاعتبار تسري على الحبم وكذا الغرا

 إذا كانق العقوبة المحكوم بها تتضمن الغرامة وحدها فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسديدها.أما  

مع ق.ا.ج  601وهي نفم ا جال التي تطلبها التشريع الفرنسي من خلال نص المادة  
 شريع الفرنسي من تاريخسبة لعقوبة الغرامة بحيث تحتسب في الت  المهلة المحددة بالن   اختلا  في

 صدور الحكم النهائي للغرامة.

عتبار ساب  إلى سق سنواق إ  رتكاب جريمة بعد رد  إترفع ا جال بالنسبة للعود القانوني أو    
عشر سنواق إذا كانق العقوبة و من تاريخ الإفراج لمن حكم عليه بعقوبة جديدة بالنسبة للجنح، 

 الجديدة لجناية.

بداية الأجل تكون من تاريخ الإفراج  فإنالمشروط  ستفادة المحكوم عليه من الإفراجإفي حال 
ية فإنه لا يجوز تقديم طلب رد وفي حال الحكم بعقوبة تكميل ،ما لم يتم إلغاء الإفراج المشروط

 عتبار إلا بعد تنفيذها.الإ

سنواق  12سبة للجناياق وانقضاء مهلة سنواق بالن   16بناني فقد اشترط أما بالنسبة للمشرر الل  
تبدأ بالنسبة للعقوبة الجسدية من تاريخ  تنفيذها مع ما قد  ،جل جنحةأبالنسبة للمحكوم عليهم من 

ذا كانق العقوبة إيلازمها من تدبير  حترازي مانع للحرية أو على سقوطها بمرور الزمن، وا 
بمعنى  ،مبرما المحكوم بها هي التجريد المدني فتحتسب المدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار

نقضاء إجريد المدني، وعند القضاء بالحبم الإضافي منذ نتهى فيه مفعول الت  إمن اليوم الذي 
جل الحبم أجله، أما إذا كانق العقوبة المحكوم بها هي الغرامة كانق من يوم الأداء أو انقضاء أ

عتبار )المادة ة الإمنح له إعاد أنسب  و  أوالمستبدل، وتضاعف المدة بالنسبة للعود القانوني 
 .2ربنانيلالق.ر. 012

                                                           
 
، 9110، 0، المجلة القضائية ر01/11/9111الصادر بتاريخ  922020قرار رقم  الغرفة الجنائيةالمحكمة العليا  -1
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ي خدماق جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها ستثنى المشرر الجزائري المحكوم عليه الذي يؤد  إ
ر)المادة عتبال تقديم طلب رد الإأجبحياته من التقيد بأي شرط زمني أو متعل  بتنفيذ العقوبة من 

من قانون  602متياز الذي تضمنه القانون الفرنسي في المادة ق.ا.جر، وهو ذاق الإ 101
 الإجراءاق الجزائية. في حين لم يتضمن كل من التشريع التونسي واللبناني هذه الحالة.

 عتبار إجراءات رد الإ -1

  عتبار جملة من الإجراءاق وجب إتباعها وف  للمراحل التالية:يتطلب تقديم طلب رد الإ

 تقديم الطلب -أ

عتبار إلى المنصوص عليها أن يقدم طلب رد الإستوفى الشروط إيمكن للمحكوم عليه الذي 
ذا كان مقيما بالخارج الجمهورية بدائرة محل إقامته، و  وكيل يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية ا 
ذا لم يوجد فيقدم الط لب إلى وكيل الجمهورية  خر جهة ق خر  ضائية محل إقامة له بالجزائر، وا 
، وهو الإجراء الذي تضمنه القانون الفرنسي من خلال 1رق.ا.ج.الجزائري  101صدرق العقوبة) أ

 إجراءاق جنائية. 621المادة 

نص على تقديم طلب رد  19فقرة  0مكرر 122غير أن المشرر الجزائري بمقتضى المادة  
 . 2إذا تعل  الأمر بجنايةتهام غرفة الإ لىإمباشرة  عتبارالإ

 إجراء تحقي   -ب

يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقي  بمعرفة مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو  
جتماعي للمحبوسين في الجهاق التي لسجون المكلفة بإعادة الإدماج الإالمصالح الخارجية لإدارة ا

                                                           
 
-00من القانون رقم  10المتضمن قانون الإجراءاق الجزئري، المعدلة بالمادة  011-11من الأمر رقم  101المادة  -1

 .01، المرجع الساب ، ص11
 12المتضمن قانون الإجراءاق الجزئري، المعدلة بالمادة  011-11من الأمر رقم  19فقرة  10مكرر  122المادة  -2

 .01، المرجع الساب ، ص11-00رقم من القانون 
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)المواد قتضاء رأي قاضي تطبي  العقوباقند الإكان المحكوم عليه مقيما بها، ويستطلع ع
 .الجزائرير ق.ا.ج 1011،610

عتبار القضائي وسلوك المعني فيما يخص طلب رد الإتهام التحقي  حول سيرة تتولى غرفة الإ
 المتعل  بالمحكوم عليهم بعقوبة جناية.

ويحاط  ،عتبار بشخص معنوي يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقي إذا تعل  طلب رد الإ أما
 داراق العمومية المعنية إذا تطلب الأمر ذلك.بكل المعلوماق الضرورية ويستطلع رأي الإ

 106يحضر وكيل الجمهورية ملف قضائي عن المحكوم عليه يضم المستنداق ا تية "المادة 
 ":الجزائري  ق.ا.ج

 .نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة 
  مستخرج من سجل الإيدار بمؤسساق إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة

وكذلك رأي المدير أو الرئيم المشر  على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في  ،عقوبته
 الحبم

  من صحيفة الحالة الجزائية. 0القسيمة رقم 

 629)المادة الجزائية الفرنسي وهي ذاق الوثائ  المنصوص عليها في قانون الإجراءاق
 ق.ا.جر.

 البت في طلب رد الاعتبار من قبل غرفة الاتهام -ج

جراءاق البق في طلباق رد  الاعتبار القضائي عن الإجراءاق التي تتبعها عند تختلف إلا 
ل هذه بعد أن يقوم وكيل الجمهورية بإرسا حيث أنه، 2المعروضة أمامها الفصل في باقي القضايا

ا الأخير برفع الطلب عتبار إلى النائب العام مشفوعة برأيه، يقوم هذالمستنداق المتعلقة برد الإ

                                                           
 
-00من القانون رقم  10المتضمن قانون الإجراءاق الجزئري، المعدلة بالمادة  011-11من الأمر رقم  101المادة  -1

 .01، المرجع الساب ، ص11
 . 22، صالمرجع الساب جبارني ياسين،  -2
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تهام عليه أن يقدم مباشرة إلى غرفة الإتهام بالمجلم القضائي، كما يجوز للمحكوم الإإلى غرفة 
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 100سائر المستنداق المفيدة )المادة 

تهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء النائب العام طلباته وسمار أقوال تفصل غرفة الإ   
 ق.ا.ج 102 وته بصفة قانونية )المادةالطر  الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد دع

 ر، ويكون هذا الحكم قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.الجزائري 

فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تقديم طلب تهام رفض الطلب من قبل غرفة الإوفي حالة    
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 120بتداء من تاريخ الرفض )المادة إنقضاء مهلة سنتين إجديد قبل 

عتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السواب  ينوه عن الحكم الصادر برد  الإ 
القضائية،  من الصحيفة 2و 9القضائية، وفي هذه الحالة لاينوه عن العقوبة في القسيمتين 

عتبار ومستخرجا من الإ عتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من قرار رد  إ  ويحوز لمن يرد  
 ر.الجزائري  ق.ا.ج 129السواب  القضائية ) المادة صحيفة 

عتبار القضائي التي إجراءاق رد الإ جا.م.ق. 011فقد تضمنق المادة  في التشريع اللبنانيو 
 تتم وفقا للأصول ا تية:

   تهامية مرفقا به صورة عن الحكم الاعتبار إلى الهيئة الإ يقدم المحكوم عليه طلب رد
وسجلا عدليا لا يعود تاريخه إلى أكثر ممن شهر من تاريخ تقديم  ،الصادر في حق ه

  .الطلب
 بحيث  ،ستفاء الشروط القانونيةإللتحق  من  أعضائهاحد أنتداب إتهامية بتقوم الهيئة الإ

الطلب مع تقرير النيابة العامة  بإيدارالهيئة التي بدورها تقوم  إلىيضع تقريرا بذلك يرفعه 
 لإبداء مطالعتها.

إلى النائب العام تهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها ا قررق الهيئة الإإذ
ر، أما إذا قررق لبنانيال .م.جق 011ستئنافي الذي يود عها دائرة السجل العدلي لتنفيذه )المادة الإ
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مرور عتبار عندها لا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجددا قبل تهامية رد طلب إعادة الإالهيئة الإ
 .1رلبنانيال ق.ا.م.ج 011د) المادة تبليغه قرار الر   ستة أشهر من تاريخ

  عتبار القضائيثار ردّ الإآ -1

آثار مستقبلية فقط دون أن يكون له أي أثر القانوني عتبار بنوعيه القضائي و لى رد الإيترتب ع
ي  ق.ا.ج 161كل أثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان للأهلياق )فهو يمحو ، 2رجع

 .3 يرجع ر، وهذا بخلا  العفو الذي له أثرالجزائري 

ادرة بالعقوبة بصحيفة السواب  د الإنوه عن الحكم الصادر بر ي عتبار على هامش الأحكام الص 
واب  القضائية،  2و 9العدلية، وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين  من صفيحة الس 

ادر برد الإعتباره أن يستلم بدون مصاريإ كما أجاز القانون لمن يرد  عتبار ف نسخة من القرار الص 
 ق.ا.ج. الجزائرير. 129ومستخرجا من صفيحة السواب  القضائية )المادة 

لى أنه يجوز للحكم الصادر ق.ا.ج ع 120كما نص  المشرر الفرنسي من خلال نص  المادة    
يأمر بسحب الإدانة من السواب  العدلية مع عدم التنويه إلى ذلك في القسيمة رقم  نأعتبار برد الإ
واب  القضائية، في هذه الحالة يجب أن لا ينوه للإدانة في القسيمة رقم  10 ،  12و  19من الس 

ادر برد الإ ومع ذلك عتبار أن يأمر بسحب الإدانة من سجل السواب  فإنه يجوز للحكم الص 
 . 10في القسيمة رقم  أيضا إليهادم التنويه العدلية مع ع

عتبار تبطل للمستقبل إعادة الإ :"أن من قانون العقوباق على 010نصق المادةلبنان وفي  
وما ينجم  ،حترازيةلفرعية أو الإضافية والتدابير الإا جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوباق أثار

عتياد الإجرام ولإ ،حكام المذكورة فيما بعد للتكرارهلية، ولا يمكن أن تحتسب الأأ عنها من فقدان 
 ."أو أن تحول دون وقف التنفيذ

                                                           
 
 .221، ص، المرجع الساب طه زاكي صافي -1
 .92، صالمرجع الساب ، أنور العمروسي -2

3- Chambon Pierre: Op, Cit, p 79.  
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 ثانيا : الفصل في طلب رد الأشياء المحجوزة

نبين فيمايلي المقصود برد الاشياء المحجوزة والحالاق التي تختص فيها غرفة الاتهام في التشريع 
 الجزائري بذلك.

 مفهوم رد الاشياء المحجوزة  -0

حيث تتطلب إجراءاق  ،1" وضع اليد عليها من قبل سلطة التحقي " الأشياءيقصد بحجز    
 ، و يمكن أنة التي تفيد في الكشف عن الحقيقةبتدائي القيام بحجز الأشياء الماديالتحقي  الإ

بتدائي كما لو تم ذلك أثناء تتم عملية الحجز أثناء مرحلة الإستدلال أو أثناء التحقي  الإ
بالتفتيش، وقد تكون بعض هذه  محل الجريمة بعد وقور الجريمة أو أثناء القياممعاينة 

في حين  ،المحجوزاق لازمة للفصل في الدعو  أين يمكن إعادتها بعد ذلك لمن كانق بحوزته
 .2أن بعضها يمكن تشكل حد ذاته جريمة الأمر الذي يتطلب مصادرتها

ختلف ي إجراءفهو  ،3م ضبطها لا بما يوازيهاإن رد الأشياء المحجوزة ينصب الأشياء التي ت
الغاية من رد الأشياء الموضوعة تحق يد و ، 4عادل الضرريعلى ما  در ي يض الذيعن التعو 

القضاء هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الضبط، كما يحق  هذا الإجراء تخفيف الضغط 
عامة وهي جواز الأمر برد  ، والمشرر الجزائري قرر قاعدة5على مستودعاق وأماكن الحجز

 .6الأشياء المضبوطة ولو كان ذلك قبل صدور حكم في الموضور

من قانون الإجراءاق الجنائية، فإن  1-10من المادة  10وبموجب أحكام الفقرة فرنسا  يفو 
ي ، وكيل الجمهورية أو النائب العام هو المختص  برد  الأشياء المضبوطة سواء أثناء سير التحق

 المحجوزة. ختصاص برد الأشياءأو بناء على طلب الإ  تلقائيا
                                                           

 
 .062، صسليمان عبد المنعم، أصول الإجراءاق الجنائية: دراسة مقارنة، المرجع الساب  -1
 .921، ص، المرجع الساب 9اق الجزائية في التشريع الجزائري، ج ، مبادئ الإجراءأحمد شوقي الشلقاني -2
 مجلة العلوم الإنسانية، ،الأشياء المضبوطة تحق سلطة القضاء في مرحلة التحقي  الابتدائي"، "رد بولمكاحل أحمد -3

 .026ص ،9101، جوان 11جامعة قسنطينة، المجلد ب، عدد 
   .111، صالمرجع الساب ، ةيقانون الإجراءاق الجنائ يط فيسرور، الوس يأحمد فتح -4
 . 110، صالمرجع نفسهجبارني ياسين،  -5
 .020ص ،المرجع الساب ،بولمكاحل احمد -6
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 تهام برد الأشياء المحجوزةالحالات التي تختص فيها غرفة الإ  -9

  تهام بنظر طلباق رد الأشياء المحجوزة وفقا لقانون الإجراءاق الجزائيةوتختص غرفة الإ
 ي في  ثلاث حالاق: الجزائر 

  الجزائري  ق.ا.ج 89بموجب نص المادة : يالحالة الأول

تهام في قرار قاضي التحقي  أنه يجوز التظلم أمام غرفة الإحيث جاء في الفقرة الثانية منها 
ن طلب رد الأشياء المحجوزة المقدم من المتهم أو المدعي المدني أو أي شخص يدعي أن له أبش
، وذلك عن طري  تقديم عريضة خلال عشرة أيام ا على شيء موضور تحق سلطة القضاءحق
 ن تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم.م

ن الأشياء المحجوزة على ذمة التحقي  لا يشكل في أتهام بشغير أن رفع الأمر إلى غرفة الإ
نما تظلما، بمعنى أن النظر في المسائل المتعلقة بالأشياء المحجوزة على ذمة إحد ذاته  ستئنافا وا 

نما قراراق ولائي عليه فهي غير قابلة للطعن ، و ة لا تمم بأصل الح التحقي  لا تعتبر قضائية وا 
 .1الجزائري  ق.ا.ج 121ستقلالا عن الحكم الفاصل في الموضور عملا بأحكام المادة إفيها 

 : الجزائري  ق.ا.ج 021بموجب نص المادة  : الحالة الثانية

لا وجه أتهام بالفصل في رد الأشياء المحجوزة في ذاق الحكم الذي تصدره بغرفة الإ تختص
 قتضاء بعد صدور ذلك الحكم.صل في أمر رد هذه الأشياء عند الإوتبقى مختصة بالف ،للمتابعة

 : 2ق.ا.ج الجزائري  109بموجب نص المادة  :الحالة الثالثة

تهام بالفصل في رد الأشياء المحجوزة بناء على الطلب الذي يقدمه أي تختص أيضا غرفة الإ
أو بناء على طلب  ،الأشياء الموضوعة تحق يد القضاءالشخص يدعي أن له الح  في تلك 

 النيابة العامة متى صار قرار محكمة الجناياق نهائيا ولم تفصل في أمرها.

                                                           
 
 .906صالمرجع الساب ، ، نجيمي جمال -1
-06من القانون رقم  11المتضمن قانون الاجراءاق الجزئري، المعدلة بالمادة  011-11من الامر رقم  201المادة  -2

 .01، المرجع الساب ، ص16
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تهام رفض طلب رد الأشياء المحجوزة عملا بأحكام ر الإشارة إلى أنه يمكن لغرفة الإوهنا تجد
الأمر بمصادرة الأشياء التي نه:" يتعين أالتي تنص على  من قانون العقوباق الجزائري  01ة الماد
ستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في إصناعتها أو  تشكل

من، مهما آنظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة، وفي هذه الحالة تطب  المصادرة كتدبير 
 .يكن الحكم الصادر في الدعو  العمومية"

 التنفيذ إشكالات فيختصاص والبت الثاني: الفصل في تنازع الإالفرع 

تنازر  يالفصل ف ي  القضائيطار التحقإتهام الخارجة عن إختصاصاق غرفة الإن يمن ب
 ذ.يشكالاق التنفإ يختصاص والبق فالإ

 ختصاصالإأولا: الفصل في تنازع 

على أنه في حالة وجود تنازر بين القضاة فإنه يطرح على  الجزائري  ق.ا.ج 111تنص المادة 
لك القضائي، أما إذا تعل  الأمر بالمجلم القضائي  الجهة الأعلى درجة المشتركة في الس 
فتختص غرفة الاتهام بنظر النزار، فإن لم تكن هناك جهة مشتركة بين جهاق التحقي  أو الحكم 

 ى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.العادية أو الاستثنائية طرح الن زار عل

 و  212ختصاص يتعل  بتطبي  المادتين الإشكال المطروح بخصوص تنازر الإ غير أن  
نجدها  212فالبرجور إلى نص المادة  ،حيث نشأ خلا  حول تفسيرهما ق.ا.ج الجزائري  126

ختصاص بعد تحقي  قضائي تحيل النيابة العامة الد عو  م بعدم الإتنص على أنه إذا صدر الحك
على أنه إذا أصدرق الغرفة الجزائية حكما  126تهام، في حين تنص المادة الإوجوبا على غرفة 

المشرر قد  أنتهام، فمن خلال نص المادتين نجد الإختصاص تحيل الملف على غرفة الإبعدم 
 .1ئي وهو ما كان محل جدلسكق بخصوص وصف الحكم هل هو نهائي أو ابتدا

                                                           
 
 .21، صع الساب مة الجناياق وقرار الإحالة عليها، المرجمختار سيدهم، محك -1
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صدور حكم بعدم  فبمجردحيث ذهب جانب من القانونين إلى الأخذ بظاهر النص 
شتراط أن يكون الحكم إتهام دون الإختصاص، تلتزم النيابة العامة بإحالة النزار على غرفة الإ

 .1نهائيا
شتراطه أن إفي حين أن موقف المحكمة العليا في العديد من قراراتها كان واضحا من حيث 

أو  ،2ستعمالها لمصطلح "نهائي"إوهذا ما يستشف من قراراتها من حيث  ،يكون الحكم نهائيا
 .3كتسب لحجية الشيء المقضي فيه"إ"

ق.ا.ج على أنه:" عندما تتم إحالة نفم الد عو  على محكمتي  110نصق المادة  في فرنسا
جنح أو قاضيي تحقي  أو محكمتي شرطة تابعتين لنفم محكمة الاستئنا ، يتم تسوية التنازر 
من قبل غرفة التحقي  التي تفصل في ذلك بناء على طلب مقدم من قبل النائب العام أو 

للط عن بالنقض". فغرفة التحقي  هي الجهة المختصة بالفصل في بقرار يكون قابلا  الأطرا 
ختصاصها، إمن نفم الطبيعة الواقعتين بدائرة  تينيقضائختصاص الحاصل بين جهتين الإتنازر 

ه وفقا ليضيي الت حقي  عن القضية لصالح زمحد قاأتتدخل غرفة التحقي  إذا تنازل  في حين لا
ختصاص في هذه الإوجود لتنازر  ، وبالتالي لالفرنسيق.ا.ج ا 116لما نصق عليه المادة 

ة يختصاص على الغرفة الجنائلإالمتعلقة با الحالة. في حين تعرض جميع النزاعاق الأخر  
 .4رالفرنسي ق.ا.ج 112لمحكمة النقض )المادة 

 ثانيا: البت في إشكالات التنفيذ

نه:" ترفع النزاعاق أفي فقرتها الرابعة على  الجزائري  من قانون تنظيم السجون  01تنص المادة    
الحكم  طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرقالجزائية بموجب  الأحكامالعارضة المتعلقة بتنفيذ 

تهام بتصحيح الأخطاء المادية، والفصل في الطلباق العارضة الإأو القرار.... تختص غرفة 

                                                           
 
 .11، صالمرجع الساب زليخة التجاني،  -1
بتاريخ  291001، قرار رقم912، ص0221، م 0ر، ، المجلة القضائية90/09/0222بتاريخ  099911قرار رقم  -2

 . 291، ص9111، م 0، المجلة القضائية، ر92/09/9112
 .902، ص9110 ، م0ر ،، المجلة القضائية00/11/9110بتاريخ  120916قرار رقم  -3

 
4- Chambon Pierre: Op, Cit.P 57-58.  
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من  601الجناياق"، وهو ما يتطاب  مع نص المادة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة 
 .1ية الفرنسيالجنائ قانون الإجراءاق

هي الجهة المختصة بالفصل في كل الإشكالاق التي تطرح أثناء تهام الإما يعني أن غرفة   
ستثناء عن القاعدة العامة في إوهو  ،تنفيذ الأحكام الجنائية كونها تعتبر من النزاعاق العارضة

ختصاص بذلك يكون  خر جهة قضائية أصدرق العقوبة، الإالإجراءاق الجزائية التي تقرر أن 
تهام تتصد  للفصل في ذلك الإستمرار فإن غرفة إوهذا نظرا لأن محكمة الجناياق لا تنعقد ب

 .2ابير اللازمةتخاذ التدإب

التي كرستها المحكمة العليا السالفة الذكر، و  01في المادة طبيقاق القضائية لما جاء من بين الت    
وهي الحالة التي ترتكب فيها عدة  ،لة ضم ودم  العقوباق في حالة تعدد الجرائمأمس قراراتهافي 

ر، الجزائري  ق.ر 22جرائم في وقق واحد أو أوقاق متعددة لا يفصل بينها حكم نهائي )المادة 
ويصبح هذا الدم  وجوبيا  ،العقوباق مع تطبي  الأشد منها فقط أين أجاز المشرر الجزائري دم 

إذا كانق العقوباق المقضي بها ليسق من طبيعة واحدة، فإذا كانق من طبيعة واحدة أي جناية 
ها أو بعضها بحكم أو قرار مسبب في حدود الحد مع جناية أو جنحة مع جنحة يجوز ضمها كل  

 .3رالجزائري  ق.ر 21د) المادةالأقصى المقرر قانونا للعقوبة الأش

ومن بين التطبيقاق القضائية لذلك أيضا ما ذهبق إليه المحكمة العليا في قرارها "أن غرفة 
ختصاصها في طلباق النيابة العامة الرامية إلى الفصل في الهوية إتهام ولما قضق بعدم الإ

                                                           
 
 من قانون الاجراءاق الجزائية الفرنسي كمايلي: 601جاءق صياغة المادة  -1

- « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la 

sentence; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues 

dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 

132-4 du code pénal. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne 

condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. 

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidentsd'exécution 

auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises ». 
 .09-00: صص ، المرجع الساب براهيم بلعلياق، إ -2
 .10من الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ص، مختار سيدهم -3
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ية المختصة للفصل في الحقيقية للمتهم، قد أخطأق في تطبي  القانون لأنها الجهة القضائ
 1الإشكال  الناجم عن تنفيذ الأحكام الجنائية"

ختصاص قضاء الإحالة بالنظر في طلب تسليم المجرمين في التشريع إالفرع الثالث: 
 الفرنسي والتونسي

أسند كل من المشر ر الفرنسي الت ونسي صلاحية الن ظر في طلب تسليم المجرمين إلى قضاء 
دة قانونا. لإجراءاقالإحالة وفقا   محد 

 ولا: ماهية التسليم و شروطهأ

متطلبة قانونا لقبول طلب التسليم وسير لهم شروطه اأ ولا الى تعريف السليم وبيان أنتظرق 
 .جراءاتهإ

 تعريف التسليم:  -0

دولة معينة لدولة أخر  تطالب بهذا الشخص  بإقليمإجراء يسلم من خلاله شخص متواجد هو 
 تخاذ تدبير أمني تجاهه، ويعتبر هذا الإجراء سلبيإسواء لمحاكمته أو توقيع عقوبة عليه أو ب

ولة التي تلقق الطلب  .2بالنسبة للد 

سترداد" بأن تستلم "أصول تسمح لدولة تسمى" طالبة الإسترداد على أنه التسليم أو الإعر  وي
سترداد" المتهم أو المحكوم عليه الذي يكون قد التجأ أخر  تسمى" المطلوب منها الإدولة من 
 .3"إليها

دولة  إلىآلية قانونية بمقتضاها تسلم دولة شخصا موجودا في إقليمها  :أيضا بأنهويعر  
لتنفذ فيه حكما صادر عليه  أو ،بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها قانونها ،أخر  
 .1 محاكمها من

                                                           
 
. مشار 291، ص9110، م 0 ر الغرفة الجنائية، ،، المجلة القضائية00/16/9111بتاريخ  911062رقم  قرار -1

 .00، صالمرجع الساب إبراهيم بلعلياق، إليه كذلك من قبل: 
2-Eileen Servidoi-Delabre,  Le Role De La Chambre D’accusation Et La Nature De Son Avais En Matiere 

D’extradition Passive, Librarie Générale De Droit Et De Jurisprudence, Paris, 1993.p 5.  
 .126، صالمرجع الساب  ،فيلومين يواكيم نصر -3
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بين مبدأين أساسين هما: الح  في العقاب والحد من سيادة الدولة على يحق  التسليم التوفي  
ر العدالة الجزائية، والتي يإقليمها، وهو يعتبر أيضا أمرا ضروريا للتعاون بين الد ول لحسن س

فالشخص المطلوب تعزز الثقة المتبادلة بين الد ول، ومع ذلك فهو ينطوي على نور من الإكراه 
ومع ذلك تقوم بتوقيفه للمساعدة في تحقي  العدالة  ،في نظر الدولة التي يقيم بها يعتبر بريئا

 .2لصالح دولة أجنبية

 الشّروط الأساسية لتطبي  نظام تسليم المجرمين -9

وكذلك  ،تستمد عملية تسليم المجرمين أساسها القانوني من المعاهداق الدولية المكتوبة والعرفية
، وقد 3النصوص القانونية التي تشمل الإطار العام والمرجع القانوني لإبرام الاتفاقياق الدولية من

فرد له أ ما وهو ،ل نصوصها إلى تنظيم أحكام تسليم المجرمينسعق الأنظمة الجزائية من خلا
 ،ميليوهو قانون ذو طابع تك "0296المشرر الفرنسي قانون مستقل "قانون التسليم الفرنسي لسنة 

 وآثارهاحيث أنه يحدد الشروط العامة لعملية التسليم من  ،وفقا لما نصق عليه المادة الأولى منه
ونسي ص له المشرر الت  ، و خص  4الحالة المعنية إلىفي حال عدم وجود معاهدة أو عدم تطرقها 

وان" في تسليم ضمن مجلة الإجراءاق الجزائية التونسية الكتاب الرابع من الباب الثامن تحق عن
صوص يمكن إيراد أهم الشرط . من خلال هذه الن  221 الفصل إلى 210ل المجرمين" من الفص

 التي تحكم عملية تسليم المجرمين.

 يكون طلب التسليم متعلقا بفعل يأخذ وصف جناية أو جنحة أن  -أ

تتعل  هذا الشرط يتعل  بمبدأ شرعية التجريم والعقاب بحيث يشترط في عملية التسليم أن 
، ويرتبط شرط التجريم بمبدأ بأفعال مجرمة بنص قانوني  مسب  إذ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص 

                                                           

 
 شرح مجلة الإجراءاق الجزائية والتعلي  عليها، معهد الدراساق العليا للنشر، تونم، د ط، د.م.ن، ،المنجي الأخضر -1

 .910ص
2-Eileen Servidoi-Delabre, Op, Cit, p 5.  

 .916ص المرجع الساب ، ،المنجي الأخضر -3
4- Chambon Pierre: Op, Cit.P 195.  
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وفي  ،ولة طالبة التسليميؤلف الفعل جريمة في تشريع الد   " الت جريم المزدوج" الذي يقتضي أن
 .1التسليم إليهاولة المطلوب تشريع الد  

قانون   11، المادة  من م.ا.ج 200)الفصل شترط كل من المشر ر التونسي والفرنسي إ
ر أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تأخذ وصف جناية أو جنحة، إذ 0296مارم 01

لا يجوز التسليم لمجرد الأفعال عديمة الأهمية مهما كانق العقوبة المقررة له، يضا  إلى ذلك 
سترداد بحيث تذهب أغلب الإولة طالبة وجوب تقدير الجريمة وخطورتها، وأهميتها بالنسبة للد  

شتراط حد أدنى للعقوبة المنصوص عليها عن الفعل المطلوب التسليم لأجله وذلك إالأنظمة إلى 
ولة الطالبة أو قانون الدولة المطلوب إليها التسليم شترط المشرر التونسي أن إحيث  ،في قانون الد 

وفي حالة  ،بالنسبة لجملة الجرائم موضور الطلبتكون المدة تساوي أو تزيد عن ستة أشهر 
 12و  19فقرة  200تكون العقوبة المحكوم بها تساوي أو تزيد عن شهرين) الفصل أنالحكم 

شترط المشرر الفرنسي أن تكون الوقائع التي يعاقب عليها قانون إم.ا.ج.التونسيةر، في حين 
ذا تعل   أوذلك القانون سنتين وفقا لنصوص  الأقصىالدولة الطالبة تشكل جنحة حدها  اقل، وا 

الأمر بمتهم قضى عليه بعقوبة فيجب أن تكون العقوبة التي قضي بها من الجهة القضائية 
ر، 0296قانون  19فقرة  11شهرين )المادة  للدولة الطالبة تساويا أو تجاوز الحبم لمدة تساوي 

ذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم  خص المطإوا  لوب تسليمه لم يحاكم فيها بعد فلا رتكبها الش 
ولة الطالبة لمجمور هذه  إذايقبل التسليم إلا  كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الد 

 ر.0296قانون  11فقرة  11المادة  ( الجرائم يساوي أو يجاوز الحبم لمدة سنتين

يصاد  تطبي  مبدأ التجريم المزوج بعض العوائ  من حيث تطبيقه ومن ذلك أفعال الشرور  
 لاو  ،هذه الأفعال فيما يتعل  بالتجريم والعقاب على الأنظمةو المساهمة الجنائية، حيث تختلف 

في التشريع  تفاقية بين الد ول مثلما هو عليه الحالإشكال إذا كان هناك نص قانوني أو يثار الإ
أن "...الأفعال التي تتكون  إلى م.ا.ج 200الفقرة الأخيرة من الفصل التونسي الذي نص في 

ولة  منها محاولة أو مشاركة تخضع للقواعد المتقدمة بشرط أن تكون معاقبا عليها بقانون الد 
  الطالبة وبالقانون التونسي".

                                                           
 
 .912ص ، المرجع الساب ،المنجي الأخضر -1
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التسليم بخصوص  إليهاولة المطلوب وقد جر  العمل في حالة غياب النص القانوني في الد     
رور يكون فعل الش   أنعلى  ،تفاقية تنظم عملية التسليمإأفعال الشرور والمساهمة ولم تكن هناك 

 .1ستوفى الحد الأدنى من العقوبة المقررة عموما للجرائم التي يجوز التسليم فيهاإأو المساهمة قد 

بر تالتجريمي لبعض الأفعال حيث لا يعجريم المزدوج أيضا بغياب الن ص مبدأ الت يصطدم
وهذا يرجع لعدة أسباب تتعل  بصفة خاصة  ،جريمة في قانون الدولة المطلوب إليها التسليم

الجغرافي... مما يطرح صعوبة في تطبي  شرط الت جريم  أوقتصادي أو السياسي الإبالن ظام 
أن  0001كسفورد سنة أجتماعه في إالمزوج، وفي هذا الشأن قرر معهد القانون الدولي في 

"الأصل أن لا يجوز التسليم إلا إذا كان الفعل معاقبا عليه في قانون البلدين، ما لم تكن العناصر 
التسليم نظرا لموقعها  إليهاالمكونة للجريمة غير ممكن توافرها على إقليم الدولة المطلوب 

 .2الجغرافي ونظامها الخاص"

المؤرخ في  9112سنة  61في هذا الشأن في القانون عددالتونسي كما قرر المشرر 
متابعة  ،، والمتعل  بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال01/09/9112

ه الفقه يخلافا لما جر  عل ،قييد بمبدأ الاتهام المزدوجدون الت   ومحاكمة المجرمين الإرهابيين
 .3والقضاء

 نقضاء الدعو  العمومية أو العقوبة بالتقادم إعدم  -ب

ق على هذا الشرط المادة     إذا  على أنه لا يمنح التسليم:" 11فقرة  التونسية م.ا.ج 209ونص 
 نقضق الدعو  العمومية أو العقاب بمرور الزمن طب  القانون التونسي أو قانون الدولة الطالبة".إ

 إذاعلى عدم التسليم:"  الفرنسي 0296مارم 01قانون من  11فقرة  11ادة كما نصق الم   
نقضق بالتقادم إكانق الد عو  العمومية قد سقطق بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانق العقوبة قد 

                                                           
 
إجراءاق تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء الاتفاقياق الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،لحمر فافة -1

 .01، ص9102/9101الماجستير تخصص القوانين الإجرائية والتنظيم القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .00، صالمرجع نفسه -2
 .961ص ، المرجع الساب ،المنجي الأخضر -3
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خص المطلوب تسليمه، وعلى العموم كلما  نقضق الد عو  العمومية في إقبل القبض على الش 
ولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدول  التسليم". إليهاة الطالبة أو الدولة المطلوب الد 

 جلها التسليمأعدم سب  البت في القضية في الدولة المطلوب من  -ج

م.ا.ج على أنه:" يمكن تتبع ومحاكمة  211وبالنسبة للمشرر التونسي فقد نص الفصل 
جنحة رتكب خارج تراب الجمهورية جناية أو إ إذاالمواطن التونسي من طر  المحاكم التونسية 

إلا إذا تبين أن قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا يعاقب عليها  ،يعاقب عليها القانون التونسي
تصال القضاء بها نهائيا في الخارج"، وهو الشرط الذي تضمنته المادة إأو أثبق المتهم أنه سب  

 .الفرنسي 0296مارم  01من قانون  11فقرة  11

حاكمة الشخص مرتين من أجل نفم الواقعة بما يؤدي إلى وتأسيسا على مبدأ عدم جواز م
ولة المطلوب منها التسليم عن التسليم إذا تمق  ،تعطيل عمل السلطاق القضائية تمتنع الد 

 محاكمته على إقليمها.

ولة لا تسلم الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية فالجرائم التي ترتكب   فضلا على أن الد 
يها صلاحية النظر فيها، أيا كانق جنسية مرتكبها عملا بالقاعدة القائلة" على إقليمها يعود إل

وهو المعمول به في  ،رتكبق فيه"إالقاضي الطبيعي للنظر في الجريمة هو قاضي المكان الذي 
 .1كل من تونم وفرنسا

 لا تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها من الجرائم السياسية أن  -د

على أنه لا يمنح التسليم:" أيضا إذا كانق الجناية أو  10فقرة م.ا.ج  202نص الفصل 
طلب التسليم كان لغاية سياسية.  أناتضح من الظرو   أوالجنحة تكتسي صبغة سياسية 

والاعتداء على حياة رئيم الدولة أو أحد أفراد عائلته أو أحد أعضاء الحكومة لا يعتبر جريمة 
ق على عدم  الفرنسي 0296من قانون  19قرةف 11سياسية". وهو ما تضمنته المادة  التي نص 

الجنحة صيغة سياسية أو تبين من الظرو  أن التسليم مطلوب  أوالتسليم "إذا كانق للجناية 
 لغرض سياسي". 
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بالرغم من النص على هذا الشرط في أغلب الأنظمة القانونية إلا أن صعوبة تطبيقه تكمن في 
أن  ما ينبغي الإشارة إليه أن تقدير الطابع السياسي للجرم يتم تحديد معنى الجرم السياسي، غير 

ولة المطلوب منها التسليم وليم العكم  .1وف  قانون الد 

 للدولة ذات الصلاحية إلاأن التسليم لا يكون   -ه

ة، يالتونسم.ا.ج. 201الفصل  ) يو الفرنس يه كل القانون التونسينص عل يوهو الشرط الذ  
لا يمكن منح التسليم إلا إذا كانق بمقتضاه  يوالذ ،رالفرنسي 0296مارم 01قانون  12المادة 

 رتكبق:إجلها قد أالجريمة المطلوبة من 

  أجنبيمن  أوبتراب الدولة الطالبة من احد رعاياها. 
 حد رعاياها.أخارج ترابها من  أو 
 ترابها من أجنبي عنها إذا كانق الجريمة من الجرائم التي يخول القانون التونسي  أو خارج

 تتبعها بالبلاد التونسية ولو اقترفها أجنبي بالخارج.
 الدولة لا تسلم من يمكن محاكمته لديها -د

مارم  01قانون  12فقرة  11ة والمادة يم.ا.ج. التونس 209الفصل  كل من نص  ث يح
 لا يمنح التسليم إذا كانق الجناياق أو الجنح مرتكبة بالبلاد التونسيةنه أعلى  الفرنسي 0296
 ةر.ي) الفرنس

 الدولة لا تسلم رعاياها -ز

ن يحاكم من أوأسام هذا المبدأ هو حماية الدولة لمواطنيها ومنها أن يعيش فوق تراب بلده و 
 .2طر  محاكمه الوطنية

ذا كان الشخص إالتسليم في الحالاق ا تية:... :" لا يمنح م.ا.ج التونسية 209ونص الفصل 
المطلوب تسليمه مواطنا تونسيا، وتقدر هذه الصفة عند النظر في مطلب التسليم..."، تقابلها 

 .الفرنسي 0296مارم 01من قانون  11من المادة  10الفقرة 

                                                           
 
 .201، ص، المرجع الساب فيلومين يواكيم نصر -1
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مجال مام التعاون بين الدول في أتشكل عائ   أنها إذالنقد  إلىتعرضق  دةغير أن هذه القاع 
، وكذا عندما تتغير جنسية 1التحيز تجاه القضاء الأجنبي من مكافحة الجريمة نظرا للحذر

رتكاب الجريمة ثم إالشخص المطلوب تسليمه من فترة لأخر  عندما تكون له جنسية معينة زمن 
 .2تصبح له جنسية أخر  في تاريخ النظر في طلب التسليم

 ءات التسليمإجراثانيا: 

 -تهامالإتتوزر الإجراءاق القضائية لعملية تسليم المجرمين بين جهاز النيابة العامة ودائرة 
 .-فرنسا ي  فيغرفة التحق

 026 المادة)تطب  القواعد المقررة في  بملف التسليم فإنهاا في فرنس غرفة التحقي  بعد إتصال
 مارم 01التي لا تتعارض مع قانون  لكن في الحدود ،ائيةنقانون الإجراءاق الج بإتبار ق.ا.جر
 .3الفرنسي 0296

 ملف طلب التسليم علي قضاء الإحالة  لإحالةالسابقة  الإجراءات -0

بالطري  الديبلوماسي إلى  -ميالدولة المطلوب منها التسل -تسليم إلى الحكومةاليقدم طلب 
الحكم الصادر بالعقوبة حتى لو  في إماالمتمثلة و  ،وزارة الخارجية مرفوقا بالوثائ  القانونية للتسليم

الجهة  إلىالمتهم  بإحالةا يرسم الأمرصدر بها  ية التيالجزائ الإجراءاق أوراقو إما  ،ايابيكان غ
ة  ورقة صادرة من يأو أ ،بالقبض أمر ماا  و  ،ذلك بقوة القانون  يتؤد يالت أو يالقضاء الجزائ
لفعل المجرم ومكان ل قايدق انايب الأوراق هذه تتضمن أنى ، علة ولها ذاق القوةيالسلطة القضائ

مع الإشارة إلى النصوص القانونية المنطبقة  خ هذا الفعلي، وتار رتكابه والوصف القانوني للجريمةإ
مارم  01قانون  12ة، المادة يج التونس.م.ا 201) الفصل  عليه والظرو  التي أحاطق به

 ر.الفرنسي 0296

التأكد من الوثائ  يحيل وزير الدولة للشؤون الخارجية مطلب التسليم رفقة بعد تونم  يف 
النائب العام المختص قانونيا  إلىمن المطلب ليحيله بدوره  يتأكدالذي  ،الملف إلى وزير العدل

                                                           
 
 .260، صالمرجع الساب  ،فيلومين يواكيم نصر -1
 .961ص ، المرجع الساب ،المنجي الأخضر -2

3- Henri Angevin, Op, Cit, p 196.  
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الذي يتولى بدوره إحالة مطلب التسليم على وكيل الجمهورية المختص بمكان إقامة المطلوب 
من  فيتأكدستجواب الشخص الموقو  المعني بالأمر إالذي يتولى عملية  الأخيرهذا  ،تسليمه

ر محضرا في ذلك ثم ي ،هويته وصفته نقله إلى  تمثم يعلمه بالوثيقة التي بمقتضاها تم إيقافه ويحر 
تعهد دائرة الإتهام لد  محكمة الإجراءاق القضائية للتسليم بعد  بتونم لتبدأ ،السجن المدني

 .ةريج التونس.م.ا 291 الفصل إلى 206ل من الفص) بتونم بالموضور ستئنا الإ

 ية والثانيل الجمهور ين الأول أمام وكيستجوابمه لإيالمطلوب تسل يخضع الأجنبيفرنسا  يفو  
والتأكد  ةي  وزارة الخارجير العدل بالملف عن طر يتصال وز إنه و بعد أث يأمام النائب العام، ح

 يستجواب الأجنبإقوم بي يا الذيمية المختص إقليل الجمهور يإلى وك قوم بإرسالهي ،من سلامته
ن ساعة ير محضرا بذلك، وهذا خلال الأربع والعشر يته وتحر يمه للتحق  من هو يالمطلوب تسل

 يف ينقل بعد ذلك الأجنبير، لالفرنسي 0296مارم  01قانون  00ه ) المادة ية للقبض عليالتال
ختصاصها إتواجد بدائرة ي يستئنا  التالمتواجد بمقر محكمة الإ فيقرب ا جال إلى مركز التوقأ

الوقق ذاته المستنداق المقدمة  يتحول فمن نفم القانونر، و  09ه )المادة يمكان إلقاء القبض عل
قوم خلال أربعة ي ير الذيهذا الأخ ،ة إلى النائب العاميل الجمهور يم من وكيدا لطلب التسلييتأ

حرر محضرا يمه و يالمطلوب تسل يستجواب الأجنبإه للملف بستلامإن ساعة من يوعشر 
نتهاء من الإجراءاق ر، و بعد الإالفرنسي 0296مارم 01قانون  02بالإجراءاق المتخذة ) المادة 

على غرفة  المحاضر المحررة إلىتضمنه من وثائ  ومستنداق إضافة يحال الملف بما يالسابقة 
  .يالتحق

  الإجراءات المتبعة أمام  قضاء الإحالة  -9

في  -دائرة الاتهام في كل من تونم وغرفة التحقي  في فرنسا –تنظر جهة قضاء الإحالة 
 .جراءاق خاصةمطلب التسليم وفقا لإ

 تهام في تونسدائرة الإ  -أ

ستئنا  بتونم بالنظر في مطلب التسليم، غير أن دورها تختص دائرة الإتهام لد  محكمة الإ
بداء رأ ينحصر في مراقبة إجراءاق التسليم فهي لا تتولى الحكم في القضية على الشخص  هايوا 

 .المراد تسليمه
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جل لا يتجاوز أتهام بالملف تأذن بإحضار الشخص المعني بالأمر في إتصال دائرة الإبعد  
ويقع  ،إستجوابه ويحرر محضر بذلكثم يشرر في  ،خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالإيقا 
ويمكن لهذا الأخير أن يستعين بمحام كما يسوغ منحه  ،سمار ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر

 . رم.ا.ج التونسية 290) الفصل  السراح المؤقق في كل طور من أطوار الإجراءاق

نه يعتبر إتسليمه إلى الدولة الطالبة فبتهام قبول الشخص المحال على دائرة الإ في حالة
ويقتصر دور دائرة الاتهام في هذه الحالة على تسجيل  ، عن الضماناق المخولة لهمتنازلا

لعام لمحكمة وعندها توجه نسخة من قرارها إلى وزير العدل عن طري  الوكيل ا ،تصريحاته
 .رم.ا.ج التونسية 299) الفصل تراه صالحا ستئنا  لتقرر ماالإ

ي رأيا معللا في مطلب التسلم غير قابل للطعن، تهام تبده الصورة فإن دائرة الإفي غير هذ أما
ذا تبين لها أن شر  فإنها تبدي رأيها  ،وأن هناك غلطا واضحا وط التسليم القانونية غير متوفرةوا 

 لا يمكن معه منح التسليم.برفض التسليم وهذا الرأي نهائي و 

مناسبا فلها أن تقبل أو ترفض تهام لرأيها في الطلب تقرر الحكومة ما تراه بعد إبداء دائرة الإ 
ذا تقرر منح التسليم يعرض وزير العدل على تهام بالقبول، و لتسليم حتى ولو كان رأي دائرة الإا ا 

 رئيم الجمهورية أمرا يقضي بذلك.

تهام بالنظر في إمكانية تسليم الأشياء المحجوزة التي تكون بحوزة كما تختص دائرة الإ
ل والوثائ  أو غير ذلك من الأشياء التي تكون لها علاقة الشخص المطلوب تسليمه كالأموا

كما تأذن بإرجار الأشياء التي ليم لها علاقة بالجريمة إلى  ،التسليم بالجريمة المطلوب من أجلها
الأجنبي، كما تبق عند الاقتضاء في شأن الغير الذي يمسك تلك الأشياء والأشخاص ا خرين 

 .1رة في شان ذلك لا تقبل الطعن بأية طريقة كانقالمستحقين لها، والقراراق الصاد

 غرفة التحقي  في فرنسا -ب

الطلب وهذا  يد جلسة للنظر فيم تقوم بتحدي  بملف طلب التسليتصال غرفة التحقإبعد 
ام قبل ية أيجوز إضافة مدة ثمانيغ بالمستنداق، و يخ التبليام من تار ير أ10ة )يجل ثمانأ يف
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ستجوابه إبعد ذلك  ي جر ي، ثم يابة العامة أو الأجنبيالمرافعة بناء على طلب من الن يالبدء ف
ابة يتقرر خلا  ذلك بناء على طلب النية ما لم ير محضرا بذلك، وتكون الجلسة علنيمع تحر 
ر أن يحوز لهذا الأخيو  ،ابة العامة وصاحب الشأنيتم سمار أقوال الني، يالمعن يأو الأجنب

 01 وقق أثناء الإجراءاق )المادة يأ يفرج عنه فيجوز أن  يو مترجم، و ن بمحام يستعي
 ر.الفرنسي 0296مارم 01قانون 

قبل ينه أة و يمتى قرر صاحب الشأن عند مثوله التنازل عن التمسك بالنصوص القانون
  يهذه الحالة غرفة التحق ينتهق الإجراءاق، و فإم يمه إلى سلطاق الدولة طالبة التسليبتسل
 0296مارم 01قانون  من 01المحكمة فقط هذا الإقرار) المادةها فتثبق يرأ يبدلا ت

حالة  يأما ف، 1ثبق هذا الإجراءي يالمحضر الذ يالطعن ف يكون للأجنبير، ولا الفرنسي
 م من عدمه.يقبول طلب التسل يها في  رأيغرفة التحق يتبدفم يلطلب التسل يرفض الأجنب

جوز قبول طلب يولا  ينهائ يمسببا بالرفض كان هذا الرأا ي  رأيإذا أبدق غرفة التحق 
شكل  ي  بأيجوز لغرفة التحقير، لا الفرنسي 0296مارم 01قانون  06و 01م )المواديالتسل

حالة    يها بالرفض فيإبداء رأ يقتصر دورها فيموضور المتابعة، و  يمن الأشكال البحث ف
 01قانون 01المادة كان هناك خطأ واضح ) فاة أو إذار مستو ية غيعدم توافر الشروط القانون

 ر.الفرنسي 0296مارم

ر العدل إذا هناك يعرض وز يث يم ممكنا، حي  بالقبول أصبح التسليغرفة التحق يإذا كان رأ
جوز لصاحب يع من قبل الجهاق المختصة، ولا يم للتوقيمحل لقبول الطلب مرسوما بالإذن بالتسل

غ هذا يخ تبلينقضى شهر من تار إ، إذا 2  بالقبوليتحقغرفة ال يرأ يالشأن الطعن بالنقض ف
ستلام الشخص المقرر إقوم ممثلو تلك الدولة بيالمرسوم إلى حكومة الدولة الطالبة دون أن 

 0296مارم 01قانون  00جوز المطالبة به بعد ذلك لنفم السبب )المادة يفرج عنه، ولا أمه يتسل
 ر.الفرنسي

 

                                                           
 

Pierre: Op, Cit,p 84. Chambon -1  

, p 85.Ibid -2  
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 الثاني: الطّعن بالنقض في قرارات قضاء الإحالة المبحث
يطلب بمقتضاه أحد الخصوم بناء  ،بأنه أحد طرق الطعن غير العادي ةيعر  الطعن بالنقض     

دة قانونا إلغاء الحكم المطعون فيه، يستهد  منه الطاعن مراجعة سلامة  على أحد الأسباب المحد 
ادرة في الد عو  من حيث تطبي  القانون في شأنها دون التعرض لموضور الد عو   الأحكام الص 

1 ،
ية تصحيح الأحكام مما قد يشوبها من الط عن بالنقض يمنح المحكمة العليا صلاح  هذا أن ومؤد  

دون أن يكون لها سلطة الت صدي لموضور الد عو  محل  الطعن فهي محكمة  ،عيوب قانونية
قانون وليم محكمة موضور، وفي حالة نقضها للحكم المشوب بعيب قانوني تقوم بإحالة الد عو  

تنقه أغلب التشريعاق إلى محكمة أخر  أقل درجة منها للفصل فيها، وهو الطري  الذي تع
محكمة التمييز  –القانونية، إلا أن  هناك أنظمة أخر  ومنها التشريع الل بناني تخول جهة النقض 

فوظيفتها لا تقتصر على  ،الدعو  محل الطعن عقب نقض الحكم التصدي لموضور -في لبنان
وبذلك تتحول محكمة التمييز إلى درجة ثالثة  ،تصحيح الحكم مما قد يعتريه من عيوب قانونية

 .2في سلم التقاضي

 الح  في الطعن بالنقض وأوجه تقديمه: المطلب الأول

ها، والأشخاص يث القراراق الجائز الطعن فيخضع الطعن بالنقض لقواعد محددة من حي
 الطعن وأسبابه. يالمخول لهم قانونا بذلك، وكذا الشروط الواجب توافرها ف

 نطاق الطعن بالنقض :الأول الفرع

عتبارها صادرة من ثاني إب غرفة الإتهامالطعن بالنقض في قراراق  المشرر الجزائري  جازأ 
ما لم ينص  القانون على خلا  ذلك، وهذا بخلا  أوامر قاضي  ،وآخر درجة في سلطة التحقي 

 .3 يللتحقجة يجوز الط عن فيها بالنقض لكونها صادرة من أول در  ي لاالتحقي  الت
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 غرفة الإتهامعن بالنقض من حيث قرارات نطاق الط أولا:

 :قابلة للطعن والقراراق الجائز الطعن فيهاالتهام غير يز هنا بين قراراق غرفة الإنم

 قابلة للطعن بالنقضالالقرارات غير  -0

نجد أنها نصق على عدم جواز الطعن  1ق.ا.ج الجزائري  121بالرجور إلى نص المادة 
 بصفة نهائية من أي جهة كانق في: بالنقض

تهام المتعلقة بالحبم المؤقق والرقابة القضائية لكون المعني بالأمر قراراق غرفة الإ -أ
 يمكنه تجديد الطلب بخصوصها.

ويبرر ذلك  ،تهام في قضايا الجنح أو المخالفاقاراق الإحالة الصادرة عن غرفة الإقر   -ب
ا ختصاصهإن تفصل في قضية ليسق من بأنه لا يجوز لمحكمة الجنح والمخالفاق أ

به  اختصاص الذي يكون لأطرا  الدعو  أن يتمسكو إذ يتعين عليها القضاء بعدم الإ
ختصاص فليم لة بالنسبة للجناياق فهو مكسب للإأمامها، على خلا  الحكم بالإحا

 .2ختصاصها لذلك يجوز الطعن فيه بالنقضإلها أن تعلن عدم 

دد نشير إلى  أن الت شريع الإجرائي المصري جر  على عدم جواز الطعن وفي هذا الص 
عن المحامي  ةسواء كانق هذا الأوامر صادر  ،بالن قض في أوامر الإحالة على محكمة الجناياق

أو عن محكمة الجناياق منعقدة في غرفة  ،أو عن قاضي الت حقي  ،العام أو من يقوم مقامه
ستقر عليه قضاء محكمة إفي هذه الأوامر، وهو ما  المشورة، حيث لم يرسم القانون طريقا للطعن

ارر إلى مرتبة  النقض المصرية، وترجع العلة في ذلك إلى أن هذه الأوامر لا ترقى في نظر الش 
الأحكام الن هائية، فلم يعاملها على قدم المساواة معها لما يترتب على ذلك من نتيجة حتمية، وهي 

                                                           
 
المتضمن  0211يونيو سنة  0المواف   0201صفر عام  00المؤرخ في  011-011الامر رقم من  121المادة  -1
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مما يؤدي إلى عرقلة إجراءاق المحاكمة، كما أنه لا مصلحة تضخم الطعون بالنقض بنسبة كبيرة 
 .1للط اعن في أمر الإحالة طالما سو  يطرح على محكمة الموضور

كان  0202لسنة  061وما تجدر الإشارة إليه أنه قبل إلغاء نظام مستشار الإحالة بالقانون 
شريطة أن يكون مقصورا  ،هامجائزا للنائب العام أن يطعن في أمر الإحالة الصادر من غرفة الات

عتبار الواقعة جنحة أو إعلى الأوامر التي تصدر عنها بإحالة الد عو  إلى المحكمة الجزائية ب
مخالفة، أما الأمر الصادر منها بإحالة القضية إلى محكمة الجناياق المختصة في أصل الدعو  

لن قض للنائب العام بالطعن با ي كان مخو لاالذفإن الطعن فيها غير جائز، ورغم ذلك فإن الح  
تهام كان مرتبطا بتوافر خطأ في تطبي  نصوص القانون أو في أمر الإحالة عن غرفة الإ

 . 2أويلهت

تهام المؤيدة للأمر بالأوجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة اق غرفة الإقرار   -ج
 ستئنافها لهذا الأمر.إ

تهام التحضيرية غير الفاصلة في قراراق غرفة الإقض تخرج أيضا من قابلية الطعن بالن  
ه غرفة القرار الذي تأمر بموجب أو ،جديدةالموضور كالقرار القاضي برفض أو قبول إجراء خبرة 

 .3تهام إجراء تحقي  تكميليالإ

 تهام القابلة للطعن بالنقضقرارات غرفة الإ   -9

تهام الطعن في قراراق غرفة الإ 4الجزائري  ق.ا.ج 121أجاز المشرر الجزائري بموجب المادة 
أو التي تتضمن مقتضياق نهائية ليم في  ،أو الفاصلة في الاختصاص ،الفاصلة في الموضور

ستطاعة القاضي أن يعدلها، أي أنها قراراق نهائية فيما قضق به من مسائل معروضة أمامها لا إ

                                                           
 
 .112-119المرجع الساب ، ص ص: ، عبد الفتاح مراد -1
 .61، صالمرجع الساب عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم،  سليمان -2
 . 999، صالمرجع الساب محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري،  -3
من قانون المتض 0211يونيو سنة  0المواف   0201صفر عام  00المؤرخ في  011-011الامر رقم  121المادة  -4

 .11المرجع الساب ، ص ،19-01من الأمر رقم  91، المعدلة والمتممة بالمادة الإجراءاق الجزائية
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 1ستبعادهاإاء بتعديلها أو يح  للجهة القضائية المحال إليها ملف الدعو  إعادة مناقشتها سو 
 قرار غرفة الاتهام بإحالة الدعو  على محكمة الجناياق.ك

 نطاق الطعن بالنقض من حيث الأشخاص  :ثانيا

حد أعن  ايشترط وفقا للمبادئ الأساسية و التي أقرتها المحكمة العليا أن يكون الطعن صادر 
 شرط المصلحة.و يتوافر فيه  -الصفة -الخصوم الذي كان طرفا في الدعو  

 شروط الواجب توافرها في طالب الطعنال  -0

 يتوجب أن تتوافر في طالب الطعن شرطا الصفة والمصلحة   

  توافر الصفة في طالب الطعن  -أ

إن ح  الطعن بالنقض لا يثبق إلا للخصوم في الد عو  التي صدر بشأنها القرار موضور    
الطعن، وعليه يجوز لكل  من النيابة العامة والمحكوم عليه، وكذا المسؤول مدنيا الطعن بالنقض 

عن طرفا شرط أن يكون الطايتق.ا.ج الجزائرير، وعلى ذلك فإنه  126أمام المحكمة العليا) المادة
تهام الصادر عنها القرار، فإذا كان أحد الخصوم طرفا في الد عو  الخصومة أمام غرفة الإ في

ستئنا  في القرار الصادر عنه في حين طعن باقي الخصوم، فلا ولم يطعن بالإ أمام قاضي
ي الدعو  الذين كانوا تهام إلا للخصوم فنقض في القرار الصادر عن غرفة الإيجوز الط عن بال

 .2ستئنا لإطرفا في ا

وفي هذا الصدد ذهبق المحكمة العليا في قرار لها أنه :" من المستقر عليه قضاء أنه لا    
 .3يجوز الطعن ضد  الأحكام والقراراق القضائية إلا لمن كان طرفا فيها"

ق على ذلك المادة    :" لا يح  لمن لم يكن فريقا في أنه  ق.ا.م.ج اللبناني على 209كما نص 
أن يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. يجب أن يكون لطالب التمييز صفة الد عو  

 ومصلحة في طلبه تحق طائلة عدم قبوله".
                                                           

 
 .090، صالمرجع الساب زعيمش رياض، إجراءاق تأسيم الحكم الجنائي في القانون،  - 1
 .961، صالمرجع الساب جيلالي بغدادي،  -2
 .910، ص1022م، 9ر ، المحكمة العليا، الغرفة الجنائيةمجلة ، 11/10/0222بتاريخ  011290قرار رقم  -3
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 المصلحةتوافر شرط   -ب

لا يكفي لمباشرة الح  في الطعن بالن قض توافر الصفة إنما يلزم كذلك أن يكون للطاعن   
المصلحة كان الطعن غير مقبول، ولقبول نتفق إمصلحة في إلغاء القرار موضور الطعن، فإذا 

الطعن يجب أن يكون قد أضر بالطاعن، وأن تكون هذه المصلحة خاصة وشخصية، وتقدير 
مد  توافر المصلحة للطاعن من عدمها يكون بالرجور إلى منطوق الحكم لا إلى أسبابه حتى 

 .1ولو يرضى الطاعن بها

ي جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة، إن شرط المصلحة في الطعن يجب أن يتوفر ف    
عتبار إغير أن شرط المصلحة في النيابة العام يختلف في مضمونه عن باقي الخصوم وذلك ب

أنه ليم لها مصلحة خاصة، إنما تستهد  من تصرفاتها تحقي  المصلحة العامة في التطبي  
حية الأولى إذا كان فيه مصلحة من النا السليم للقانون، وعليه فإن طعن الن يابة العامة يكون مقبولا

ولة في العقاب، وفي هذه الحالة تكون المصلحة خاصة للنيابة العامة ا  تهام و للإ قتضاء ح  الد 
تهام والأمينة على الد عو  العمومية، ومن الن احية الثانية إذا كان الطعن يحق  إبوصفها جهة 

لة بالتطبي  السليم للقانون، فالنيابة العامة مصلحة للمتهم وهنا تكون المصلحة في تحقي  العدا
خصم محايد وعادل يجوز لها الطعن في مصلحة المتهم متى كان ذلك سيحق  العدالة والت طبي  

 .2السليم للقانون 

 هلون للطعن في قرارت قضاء الإحالةؤ الأشخاص الم  -0

 حالة.الإي قراراق الصادرة عن جهة قضاء طرا  التالية الطعن فأجاز المشرر للأ

 النيابة العامة -أ

عدا ما تعل   –تهام الطعن في جميع قراراق غرفة الإ ي للنيابة العامةالجزائر  أجاز المشرر    
، كما حصر الح  في الطعن -منها بالحبم المؤقق أو الإحالة في قضايا الجنح والمخالفاق

                                                           
 
 .220، صسليمان عبد المنعم، أصول الإجراءاق الجنائية"دراسة مقارنة"، المرجع الساب  -1
 ،9022ط، د. دار النهضة العربية، القاهرة، ،الإجراءاق الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، مأمون سلامة -2

 .100-101: ص ص
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بالنقض في القرار المؤيد للأمر بالأوجه للمتابعة في النيابة العامة وحدها دون باقي الخصوم في 
 ستئنافها لهذا الأمر. إحال 

تهام الفاصلة في الدعو  عامة في الطعن في قراراق غرفة الإكما ينصر  ح  النيابة ال 
 لبنانير.الق.ا.م.ج  201المادة  ،جزائري الج .اق. 101)المادة  -الش  الجزائي -العمومية

 120 و 116ن يالطعن بالنقض من أحكام المادت يفرنسا حقها ف يابة العامة فيتستمد الن 
برر مضمون ية، كما يجل إلغاء القرار المشوب بعدم المشروعأة من يمن قانون الإجراءاق الجنائ

ع يإحالة جم يلح  العام فاالطعن بالنقض، و  ية للنائب العام فيالمصلحة الكاف 116المادة 
ة إلى محكمة النقض، يموضور الدعو  العموم ي  الفاصلة فيالأحكام الصادرة عن غرفة التحق

ادرة بالأوجه للمتابعةيو  ستئنا  إحالة عدم  يحتى ف نطب  هذا بصفة خاصة على القراراق الص 
 لو جاء القرار وفقا لطلباتهاابة العامة الطعن و يح  للني ، كما يالتحق يابة العامة لأمر قاضيالن

تهام و القرار بإحالة الدعو  إلى محكمة الجنح أو محكمة الشرطة وكذلك الأمر بالنسبة للقرار الإ
ابة يجاءق مخالفة لطلباتها و للن يع القراراق التيختصاص، وبصفة عامة جمالإ يإذا ما قضى ف

 . 1العامة مم بالمصلحةيقرار  يأ يع الأحوال الط عن فيجم يالعامة ف

 المتهم -ب

أجاز المشرر الجزائري للمتهم بنفسه أو بواسطة محاميه أو الوكيل المفو ض عنه بالتوقيع 
عدا تلك التي لا تضر بمصلحته أو غير  تهاماق غرفة الإفي كل قرار  الطعن ،بتوكيل خاص

 للطعن كما سب  بيانه. القابلة

و  012 المحاكماق الجزائية من خلال المادتينو في التشريع اللبناني فقد ميز قانون أصول 
 :2بين قراراق تقبل الت مييز دون أي شرط وهي 211

   ادرة عن  هيئة مشكلة خلافا للقانون.القراراق الص 
  لاحيةقراراق  الص 

                                                           
 

1- Henri Angevin, Op, Cit, p 225.  
 .110-116ص:  ، ص، المرجع الساب فيلومين يواكيم نصر -2
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  د عاء بالقضية ور الز من أو بالعفو العام أو الإمتنار عن الإسقوط الد عو  العامة بمر
 المحكوم بها.

التي يشترط لقبول التمييز بشأنها وجود  -الخارجة عن الحالاق الثلاثة السابقة-و القراراق 
 تهامية وأن تتعل  بالن قاط التالية:لا  بين قاضي التحقي  والهيئة الإختإ

 .الوصف القانوني للفعل 
 .مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره 
  الإخلال بالقواعد الجوهرية في إغفال الأصول المفروضة تحق طائلة الأبطال أو

 التحقي .
 .تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستنداق المبررة في الملف 
 . عدم البق في دفع أو سبب من أسباب الدفار أو في طلب تقدم به الفرقاء في  الدعو 
 .فقدان الأسام القانوني أو الن قض في التعليل 

قي  حول هذه الن قاط الأخيرة يقفل الباب أمام أي آخر أي تواف  مابين درجتي التحبمعنى   
يابة العامة من التقييد بأسباب التميز الساب  جاءق لتعفي الن   216، غير أن المادة 1طعن تمييزا

 عي عليه.تهامية بمنع المحاكمة عن المد  رها عند طعنها في قرار الهيئة الإذك

تهام، وتكون قد بتق في الأصل يعلم ائرة الإن القراراق التي تقدرها دالتونسي فإوفي التشريع  
ستئنا ، والمتهم والقائم بالح   الشخصي ولهم الطعن فيها فورا الوكيل العام لد  محكمة الإ بها

التونسيةر طبقا للشروط  من م.ا.ج 012بالتعقيب في ظر  أربعة أيام من تاريخ الإعلام )الفصل 
أي أن الطعن يجب أن يتعل  بالقراراق التي تبق في الأصل  ،م.ا.ج 910المقررة بالفصل

 .2عتبارها قد وضعق حدا للمتابعة وشملق التحقي  في جميع التهم محل المتابعةإب

 حالة؟يجوز له الطعن بالنقض في قرار الإويثور الإشكال بخصوص المتهم الفار هل 

                                                           
 
 .110، ص، المرجع الساب فيلومين يواكيم نصر -1
 .021ص المرجع الساب ، ،المنجي الأخضر -2
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المتهمون المقيمون في الخارج  أن الطعن بالنقض من قبل المتهم الفار غير جائز حيث يلجإ
، وهو إلى تسير ملفاتهم بواسطة الدفار وهو ما يجعل الطعن بالنقض في هذه الحالة غير مقبول

وامر متثاله لأإعتباراق كعدم إ لك لعدة ، ويعود ذ1جتهاد القضائي في فرنساما ذهب إليه الإ
 .2كد من هويتهأحقي  معه إضافة إلى عدم التتالعدالة، وعدم ال

على  ق.ا.م.ج 210حة من خلال نص المادة أما المشرر اللبناني فقد ذهب إلى النص صرا
 .3تهامي أمام محكمة التمييز ما لم يسلم نفسهفي القرار الإن يطعن أن المتهم الفار لا يكون له أ

 الطرف المدني  -ج

ثمة طعن تهام إلا إذا كان المدني أن يطعن في أحكام غرفة الإالأصل أنه لا يكون للطر  
تهام في ر أن يطعن وحده في أحكام غرفة الإستثناء من ذلك أجاز له المشر ا  من النيابة العامة، و 

 وهي: ق.ا.ج الجزائري  126الحالاق المحددة في المادة 

 .إذا قررق عدم قبول دعواه 
  إذا قررق رفض التحقي. 
 .إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعو  العمومية 
 ختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم.عدم الإإذا قضى القرار ب 
 تهام، أو كان القرار من حيث الشكل غير سها عن الفصل في وجه من أوجه الإ إذا

لاسيما تلك المبينة في أحكام الفقرة  ،مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته
 ق.ا.ج الجزائري. 022الأولى من المادة 

  غير المذكورة بالذاق، وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من وفي جميع الحالاق الأخر  
 جانب النيابة العامة.

الح  في الطعن ق.ا.ج  116منح المشرر الفرنسي للطر  المدني بموجب نص المادة   
بالنقض ضد قراراق غرفة التحقي  التي تمم بمصالحة المدنية، وهنا تجد الإشارة إلى أن الطعن 

                                                           
 
 .00صمن الإجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساب ، ، مختار سيدهم -1
 . 062، ص المرجع الساب تهام والتحقي ، تهام بين الإعمارة فوزي، غرفة الإ -2
 .112، صالمرجع الساب  ،فيلومين يواكيم نصر -3
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تم إلغائها بقرار من  يو الت يق.ا.ج الفرنس 161كانق تنظمه أحكام المادة  ضد هذه القراراق
الطعن بالنقض ضد  يث المبدأ للطر  المدنيز من حيلم تكن تج ي، والت1ي المجلم الدستور 

ق.ا.ج  10فقرة  161ابة العامة ) المادة ي  إلا إذا كان ثمة طعن من النيقراراق غرفة التحق
 يتسمح للطر  المدن ستثناءاقإل المشرر على هذه القاعدة عدة الفرنسير، ورغم ذلك أدخ

ق.ا.ج  19فقرة  161ل الحصر) المادة يحالاق محددة جاءق على سب يبالطعن منفردا ف
، وهو يابة العامة والطر  المدنين النيد دون شك  إلى عدم المساواة بييهذا التق أد ، 2الفرنسير

أن   ي عتبر المجلم الدستور إ ة هذا النص، فقد يإلى إعلان عدم دستور  ي ما دفع بالقضاء الد ستور 
إلى  يث تؤديابة العامة، حيحالة عدم وجود طعن من الن ير فيق.ا.ج لها تأث 161المادة 

نتهاك القانون من خلال إة الرقابة بواسطة محكمة النقض على يمن إمكان يحرمان الطر  المدن
حرمانه من الممارسة الفعالة للحقوق المكفولة له بموجب  يؤدي . فهذا الن ص يقراراق غرفة التحق

ر مبرر لحقوق الدفار وهذا يد غيينص على تقي ، و ية أمام قضاء التحقيقانون الإجراءاق الجنائ
 .3مخالف للدستور

المادة عفى  بمقتضى أ  أن المشررالمحاكماق الجزائية اللبناني نجد  وبالر جور إلى قانون أصول
عند عدم قبول دعواه  -وف  ما سب  بيانه –ختلا المدعي الشخصي من شرط الإ 621
دعاء، وعند طعنه بقرار منع المحاكمة عن عليه، أي أن حقه إنتفاء صفته للإخصية بحجة الش  

على ذلك قاضي التحقي  والهيئة ولو تواف  ، بالطعن تمييزا محفوظ في هاتين الحالتين
 .4تهاميةالإ
إلى عدم جواز الطعن بالتعقيب من  م.ا.ج 911أما بالنسبة للتشريع التونسي فقد نصق المادة    

طلب تعقيبها ممثل النيابة العامة،  تهام إلا إذاالح   الشخصي ضد قراراق دائرة الإقبل القائم ب
خإغير أنه  رار دائرة صي منفردا إذا كان قستثناء يمكن قبول الط عن بالتعقيب من القائم بالح  الش 

                                                           
 

1-Cons. Const, n° 2010-15/23 QPC du 23 Juillet 2010.   
2-Saoussane Tadrous, La Place De La Victime Dans Le Procès Pénal, Thèse  Pour Obtenir De Grade De  

Docteur, Préparée Au Sein De L’ecole Doctorale,  Doit Et De Science Politique Et L’umr 5815, Dynamiques 

De Droit,   Université De Montpellier1, France,  2014, p175.  
3-Halah Alsaleh, Halah Alsaleh, La Cassation Du Jugement Pénal: Approche Comparative Franco-Koweitienne, 

Thèse  Obtenir De Grade De  Docteur, Droit Privé Et Sciences Criminelles, Préparée Au Ecole Doctorale Doit. 
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تهام قاضيا بأن لا وجه للمتابعة، أو إذا قضى القرار بعدم قبول الد عو  الشخصية، أو إذا الإ
تهام من تلقاء نفسها أو إذا قضق دائرة الإ ،بمرور الزمنالدعو  العمومية  إنقضاءقضى القرار ب

البق في وجه وأخيرا إذا أهمل القرار  ،ختصاص المحكمة المتعهدةإأو بطلب من الخصوم بعدم 
ستثناء لشرط الأصل في التعقب بمعنى أنه يمكن إمن أوجه التهمة، وتعتبر هذه الحالاق كذلك 

والبعض منها  ،التعقب فيها بالرغم من أنها لا تتعل  بالأصل أي أنها لم تقض في شأن التهمة
 .1 يضع حدا للمتابعة مثل رفض القائم للح  الشخصيليم نهائيا أي لا

المشرر اللبناني للمسؤول بالمال والضامن إذا كان طرفا في الخصومة متى أدخله أجاز كما 
أن يطعن في الحكم بالتمييز ويقتصر حقه في الش   ،بالح  الشخصي في الخصومة المد عي

 .2 المدني من الحكم محل الطعن

 أوجه الطعن بالنقض الفرع الثاني:

تجه المشرر الجزائري إلى تحديد إفقد عادي للطعن  نظرا لكون الطعن بالنقض طري  غير
 21المصري في المادة  رق.ا.ج، وأوردها المشر  111الأوجه التي يبنى عليها من خلال المادة 

أسباب الطعن لبناني المن ق.ا.م.ج  216و 211، وتضمنق المواد0212لسنة  16من القانون 
تهام في الت شريع الت ونسي حسب لإويمكن الط عن في قراراق دائرة اتهاميه، في قراراق الهيئة الإ

 ومابعدها. م.ا.ج 910الشروط المقررة بالفصول 
ومن المقرر قانونا أن الطعن بالنقض الذي لم تقدم فيه مذكرة تبين أسباب وأوجه الطعن  

ه شكلا، ومن المقرر أيضا أن مذكرة الطعن الواردة على سبيل الحصر يؤدي إلى عدم قبول
من ق.ا.ج الجزائري تؤدي  111بالنقض الغير مبنية على الأوجه الوارد نصها في أحكام المادة 

هو هيئة رقابة قانون  -المحكمة العليا حاليا -عتبار أن المجلم الأعلىإإلى رفضها موضوعا ب
 نص عليها المشرر الجزائري في: عن التي، وتتمثل أوجه الط  3موضور رقابة وليم هيئة

                                                           
 
 .220، صالتعلي  على مجلة الإجراءاق الجزائية، المرجع الساب  علي كحلون، -1
 .161، صالمرجع الساب  ،علي عبد القادر القهوجي -2
، 0221، م9المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، المجلة القضائية، ر  01/12/0202بتاريخ  11010قرار رقم  -3

 0المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفاق، المجلة القضائية، عدد 10/11/9111بتاريخ  219061، قرار 912ص
 .112، ص9116،
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 ختصاصعدم الإأولا:   

عو  سواء على مستو  صدي للد  ولاية القاضي أو سلطته في الت   به ختصاص يقصدالإ
ختصاص يعني أن ، وعدم الإأو على مستو  جهاق الحكم بمختلف درجاتها -بدرجتيه -التحقي 

دون أن يمنحها القانون الجهة القضائية تفصل في الدعو  أو تقوم بإجراء من إجراءاق التحقي  
، 1الشخصي ختصاص النوعي أو المحلي أوحية، ويستوي في ذلك حالة عدم الإهذه الصلا

اعاتها ختصاص في المواد الجزائية من النظام العام تحب مر تبارا لكون القواعد المتعلقة بالإعإ 
تحق طائلة البطلان ويجوز التمسك بها في أي مرحلة كانق عليها الدعو  وتقضي بها المحاكم 

 .2ولو تلقائيا
 حالة تجاوز السلطةثانيا: 

تهام إجراءاق لا يجوز لها مباشرتها كان تتصد  للموضور يتحق  ذلك عندما تباشر غرفة الإ 
  يالتحق ي، ورغم أن القاعدة فبالحبم المؤقق فقط  في حين أن المسالة المعروضة أمامها تتعل  

عن هذه القاعدة بالنسبة إلا أن المشرر خرج  ،خطر بالوقائع لا بالأشخاصي  يالتحق يأن قاض
تهاماق جديدة لم يتطرق لها قاضي التحقي  دون حاجة إلى إوأجاز لها أن توجيه تهام لغرفة الإ

وقائعها ناجمة من ملف القضية المعروضة أمامها، و إلا ، شريطة أن تكون 3طلب النيابة العامة
 .4البطلان والنقض تجاوزق سلطتها وترتب على ذلك

 حالة مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءاتثالثا: 

تهام أو غرفة الإ ،التحقي تتحق  هذه المخالفة سواء وقعق على مستو  التحقي  أمام قاضي  
عتبار أن القواعد الإجرائية وجدق لحسن سير الجهاز إب ،أو على مستو  مرحلة المحاكمة

كما أنها تشكل ضمانة أساسية لحماية مصالح أطرا  الدعو  وعدم مراعاة القضاة  ،القضائي

                                                           
 
 .06، صالمرجع الساب  معراج جديدي، -1
 .996، صالمرجع الساب محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري،  -2
 .011صالمرجع الساب ، ، ة مبروكيحور  - 3
 ه مني، مشار إل019، ص 0229، سنة 19ا ر يمجلة المحكمة العل 0200/ 91/11 يالمؤرخ ف 10111قرار رقم  -4

 .011صالمرجع الساب ، ، ة مبروكي، حور 901، ص، المرجع الساب جيلالي بغدادي
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للإجراءاق يعرض أحكامهم للبطلان، غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن مخالفة القواعد 
جتهادا أن الإجراءاق ا  متعار  عليه قانونا و الجوهرية تختلف من حيث جواز الط عن فيها، فمن ال

المخالفة للنظام العام تكون باطلة بطلانا مطلقا، أما الإجراءاق الجوهرية التي يقررها القانون 
نتهاكها أو السهو عليها إلا أنه لا إلصالح أطرا  الد عو  فهي قد تكون محلا للطعن إذا وقع 

فع بها لأول مرة أمام المحكمة ا وجه البطلان المتعلقة بالقرار أويستثنى من ذلك ، 1لعليايجوز الد 
يجوز  ر، كما لاالجزائري  ق.ا.ج 110والتي لم تكن لتعر  قبل النط  به) المادة  ،المطعون فيه
إلا إذا كان الإجراء الجوهري الذي يدعي خرقه أو الإغفال عنه قد يتمسك بالبطلان  للخصم أن

 .2لا بغيره خصياقرر لمصلحته، وأنه يت صل به ش

ثارتها عندما فع بها، و وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءاق الجوهرية المخالفة للقانون لا يجوز الد   ا 
أو بعد إعادة تكييف  ،تهام سواء لمحكمة الجناياقالدعو  قد أحيلق من قبل غرفة الإ تكون فيها

ر يطهت من أثار قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة عتبار أنهإبالوقائع إلى محكمة الجنح 
 .3الإجراءاق من كل العيوب

 حالة انعدام أو قصور الأسبابرابعا: 

لحكم للقانون سبيب ضرورة لتمكين المحكمة العليا من مراقبة مد  تطبي  القرار أو ايعد الت  
وهو ما يضمن عدم المسام بحقوق  ،هذه الرقابة المكفولة دستورا وقانوناعلى وقائع الد عو ، 

 .4الأفراد وحتى يكونوا على بينة بالأسباب التي بني عليها القرار مما يدعم ثقتهم بالقضاء

على أن الأحكام القضائية تكون معللة  9101 الجزائر لسنة من دستور 019المادة  تنص  
 12فقرة 012المادة وينط  بها في جلسة علنية و تكون الأوامر القضائية معللة، كما تنص 

، ن تتضمن أوامر قاضي التحقي  الوصف القانوني للواقعة المنسوبة للمتهمأ الجزائري  ق.ا.ج
قة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية، كما أوجبق وتوضح على وجه  الد 

                                                           
 
 .00، صالمرجع الساب معراج جديدي،  -1
 .921، ص، المرجع الساب جيلالي بغدادي -2
 .00، صالمرجع الساب معراج جديدي،  -3
 .921، صالمرجع الساب ، جيلالي بغدادي -4
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ادر عن غرفة قرار الإحالة الص ضمنتتحق طائلة البطلان أن ي الجزائري  ق.ا.ج 020المادة 
 الجزائري  ق.ا.ج 262تهام ووصفها القانوني، كما نصق المادة الإتهام بيان الوقائع موضور الإ

 .1الحكم شتمال الأحكام على أسباب ومنطوق والأسباب هي أسامإعلى وجوب 

غير متوفر إذا خلا الحكم من أي تعليل مما يجعله باطلا لأن الأسباب من ويكون التسبيب 
ا بينها أو مع و من صور قصور الأسباب أن تكون متناقضة فيم، 2اسية للحكمالأسالمكوناق 

تهام ثابق من محضر ضبط والغموض، ومن ذلك القول بأن الإ طة بالشك  منطوق الحكم أو محا
بيان أركان الجريمة أو الظرو  وكذا عدم  ،3به الواقعة دون بيان مضمونه وأوجه الاستدلال

دة أو عدم بيان   . و أسباب الإباحةأالأعذار القانونية أو موانع المسؤولية الجنائية المشد 

 إغفال الفصل في وجه الطلب أو أحد طلبات النيابة العامةخامسا: 

بإغفال الفصل في وجه طلب أو أحد الطلباق تلك الطلباق الجوهرية التي تثار أمام يقصد 
، 4شاهد أو طلب إجراء معاينة...المحكمة من طر  الخصوم كطلب ندب خبير أو طلب سمار 

يتوجب على القضاة الفصل في الطلباق المقدمة سواء بحكم خاص أو بالإجابة عليها مع الحكم 
  .5ار عن ذلك يعرض الحكم للبطلانمتنإوكل إغفال أو سهو أو  ،النهائي

 أن إغفال الفصل في الطلباق المقدمة من قبل الخصوم لا يكون دائما محلا للبطلانغير 
حيث يشترط أن يكون الطلب جوهريا، وأن يكون صريحا ومكتوبا وواضح، وأن يقع الطلب على 

دين قانونا  .6 الشكل وفي الوقق المحد 

                                                           
 
المرجع ، جيلالي بغدادي ،990ة الجزائري، المرجع الساب ، صمحمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائي -1

 .920، صالساب 
 .920، صالمرجع الساب جيلالي بغدادي،  -2
 .111، المرجع الساب  ، ص2أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري ، ج  -3
الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة دراسة تحليلية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة ، مقري أمال -4

 .091، ص9101/9100كلية الحقوق،، جامعة قسنطينة، لنيل شهادة الماجستير في القانون العام
 .996، صالمرجع الساب محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري،  -5
 .921-921: صص ، المرجع الساب جيلالي بغدادي،  - 6
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حالة تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو  سادسا:
  التناقض فيما قضي به الحكم نفسه أو القرار

وبعد  ،ينالتحقي  بإصدار أمر بالأوجه للمتابعة لفائدة شخص معذلك أن يقوم قاضي ومن  
تهام إلى نفم الشخص وبخصوص إحالة الملف إلى غرفة الإتهام تقوم هذه الأخيرة بتوجيه الإ

نفم الوقائع، ومن صور الت ناقض فيما قضى بيه الحكم نفسه أو القرار أن يقع تناقض بين 
 .1فالمنطوق يتحدد بالأسباب أسباب الحكم، ومنطوقه

 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه  سابعا:

أو أن  ،أو نص تم إلغاؤه ،تحق  مخالفة القانون عندما يحكم القاضي بعقوبة غير قانونيةتو 
نقضق لأي سبب من الأسباب، أو عند التصدي إلى حكم أصبح حائزا لقوة إالد عو  العمومية قد 

 .2به الشيء المقضي

أما الخطأ في تطبي  القانون فيتحق  عندما يخطأ القاضي في تكييف الواقعة المعروضة  
أو يخطئ في النتيجة المترتبة على عملية  ،بإعطائها وصفا غير الوصف القانوني لها ،أمامه

 عتبار الواقعة تكون إ أو الخطأ في ، أو ذكر النص القانوني، أو الخطأ في إسناد التهمة ،الت كييف
 .3ةجريم

 نعدام الأساس القانونيإحالة ثامنا: 

الأمثلة على ذلك أن يؤسم القاضي حكمه على وقائع مخالفة لما هو ثابق من ملف من 
 .5 ر مشروري  غيها القرار محصلة بطر يعل يبن يالت أن تكون الأدلة و، أ4القضية

                                                           
 
 .110، المرجع الساب  ، ص2أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري ، ج  -1
 .926ص، المرجع الساب ، جيلالي بغدادي -2
 .920-926: صص ، المرجع نفسه -3
 .02، صالمرجع الساب معراج جديدي،  -4
 .016صالمرجع الساب ، ، ة مبروكيحور  -5
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 إجراءات الطعن بالنقضسير  :الثاني المطلب

التي لا  م بمجموعه من الإجراءاق الشكليةتهام القياقراراق غرفة الإعن بالنقض في يتطلب الط  
من  109إلى  111المواد من  تضمنتها يوالت ،تكاد تختلف بالنسبة لأغلب الأنظمة الجزائية

 وكذا المادة 291إلى  206 عليها المشرر اللبناني في المواد ونص   ،الجزائري قانون الإجراءاق 
بناني وتضمنتها مجلة الإجراءاق الجزائية التونسية الل   الجزائية كماقمن قانون أصول المحا 922

 و ما بعدها. 910في المواد 

 إجراءات تقديم طلب الطعن بالنقضالفرع الاول: 
 التصريح بالطعن أولا:

وهو إجراء  ،يغني عنه أي إجراء آخرلا لطعن هو الوسيلة الوحيدة للطعن يعتبر التصريح با 
 1وهو من الحقوق الشخصية للفرد ،تصال المحكمة العليا بالطعنإعتبار أنه مناط إجوهري ب

لا يشترط أن يكون المحامي معتمد لد  المحكمة  -يباشره الطاعن بنفسه أو عن طري  محاميه 
أو عن طري  وكيله الخاص على أن يرف  في الحالة الأخيرة التوكيل بمحضر ، 2-العليا

سم وصفة ا  سم الطر  الط اعن و إالت صريح بالطعن المحرر من قبل كاتب الضبط الذي يتضمن 
تبليغه وتوقيع ة التي أصدرته وتاريخ النط  به و المصرح به، وبيان القرار المطعون فيه والجه

ذا كا بط إلى ذلك، وتوقيع ين الض  ن الطاعن لا يستطيع التوقيع أشار أمالمصرح بالط عن، وا 
 .3الكاتب الذي تلقى التصريح

المطعون فيه )المادة  يرفع الطعن بتصريح لد  أمانة ضبط المجلم الذي صدر عنه القرار
ر، في يالتونس م.ا.ج 910)الفصل  ريق.ا.ج. الفرنس 161ر، ) المادة ي ق.ا.ج الجزائر  111

حين أجاز المشرر اللبناني تقديم الطلب سواء إلى قلم محكمة التمييز أو إلى قلم المحكمة التي 
 لبنانير.الق.ا.م.ج.  206أصدرق الحكم المطعون فيه ) المادة 

                                                           
 
 .101، صالمرجع الساب  ، مأمون سلامة -1
 .962، صالمرجع الساب جيلالي بغدادي،  -2
، المرجع الساب محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، ، انظر كذلك: 900، صالمرجع نفسه -3
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ذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية المحبوم بها،   وا 
من المعني و أمين الضبط، ويتعين على رئيم المؤسسة العقابية إرسال ويوقع على التصريح كل 

نسخة من التصريح إلى أمانة ضبط المجلم القضائي الذي صدر عنه القرار المطعون فيه خلال 
 ر.ي الجزائر  .ق.ا.ج 111) ساعة أين يقوم أمين المجلم بقيده في سجل الطعون بالنقض 10

ن أنه يشترط أخارج أن يرفعوا الطعن بكتاب أو برقية غير ويجوز للمحكوم عليهم المقيمون بال
يصادق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر وهذا خلال مهلة الشهر المقررة في 

 ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما و إلا كان الطعن غير مقبول. ،ق.ا.ج الجزائري  120المادة
ي عضو التصريح بالطعن من أمام كاتب الضبط أما بالنسبة لأعضاء النيابة العامة فيمكن لأ

أين يتولى هذا الأخير تدوين التصريح في  ،التابع للجهة التي أصدرق القرار المطعون فيه
 .1محضر ويوقع عليه هو وقاضي النيابة المعني

 بالطعنآجال التقرير : ثانيا

ثمانية الطعن بالنقض لكافة الأطرا  هي  أن أجلعلى  2الجزائري  ق.ا.ج 120نصق المادة 
فإن كان اليوم الأخير ليم من أيام العمل في جملته أو جزءا منه مدق المهلة إلى أول يوم  ،أيام

عتبارا من اليوم الذي يلي النط  بالقرار، في إ تال له من أيام العمل، تسري بالنسبة للنيابة العامة 
مدني من اليوم الذي يلي تبليغ القرار عملا بأحكام المادة والمدعي ال ،بالنسبة للمتهم حين تسري 

ذا كان ، و الجزائري  ق.ا.ج 911 عو  مقيما بالخارج فتزداد مهلة الثمانية أيام إلى حد أطرا  الد  أا 
  رة.يأخ فقرة ق.ا.ج 120شهر طبقا لأحكام المادة 

 كل الأطرا العامة و دأ عام بالنسبة للنيابة في حين حدد المشرر الفرنسي هذه المدة كمب 
ر، يق.ا.ج. الفرنس 10فقرة  110خ الن ط  بالقرار) المادة يكاملة تحتسب من تار  بخمسة أيام

الفة الذكر تحتسب المدة من تار  19ها الفقرة ية نصق عليستثنائإحالاق  يوف خ يمن المادة الس 

                                                           
 
 .901، صالمرجع الساب جيلالي بغدادي،  -1
المتضمن  0211يونيو سنة  0المواف   0201صفر عام  00المؤرخ في  011-011الامر رقم من  120المادة  -2

 .10، المرجع الساي ، ص19-01من الأمر رقم  90مادةالمعدلة والمتممة بال قانون الاجراءاق الجزائية،
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ة إلى ثلاثة أيام إذا تعل  القن قل ص المشرر يح يغ القرار، فيتبل رار بمذكرة توقيف المد 
  .1ريق.ا.ج. الفرنس 0-110ة) المادة يأروب

 تبدأ في ح    ،د المشرر اللبناني مهلة الطعن بالنقض في قراراق الهيئة بخمسة عشر يوماحد  
خصي والمدعي عليه والمسؤول وفي ح  كل من المدعي الش   ،النيابة العامة من تاريخ صدورها
 تهامية لا تصدر بحضور الفرقاء.عتبار أن قراراق الهيئة الإإب ،يغهبالمال والضامن من تاريخ تبل

قيام بطلب تعقيب قراراق على أنه يجب أن يقع الج تونسية .ا.م 919الفصل  نص   نيح في
 حصول العلم بها. تهام في طر  أربعة أيام من تاريخ الإعلام أودائرة الإ

 : دفع الرسم القضائيثالثا

القيام بدفع الرسم  على ر  الطاعنالط  بموجبه المشرر الجزائري  لزمي 2يوهو إجراء شكل 
ما لم ينص القانون على خلا   ،القضائي عند رفع الطعن تحق طائلة عدم قبول الدعو  شكلا

 ق.ا.ج الجزائري وفقا للحالاق التالية: 110،  111وهذا بحسب ما نصق عليه المواد  ذلك

 والجماعات المحليةالدولة  بالنسبة للنيابة العامة و  -0

ستثنق النيابة العامة و الدولة والجماعاق إنجد أنها  ق.اج الجزائري  111إلى المادة  جوربالر  
وكيل القضائي للخزينة المحلية من دفع الرسم القضائي، ويستفاد من ذلك أيضا إعفاء كل من ال

مومية أو رفع الدعو  الإداراق العمومية التي خولها المشرر ح  تحريك الدعو  العالعمومية و 
 . 3الجبائية أو المالية
لبناني على إعفاء النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقاق ال .جق.ا.م 202و تنص المادة 

مين الخطية أتونسية النيابة العامة من دفع تالم.ا.ج  912تقديم طلب التمييز، كما أعفى الفصل 
 روض على باقي الخصوم.المف

                                                           
 

1-Halah Alsaleh, Op, Cit, p169.  
 109و  100و  101ث كان الإجراء المطب  بموجب المواد ي، ح0200فرنسا قبل إلغائه سنة  يكان معمول به ف -2

حال عدم  يهذا الرسم ف يصادرفرنك،  011دفع رسم قدره  يتطلب من المدعي ية الفرنسيمن قانون الإجراءاق الجنائ
 ذلك : يأنظر ف قبول طعنه

- HALAH Alsaleh , Op, Cit, p 165. 
 .991، صالمرجع الساب محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري،  -3
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 غير المحبوس والمدعي المدني بالنسبة للمتهم -9

يتوجب على المتهم غير المحبوم والمدعي المدني تسديد الر سم ما لم يتقدما بطلب المساعدة 
ة إرفاق طلب التمييز بإيصال إيدار صندوق الخزينة ر القضائية، وأوجب المشرر اللبناني ضرو 

رجع عنه قبل البق فيه،  ألف ليرة على أن تعاد إليه إذا قبل طلبه أو إذا 911تأمينا قدره 
يعفى كل من كل من المحكوم في حين ويصادر لمصلحة الخزينة إذا تقرر رد  طلب النقض، 

بشهادة تثبق  عليه والمد عي بالح  الشخصي من إيدار مبلغ التامين متى ثبق عجزهم عن دفعه
على الطاعن  لبنانير، وفي الت شريع التونسي أيضا يتوج بال.ج .مق.ا 202و 200)المادة ذلك 

يقدم وصلا من قابض الت سجيل يفيد تأمينه للخطية الواجب تسليطها عليه أن رفض مطلبه، 
ذا رجع الط اعن عن التعقيب يمكن  وكذلك جميع المعالم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها، وا 

رجاعها إليه ) الفصل   م.ا.ج.تونسيةر. 912للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وا 
لد   الجزائري  ق.ا.ج 110إيدار طلب المساعدة القضائية وفقا لما نصق عليه المادة يتم    

أمانة ضبط الجهة التي صدر عنها القرار، لتقوم النيابة العامة بتحويله إلى النائب العام لد  
المحكمة العليا الذي يعرضه على مكتب المساعدة القضائية لد  المحكمة العليا، ويترتب على 

ب المساعدة القضائية توقف أجل المطالبة بتسديد الرسم إلى غاية الفصل في الطلب،  تقديم طل
فإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار الطاعن، والنقيب الجهوي لمنظمة المحامين الذي يتولى 
تعيين محام له، وفي حالة رفض الطلب يخطر الطاعن بكل وسيلة قانونية بأن يقوم بغير تمهل 

يوما من تاريخ الت وصل بالإخطار، ويعتبر تبليغ في  21قيمة الر سم المقرر في مهلة بتسديد 
 العنوان الذي ذكره الطاعن في طلبه تبليغا صحيحا.

 بالنسبة للمتهم المحبوس  -1

المحكوم عليهم بعقوباق جنائية والمحكوم عليهم المحبوسين تنفيذا  الجزائري  القانون  أعفي    
ق.ا.ج  12فقرة 111سم القضائي)المادة لعقوبة الحبم مدة تزيد على شهر من دفع الر  

كوم عليه بالإعدام أو ر، كما أعفى المشرر التونسي من دفع مبلغ التامين كل من المحالجزائري 
 ر.م.ا.ج 12رة فق 912بالسجن مد  الحياة ) الفصل 

 



 سلطات قضاء الاحالة                                                                           : الباب الثاني

297 

 

 رابعا: تبليغ الطعن بالنقض
يتولى أمين الضبط تبليغ طعن المحكوم عليه والطر  المدني والمسؤول المدني إلى النيابة 

ويبلغ طعن المحكوم عليه إلى  ،العامة، كما يتولى تبليغ طعن النيابة العامة إلى المحكوم عليه
عتبارا من تاريخ التصريح بالطعن إ يوما  01باقي الخصوم بأي وسيلة قانونية في أجل لا يتعد  

لها  ر، غير أننا نر  إلغاء هذه الفقرة لعدم وجود أي داعيق.اج الجزائري  فقرة أخيرة 116) المادة 
 يتم تبليغ مذكرة الطعن. طالما أنه
 لى باقي الأطرا ا  لنيابة العامة و الفرنسي على طالب الطعن إخطار إلى اأوجب المشرر وقد 

ويح   ،الفرنسي ق.ا.ج 160ستلام وفقا للمادة سطة رسالة موصى عليها مع وصل بالإبوا
عتراضا خلال على الحكم الصادر عن محكمة إ للطر  الذي لم يتل  إخطارا بذلك أن يقدم 

 162غه بالقرار) المادة يخ تبليتار  لال خمسة أيام منالن قض في حالة نقض القرار وذلك في خ
 ر.يق.ا.ج. الفرنس

 خامسا: إيداع مذكرة الطعن

يقوم الطاعن مهما كانق صفته بإيدار مذكرة بأوجه الطعن لد  أمانة ضبط الجهة التي صدر 
وهذا يشترط أن يكون معتمدا لد  المحكمة العليا المطعون فيه، موقعة من قبل محام عنها القرار 

عو  رة بنسخ بقدر ما يوجد في الد  بخلا  التصريح بالطعن الذي لا يشترط فيه ذلك، ترف  المذك  
بتداء من تاريخ الطعن، يثبق تاريخ الإيدار من قبل أمين إر يوما 11من أطرا  خلال ستين) 

 .رة  إلى الطاعنبط ويسلم نسخة من المذك  الض  
دار مذكرة، وذلك في نفم الوقق الذي يقوم فيه يجوز للطاعن إي يع الفرنسيالت شر  يوف   

ر أيام التي تليه، أما المشرر اللبناني فقد جعل مدة أجل إيدار 01بالتصريح أو خلال عشرة)
 ا.م.جر. ق. 202نقضاء مهلة النقض )المادة إر أيام من تاريخ 11المذكرة خمسة )
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على النيابة 1ق.ا.ج 101بمقتضى المادة  أن  المشرر الجزائري أوجب ، إلىوتجدر الإشارة هنا
ص القديم يعفيها ائب العام أو مساعده الأول، بعدما كان الن  كذلك إيدار مذكرة طعن موقعة من الن  

 من ذلك. 
 سادسا: تبليغ مذكرة الطعن

يتعين على الطاعن أن يقوم بتبليغ مذكرة الطعن بالنقض بكل وسيلة قانونية إلى جميع 
إيداعها، على أن يتم التبليغ للنيابة العامة بتداء من تاريخ إر يوما 21خلال ثلاثين)الأطرا  وهذا 

المتهم المحبوم فيتم تبليغه بذاق الأشكال الساب  أما من طر  أمين الضبط خلال الأجل نفسه، 
 .2رق.ا.ج الجزائري  10مكرر 111)المادة ية ذكرها بواسطة أمين ضبط المؤسسة العقاب

لبناني على وجوب تبليغ المطلوب النقض ضده صورة ج الق.ا.م. 291مادة وفي ذلك تنص ال
وضيحية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم كل وكذا صورة عن المذكرة الت   ،من الطلب ومرفقاته

الطاعن أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطاعن منهما، في حين منح المشرر التونسي لمحامي 
يه من كتابة المحكمة التي أصدرته من أجل تقديم إلى محكمة نسخة من الحكم المطعون ف

التعقيب مذكرة في أسباب الطعن، وكذا نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ 
 ر. ةيالتونس م.ا.ج مكرر 912ستثناء النيابة العامة )الفصل إإلى المعقب ضد هم ب

 سابعا: إيداع مذكرة جوابية: 
أجل ثلاثين يوما للمطعون  ق.ا.ج الجزائري  10مكرر 111منح المشرر بموجب نص المادة 

مرفقة بنسخ  ،موقعة من محامي معتمد لد  المحكمة العليا ،جل إيدار مذكرة جوابيةأضده من 
إليه في إجراءاق التبليغ نقضاء الأجل المذكور والذي ينوه إبقدر عدد أطرا  الدعو ، وفي حال 

يعد الحكم الفاصل في الطعن  ق.ا.ج الجزائري  مكرر 111عليها في المادة المنصوص 
حضوريا، وهو نفم الأجل الذي منحه المشرر التونسي للمعقب ضده تحتسب من تاريخ تبليغه 

                                                           
 
المتضمن  0211يونيو سنة  0المواف   0201صفر عام  00المؤرخ في  011-011الامر رقم من   101المادة  -1

 .12، المرجع الساب ، ص19-01من الأمر رقم  99المعدلة والمتممة بالمادة  قانون الاجراءاق الجزائية،
المتضمن  0211يونيو سنة  0المواف   0201صفر عام  00المؤرخ في  011-011الامر رقم مكرر  111المادة  -2

 .19 ، المرجع الساب ، ص 19-01مر رقم من الأ 90، المعدلة والمتممة بالمادةقانون الاجراءاق الجزائية
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بمستنداق الطعن، في حين منح المشرر اللبناني للمعقب ضده مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه 
 جل تقديم ملاحظاته وطلباته.أمن  بالطلب والمذكرة التوضيحية

 : الفصل في الطعن بالنقضالثانيالفرع 
الغر  الفصل فيه حسب نور  تصال المحكمة العليا بملف الطعن تتولى إحد إبعد   

ولا في صحة الطعن أين تفصل أ ،ما الغرفة الجزائية أو غرفة الجنح والمخالفاقإ القضية
الإجرائية وهذا قبل الفصل في الموضور، والتأكد حترامه للضوابط إمد  من حيث الشكل و 

د مصير الطعن 1من توافر الشروط الموضوعية ومن حيث جواز الطعن في القرار ، ويتحد 
 بالنقض بأحد القراراق ا تية:

 ولا: القرار بعدم جواز الطعنأ

 ن ينصب على القراراق التي أجازأو  ،يكون الطعن صادرا ممن خوله القانون ذلك يجب أن
وعليه يكون الطعن بالنقض غير مقبول في الحالاق  ،القانون الطعن فيها وف  لما سب  بيانه

 :2التالية

   خص الطاعن غير ذي صفة أو مصلحة أو لانعدام أهلية التقاضي فيه كان إذا كان الش 
 يكون قاصرا.

 تحقي   تهام بإجراءقض غير قابل للطعن كقرار غرفة الإإذا كان القرار المطعون فيه بالن
 تكميلي أو إجراء خبرة أو الفصل في الحبم المؤقق.

 ثانيا: القرار بعدم قبول الطعن شكلا

 :3في الحالاق ا تية جراءاق الجزائية الجزائري وفقا لقانون الإ ويكون ذلك

 تم تقديم الطعن خارج الأجل المحدد قانونا أي بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ تبليغ  إذا
 القرار المطعون فيه.

                                                           
 
 .010المرجع الساب ، ص، مقري أمال -1
 .920، صالمرجع الساب محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري،  -2
 .920، صالمرجع نفسه -3
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  إذا لم يتم رفعه إلى كتابة الضبط لجهة التي أصدرق القرار المطلوب الطعن فيه من قبل
 الطاعن شخصيا أو محامية أو ما لم يكون محبوسا أو مقيما بالخارج.

 لم يتم توقيع محضر الطعن من قبل الطاعن أو بواسطة محامية أو مفوض عنه  إذا
 .بوكالة خاصة

  إذا لم يتم تسديد رسم الطعن القضائي في الأجل المقرر قانونا ما لم يتم إعفاء الطاعن
 قانونا أو طلب المساعدة القضائية. 

  محام معتمد لد  إذا لم يتم إيدار مذكرة الطعن من قبل الطاعن ب موقعة من قبل
بتداء من يوم الطعن وفقا لما إ ،يوما 11لأجل المقررة والمحددة ب المحكمة العليا في ا
 ق.ا.ج. 101و المادة  111نصق عليه المادة 

  يوما من تاريخ إيداعها وفقا  21في حالة عدم تبليغ مذكرة الطعن في الأجل المحدد ب
 مكرر ق.ا.ج. 111لما نصق عليه 

كل فهذا  يعني عدم إذا كان قرار  المحكمة العليا بعدم قبول الطعن بالن قض في الش 
 .1تصديها للموضور أصلا

 ثالثا : الإشهاد بالتنازل

نه يجوز لكل من المتهم و المدعي المدني التنازل عن الطعن بالنقض إبخلا  النيابة العامة ف
 .2للطاعن المتنازل بذلكبعد رفعه، ومتى تأكدق المحكمة العليا من صحة التنازل أشهدق 

 جه للطعن رابعا: القرار بالأو

أن تنقضي الد عو  العمومية لأي سبب  التي يكون فيها القرار بألا وجه للطعن صورمن بين 
من الأسباب بعد الط عن بالنقض، وقبل أن تفصل المحكمة العليا أين يتعين على هذه الأخيرة أن 

ومن صوره أيضا إلغاء النص القانوني المنطب  على  تصدر قرارا بالأوجه للفصل في الدعو ،

                                                           
 
 .019المرجع الساب ، ص، مقري أمال -1
 .929، صالمرجع الساب محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري،  -2
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الواقعة  أثناء التحقي  في الطعن وكذا في حالة تنازل إدارة الجمارك عن دعواها بالمصالحة مع 
 .1عو  العمومية و الجبائيةنقضاء الد  إذلك  المتهم قبل صدور حكم نهائي فيها لأنه يترتب على

 خامسا: القرار برفض الطعن

تبين من فحص ملف الد عو  وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط ح  الطعن أصدر  إذا
 .2رق.ا.ج الجزائري  100) المادةالطعن ي النيابة العامة أمرا بعدم قبولبعد أخذ رأ ،رئيم الغرفة

ذا  الطعن على أوجه غير جدية تتعل  بالموضور ولا تقبل أي مناقشة قانونية في ستند أوا 
 فقرة أخيرة 192العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص ) المادة  أصدرق المحكمة
 ر.ق.ا.ج الجزائري 

 سادسا: القرار بالنقض

رأق المحكمة العليا أن الأوجه نازل عنه، و شكلا ولم يتم الت   مقبولاو  متى كان الط عن جائزا
ابه أو لعدم وضوحها قضق بنقض القرار سواء لعدم كفاية أسب ة،اعن مؤسسالمثارة من قبل الط  

و لتضمنه بياناق جوهرية متناقضة، ويجوز أستلال فيها أو لخطأ في التكييف أو لفساد الإ
 ،تعلقق المخالفة بقاعدة جوهرية للمحكمة العليا أن تثير وجها تلقائيا من أوجه الطعن إذا ما

 .3رق.ا.ج الجزائري  10ا.ج فقرة  192أو جزئيا )المادة وتحكم بالنقض وقد يكون النقض كليا 

بعد نقض الحكم تقوم المحكمة العليا بإحالة القضية إلى نفم الجهة التي أصدرق القرار 
أما إذا  ،أو إلى جهة قضائية أخر  من نفم درجة الجهة التي أصدرته ،تشكيلا آخرمشكلة 
نه يتعين على المحكمة العليا أن إصدرته فختصاص الجهة التي أالحكم المنقوض بعدم الإ تعل 

 ر.ق.ا.ج الجزائري  192تحيل القضية إلى الجهة المختصة في العادة بنظرها ) المادة 

 

                                                           
 
 .211-211: صص ، جيلالي بغدادي، المرجع الساب  -1
المتضمن  0211يونيو سنة  0المواف   0201صفر عام  00المؤرخ في  011-011من الامر رقم  100المادة  -2

 .12المرجع الساب ، ص 19-01من الأمر رقم  91بالمادة ، المعدلة قانون الإجراءاق الجزائية
 .210-216: صص ، جيلالي بغدادي، المرجع الساب  -3
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 الثانيخاتمة الباب 

هيئة قضائية لها سلطاق لى سلطاق قضاء الإحالة تبين لنا أنه إمن خلال التعرص 
من حيث  أو ، يعلى إجراءاق التحقالإشرا  والرقابة  ثيمن حختصاصاق متنوعة سواء ا  و 

أو نقص في  فإذا ماتبين لها وجود خطأ ،تصر  فيهالفحص قبل إنهاء الت حقي  والاجعة و المر 
 ولها أن تقوم بإجراء تحقي  تكميلي إذا و الالغاء،أ الإجراءاق المتبعة تداركق ذلك بالت صحيح

 رأق ضرورة لذلك.ما

حلة سير إجراءاق الت حقي  بل منحها المشر ر سلطة ولا يتوقف دور قضاء الإحالة على مر    
أو إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة، كما أن  ،الت صر  فيه وفقا لما تراه ملائما إما بالإحالة

تتمتع بل  فقط، يالقضائ تنحصر في نطاق الت حقي  لاقضاء الإحالة  سلطاق واختصاصاق
 .القضائي  يتخرج عن إطار التحق سلطاق إضافية متنوعةب
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نطلاقا من تطوره إ ،ه من مختلف الجوانبيلإرق التطب"  حالةقضاء الإ " موضوربعد عرض 
 يظل الجدل الفقه يف حققهاي يالضماناق الت وكذا ،تهيهمأ ط الضوء على يمع تسل يخيالتار 
التطرق وكذا  ،مامهأجراءاق ر الإيلس المقررة القواعد و ،عنه يو التخلأه يبقاء علحول الإ القائم

مد  الأهمية تضح لنا ي، و خارجهأ يبتدائ  الإيالتحق إطار يحالة سواء فلأهم سلطاق قضاء الإ
الكشف عن  يحالة فحققه نظام قضاء الإي يث الدور الذيمن ح ،ى بها هذا الموضورظالتي يح

ته ايحر بعدم المسام  يفالمتهم  ح العقاب و  ين ح  الدولة في  التوازن بيتحق يوكذا ف ،قةيالحق
التوصياق  إلى مجموعة من النتائ  و تم التوصل وبذلك ،ةيجرائة الإيطار الشرعإ ية فيالفرد
 فيما يأتي: لهانجم

  النتائج:

 يكان ف يالذ يع الفرنسيالتشر  ذلك يرا فيحالة مسابنظام قضاء الإ ي خذ المشرر الجزائر أ -
على  اياق وجوبيالجنا ي  فيالتحق جعلقن أب ،بهذا النظام خذقأ يعاق التيمقدمة التشر 

 يتهام والتإلى غرفة الإة يالثان الد رجة ي  فين تسند مهمة التحقيتم ذلك على درجتين أ
 ة المختصة.يلى المحكمة الجزائإالدعو   إحالةتتولى مهمة 

و كذا  ،نة البراءةيعزز قر ينه أث يمن ح الإجرائيةة يحق  مبدأ الشرعي حالةقضاء الإ -
 ية لضماناق المتهم فيساسأعد دعامة ينه أكما  ،  والاتهاميالتحق ين سلطتيالفضل ب

العقاب وح  المتهم  ين ح  الدولة فيحق  التوازن بيفهو  المرحلة السابقة على المحاكمة
  .يالتحق يعمال قاضأ حالة جهة رقابة على عتبر قضاء الإيكما ، الدفار عن نفسه يف
بقاء حول الإ يظل جدل فقه يف لاقيد من التعديالعد الإحالةنظام قضاء  علىدخلق أ -

را يتردد كث يالذ ي ع المصر يالتشر  يا فيجل اوهذا ما بد ،عنه يو التخلأعلى هذا النظام 
لتصبح الوظائف  لغائهإ إلىمر نتهى به الأإ ،ء الإحالةبقاء على نظام قضاالإ حول

 ابة العامة.يالن يواحدة وه ةيقضائ د جهةيب حالةوالإ  يتهام والتحقالإ ة الثلاثةيالقضائ

  يث تتولى التحقيح حالةة لقضاء الإيساسفة الأية الوظيالدعو  الجنائ إحالةتعتبر  -
حالق أة يالمتهم بارتكاب جنا إدانةفمتى رجحق  ،اقيالجنا ي  فية للتحقيكدرجة ثان
فرنسا  يكان معمولا به ف حالة، وهو ماالمحكمة المختصة بموجب قرار الإ إلىالدعو  
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 المتعل  بتعزيز قرينة البراءة وحقوق الضحايا 9111يونيو  01قانون ة صدور يغا إلى
ساسا في أالتي تنظر  ،"غرفة التحقي " إلىستبدلق التسمية من "غرفة الاتهام" إحيث 

لغيق أالطعون المقدمة ضد قراراق قاضي التحقي  وقاضي الحبم و الحرياق، كما 
حالة الدعو  لإ ي  العادين كان الطر ا  نه و أر ي، غالثانية للتحقي  في الجناياق الدرجة
  ير هذا الطر يحالة عن غستثناء تتم الإإأنه  إلاحالة   قضاء الإيكون عن طر ية يالجنائ

 يا مثلما هو الحال فيبعض القضا ي  فيالمتابعة والتحق إجراءاق ةينظرا لخصوص
و أعضاء الحكومة وبعض  ،التي يرتكبها رئيم الجمهوريةالجرائم  و ،الأحداثاق يجنا

 .بعض الحالاق التي يتطلبها حسن سير العدالة إلى إضافة، الموظفين

عتباره إسواء ب بتدائي  الإالتحقي إطارين سلطاق تدخل في ب الإحالةسلطاق قضاء  تتنور -
وامر يترتب عنها البطلان أفيما يصدره من  عمال قاضي التحقي أ جهة رقابة على 

عتباره إو ب  أقاضي التحقي لأوامرستئنا  إو جهة أالتحقي  الابتدائي،  إجراءاقلمخالفتها 
 ان تجري تحقيقأخولها المشرر الجزائري سلطة المراجعة والتصدي و لها جهة تحقي  

 ق ضرورة لذلك.أمتى ر  اتكميلي
 إطارخر  عدا تلك الداخلة في أطاق لسحالة بعاق نظام قضاء الإيغلب التشر أ خصق  -

ناط نتهاء من التحقي  كما يملف الدعو  بعد الإ ن تتصر  فيأفلها  ،التحقي  القضائي
تنازر  النظر في ختصاصاق الثانوية مثلو الإأحالة بعض السلطاق بقضاء الإ

على المضبوطة و الرقابة  الأشياءرد  ،عتبارطلباق رد الإ الفصل في ختصاص،الإ
الفصل في طلب تسليم  إلىنظمة وكذا ذهبق بعض الأ الضبطية القضائيةعمال أ 

قضاء الإحالة  ضلور، ورغم أن  هذه السلطاق لا تمث ل في ظاهرها المجرمين
إلا  أنها سلطاق ترتبط بهذه الإختصاصاق لاسيما  ،ختصاصاته التحقيقية الأصيلة فيهإب

ة بشأن الإخلالاق المنسوبة إليهم في الرقابة التي تمارسها على ضباط الشرطة القضائي
 في مباشرة وظائفهم.

ضطلار غرفة الإتهام بمهام الرقابة على ضباط الشرطة القضائية يرتبط بسلطاتها إإن   -
أن  ضباط الشرطة القضائية يباشرون دورا محوريا  طالما ،التحقيقية بصورة غير مباشرة

في البحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عن مرتكبيها، وبالتالي فممارسة الرقابة من 
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لة إياها قانونا بحكم أن  هذه  طر  غرفة الإتهام على هؤلاء يكم ل لنطاق السلطاق المخو 
 قضايا جرائم القانون العام. الرقابة تضمن السير الحسن للتحرياق والتحقيقاق في

 :حاتاقتر الإ 

ة لا تتماشى نظمة الجزائيد من الأي العديحالة فة المطلقة على نظام قضاء الإين التسمإ -
عادة النظر في إ لذا نر  ضرورة  ،ختصاصاق و السلطاق المتنوعة المسندة لهوالإ

 التحقي ".ها "غرفة ليطل  عأن أتسميتها مثلما فعل المشرر الفرنسي ب

ن يتم ذلك من أعلى  تهامعضاء غرفة الإأ تشكيل  طريقة عادة النظر فيإ نر  كذلك  -
مما ، طر  رئيم المجلم القضائي مثلما هو الحال لباقي الغر  على مستو  المجلم

 .الوزارة إلىحد المستشارين تعين من ينوبه دون الرجور يتيح له في حالة حصول مانع لأ

تتطلب بالضرورة تفرغ القضاة لعملهم بالغرفة،  داء وظيفتهاأفي  تهامة غرفة الإفاعلي -
 مامها.أخصوصا مع العدد الكبير المطروحة 

على غرار  يمن قبل كل من المتهم والطر  المدن تهامالإغرفة  أمامالبطلان  إثارةجازة إ -
 ي التشريع الفرنسي.ماهو معمول به ف

 إضافة ياقجراء التقاضي على درجتين في الجنالإ المشرر الجزائري  ستحداثإبعد  -
 يمثل دعامة هو ماو  ،على درجتين في هذا النور من الجرائم التحقي  وجوب إلى

الاتهام  تأدية غرفة فإننا نر  أنو المحاكمة، أمرحلة التحقي   أثناءلضماناق المتهم سواء 
للوظيفة التي انشأق لاجلها يتوجب حصر سلطاتها في اطار التحقي  الابتدائي دون 
السلطاق الأخر  التي من شأنها ان تثقل كاهلها لكثرة الملفاق المطروحة أمامها.
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 قائمة المصادر أولا:

 المعاجم

 .0229 ، 16جبران مسعود، المعجم الرائد، دار العلم للملاين، بيروق، ط -

 ةيالنصوص القانون 

جمــادي الأول  91ي مــؤرخ فــ 10-01القــانون رقــم  ي الصــادر بموجــبلدســتور الجزائــر ا  -0
 01المتضـمن التعـديل الدسـتوري، ج ر، عـدد  9101مـارم  11المواف  لــ  0126عام 

 . 9101مارم  16المؤرخة 

، 0211و يــــــولي 10الموافــــــ  لـــــــ  0201صــــــفر  00 يالمــــــؤرخ فــــــ 011-11الأمــــــر رقــــــم   -9
ــــالمتضــــمن قــــانون الإجــــراءاق الجزائ ، المعــــدل 0211، ســــنة 10ة الجزائــــري، ج ر، عــــدد ي

مـارم  96الموافـ   0120جمادي الثانية عام  90مؤرخ في  16-06والمتمم بالقانون رقم 
 11-00، والقـــانون رقـــم 9106مـــارم  92، الصـــادرة بتـــاريخ 91،ج.ر، عـــدد 9106ســـنة 

 ،21ر، عـــدد  ، ج9100يونيـــو ســـنة  01الموافـــ   0122رمضـــان عـــام  91المـــؤرخ فـــي 
  .9100يونيو  01الصادرة بتاريخ 

، 9101يوليـــو ســــنة  01الموافـــ   0121رمضــــان عـــام  90المـــؤرخ فـــي  09-01قـــانون   -2
 .9101يوليو سنة  02، الصادرة بتاريخ 22ر، عدد  المتعل  بحماية الطفل الجزائري، ج

و ســــنة يــــولي 92الموافــــ  لـــــ  0122القعــــدة عــــام  يذ 01 مــــؤرخ فــــي 01-00قــــانون رقــــم ال -1
للأمـــر رقـــم م مالمعـــدل والمـــت 9100 غشـــق 10، الصـــادرة بتـــاريخ 16ج ر، عـــدد ، 9100
المتضـــمن قـــانون  0260ل ســـنة يـــأبر  99الموافـــ   0220صـــفر  91 يالمـــؤرخ فـــ 60-90

 المعدل والمتمم. ي القضاء العسكر 

م قـــــانون يالمتعلـــــ  بتنظـــــ 0210ة يـــــليجو  91 يمـــــؤرخ فـــــ 0210لســـــنة  92القـــــانون عـــــدد  -1
ة يـللجمهور  ية التونسـية، الرائـد الرسـميـالمتضمن مجلة الإجراءاق الجزائ، يالمرافعاق الجنائ

 ، المعدل.0210ة يليجو  21و  91 يالمؤرخ ف ،20ة عدد يالتونس
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، مجلـة المرافعـاق 0216جـانفي  01الموافـ   0261جمـادي الثانيـة  10الأمر المـؤرخ فـي  -1
، 0216جــــانفي  00 الصــــادر فــــي 1، الرائــــد الرســــمي عــــدد ةيوالعقوبــــاق العســــكرية التونســــ

 المعدل.

ــــة حما 12 يمــــؤرخ فــــ 0221لســــنة  29عــــدد  القــــانون  -6 ة الطفــــل يــــنــــوفمبر، المتضــــمن مجل
 .0221نوفمبر  01 يالمؤرخ ف 21عدد  ية الصادرة، الرائد الرسميالتونس

 .0291أيار سنة  92الدستور اللبناني الصادر في  -0

يــــة المحاكمــــاق الجزائ أصــــولقــــانون  المتضــــمن، 9110اب  6بتــــاريخ  290القــــانون رقــــم   -2
 .اللبناني الجديد

ن ية الأحـداث المخـالفيـالمتضـمن قـانون حما 9119ران يحز  1 يالمؤرخ ف 199القانون رقم  -01
 .ين للخطر اللبنانيللقانون أو المعرض

 المعدل. 0211لسنة  011رقم  ي ة المصر يقانون الإجراءاق الجنائ -00

 ةيالمراجع باللغة العربقائمة : ثانيا

 الكتب 

غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمة العليا:  أمام المستأنفةالتحقي   أوامربراهيم بلعلياق، إ -0
 .9111دراسة عملية تطبيقية، دار الهد  عين مليلة، د.ط،

 0ط ،الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر أحسن بوسقيعة، التحقي  القضائي، -9
9119 

 دار هومة، الجزائر، البطلان في قانون الإجراءاق الجزائية دراسة مقارنة ،الشافعيحمد أ -2
 .9116، 1ط

ديوان ، 9لجزائري، ج، مبادئ الإجراءاق الجزائية في التشريع اأحمد شوقي الشلقاني -1
 .9112، 2المطبوعاق الجامعية، الجزائر، ط

دار  لجنائية،حمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءاق اأ -1
 .0222القاهرة، د.ط،  النهضة العربية،
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 9119.، 9حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، مصر، طأ -1
مصر ، ةيدار النهضة العرب، ةيالجنائ الإجراءاققانون  يط فيسرور، الوس يحمد فتحأ  -6

 .0201د.ط، 
في التشريع الجزائري والمقارن الحبم الاحتياطي والمراقبة القضائية ، الأخضر بوكحيل -0

 د.ط، د. م.ن. ديوان المطبوعاق الجامعية،
 .0221، 9، طالقاهرة ،الجنائية، دار غريب للطباعة الإجراءاقادوار غالي الدهبي،  -2
، بدون دار 9101، 11ط ، ةيالجنائ الإجراءاقشرح قانون ، نيالد ممش  يشر  توفأ -01

 .نشر
توفي  شمم الدين، إحالة الدعو  إلى القضاء في النظم الإجرائية المقارنة، دار  شر أ -00

 .0222النهضة العربية، القاهرة، د.ط، 
حياد القضاء الجنائي: دراسة تحليلية مقارنة في القانون شر  رمضان عبد الحميد، أ -09

 .9116، 0، دار أبو المجد، مصر، ط الوضعي والفقه الإسلامي
 أبودار  ،قاضي التحقي  في القانون الجنائي المقارن ، الحميد شر  رمضان عبدأ -02

 .9111، 0ط المجد، القاهرة،
دراسة تحليلية مقارنة، دار أبو  :شر  رمضان عبد الحميد، مبدأ التحقي  على درجتينأ -01

  .9116، 0المجد، مصر، ط 
، رد الاعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاري الطبيعة القانونية نور العمروسيأ -01

 .9111، 0، طالإسكندرية: دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، والإجراءاقوالاختصاص 
بارش ، شرح قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، دار الشهاب، باتنة، د.ط سليمان  -01

0201. 
 .9112 ،د.ط دار الجامعة الجديدة ، مصر،، ائيةالجن الإجراءاقجلال ثروق، نظم  -06
الضبطية القضائية في  أعمالجوهر قوادري صامق، رقابة سلطة التحقي  على  -00

 .9101، د.ط، الإسكندريةالقانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، 
للاشتعال جيلالي بغدادي، التحقي  دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، الديوان الوطني  -02

 .0222، 0التربوية، الجزائر، ط
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، الهيئة الاتهامية دراسة مقارنة، منشوراق زين الحقوقية، لبنان حبيب بولم كيروز -91
 .9100 ،0ط
حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءاق الجنائية، منشاة المعار ، الإسكندرية  -90

 .9110د.ط، 
ي في ظل قانون الإجراءاق درياد ، ضماناق المتهم أثناء التحقي  الابتدائمليكة  -99

 .9112 ،0الجزائية الجزائري، منشوراق عشاش، الجزائر، ط
، دار الفكر 00رؤو  عبيد، مبادئ الإجراءاق الجنائية في القانون المصري، ط  -92

 .9111العربي، القاهرة،
-إجراءاق تأسيم الحكم الجنائي في القانون، دار الهد ، عين مليلة ،زعيمشرياض  -91

 .9101 ، د.ط،-الجزائر
دراسة مقارنة في القانون : سامح جابر البلتاجي، التصدي في الإجراءاق  الجنائية  -91

 .نم.ة،القاهرة، د.ط، د.يدار النهضة العرب المصري والفرنسي،
سليمان عبد المنعم، إحالة الدعو  الجنائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم، دار  -91

 .9110الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ط، 
منشوراق  الجنائية"دراسة مقارنة"، الكتاب الثاني، الإجراءاق أصولسليمان عبد المنعم،  -96

 .9111الحلبي الحقوقية، بيروق لبنان،د.ط، 
 9110د لعام يومعالم القانون الجد الجزائية للإجراءاقة العامة يالنظر ، ةير عاليسم -90

 .9111، 10لبنان، طروق يع، بيوالنشر والتوز  قللدارساة يمجد المؤسسة الجامع
، الاتجاهاق الحديثة للمحاكماق الجزائية "بين القديم والجديد"، مجد طه زاكي صافي -92

 .9112، 0المؤسسة الجامعية للدراساق والنشر والتوزيع، بيروق، ط
على ضوء  أمامهامحكمة الجناياق دراسة لنشاطها ودور الدفار  ،عبد الحكم فودة -21

 .0202 ،، د.طسكندريةالإمنشأة المعار ،  قضاء النقض،
 يالمحاكمة، منشوراق الحلب وأثناءضماناق المتهم قبل ، يعبد الستار سالم الكبس -20

 .9102 ،10ط ،روق لبناني، ب ة،يالحقوق
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دار هومة للطباعة والنشر ، محكمة الجناياق أصول، يز سعدعبد العز  -29
 .9101، د.ط، الجزائر،والتوزيع

 منشأة المعار ،، الجنائي وطرق الطعن فيهعبد الفتاح مراد، التصر  في التحقي   -22
 ..ن.مد ، د.ط،الإسكندرية

دار ، "وهايبية، شرح قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري "التحري والتحقي أعبد الله  -21
 .9111هومة، الجزائر، د.ط، 

 المحاكماق الجزائية: دراسة مقارنة أصولشرح قانون ، على عبد القادر القهوجي -21
 .9112، د.ط، بيروق لبنان، منشوراق الحلبي الحقوقية الكتاب الثاني،

المحاكماق الجزائية الجديد: دراسة  أصولقاضي التحقي  في قانون ، إبراهيمعلي  -21
 .9100، 9ط بيروق، منشوراق زين الحقوقية،، مقارنة

، دار هومة الأولالجزائية، الكتاب  الإجراءاقعلي شملال، الجديد في شرح قانون  -26
 .9106، 2الجزائر، ط

علي كحلون، التعلي  على مجلة الإجراءاق الجزائية، منشوراق مجمع الأطرش للكتاب  -20
 .9101 ،0المختص، تونم، ط

علي كحلون، دروم في الإجراءاق الجزائية، منشوراق مجمع الأطرش للكتاب  -22
 .9102، 9المختص، ط

و النشر علي محمد جعفر، مبادئ المحاكماق الجزائية، المؤسسة الجامعية لدراساق  -11
 .0221، 0بيروق، ط والتوزيع،

فرج علواني هليل، التحقي  الجنائي والتصر  فيه، ديوان المطبوعاق الجامعية  -10
 .0222د.ط،  الإسكندرية،

 دار البدري، والعمل ي ن النظر يب ي الجزائر  الإجراءاقشرح قانون ، شيل العيفض -19
 .9110ط، ، د.الجزائر

 9لنهضة العربية، القاهرة، طالإجراءاق الجنائية، دار افوزية عبد الستار، شرح قانون  -12
9101. 
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، أصول المحاكماق الجزائية "دراسة مقارنة وتحليل"، المؤسسة فيلومين يواكيم نصر -11
 .9102، 0الحديثة للكتاب، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،ط

 الأردن العلمية الدولية،الدار  العامة في قانون العقوباق، الأحكام، شرح كامل السعيد -11
 .9119 ،0ط
الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار النهضة  الإجراءاقمأمون سلامة،  -11

 .0229العربية، القاهرة، د.ط، 
 ،، نظام العدالة الجنائية في الدول العربية التحقي  والمحاكمةزيد إبراهيم محمد  -16

 .9110، 0ط، الرياض، الأمنيةنايف للعلوم  أكاديمية
النهضة العربية، القاهرة  الجنائية، دار الإجراءاقشرح قانون ، العلا عقيدة أبومحمد  -10

 .9110، 12ط
محمد بن براك الفوزان، مسئولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإدارية  -12

 0ياض، طمكتبة القانون والاقتصاد، الر  دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي،
9110. 

 9محمد حزيط، قاضي التحقي  في النظام القضائي الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط -11
9112. 

محمد حزيط، مذكراق في قانون الإجراءاق الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر  -10
 .9110، 2ط
، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته دراسة مقارنة، دار محمد رشاد الشايب -19

 .9109د.ط،  ،الإسكندريةالجامعة الجديدة، 
 0، طمنشوراق الحلبي الحقوقية، بيروق الجنائية، الإجراءاق، رمحمد زكي أبو عام -12

9101. 
دراسة مقارنة، مطبعة  :، قضاء الإحالة بين النظرية والتطبي عيد الغريب محمد -11

 .0206المدني، مصر، د ط، 
ة، منشـأة المعار  يد الدعو  بحدود الدعو  الجنائيحمد طه، مبدأ تقأمحمود  -11

 .9112، د.ط، الإسكندرية



 قائمـــــــة  المصادر و المراجـــــــــــع

314 

 

جتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، موفم للنشر من الإ، مختار سيدهم -11
 .9106الجزائر،د.ط، 

 يمنشوراق الحلب، ة، يالمحاكماق الجزائ أصول يدروم في، مصطفى العوج -16
 .9119، 0 ط ،وق لبنانير ب، ةيالحقوق

 .0221نونية، القاهرة، د.ط، مصطفى مجدي هرجة، غرفة المشورة، المكتبة القا -10
 دون دار نشرمعراج جديدي، الوجيز في الإجراءاق الجزائية مع التعديلاق الجديدة،  -12

 .9111، طد.
الجزائية والتعلي  عليها، معهد الدراساق  الإجراءاق، شرح مجلة المنجي الأخضر  -11

 ..م.نالعليا للنشر، تونم،د ط، د
، دار 0ج الجزائية على ضوء الاجتهاد القضائي، الإجراءاققانون ، نجيمي جمال  -10

 .9101 ،0هومة، الجزائر، ط
وعدالة أوفى لمن  بتدائيهام المتسرر في مرحلة التحقي  الإتحمد، الإأهلالي عبد الله   -19

 .0222تهام، دار النهضة العربية، د.ط، وضع في موضع الإ
وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعاق، منشاة  -12

 .0261المعار ، الإسكندرية، د.ط، 
وعدي سليمان علي المزوري، ضماناق المتهم في الدعو  الجزائية "الجزاءاق  -11

 .9112، 0الحامد، عمان، طالإجرائية"، دار 

 و المذكرات الاطروحات

i. الاطروحات 
أشر  رمضان عبد الحميد، مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقي  دراسة مقارنة، رسالة  -0

  .9110كلية الحقوق، جامعة عين شمم،  مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق،
بن إبراهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن "دراسة  حمو -9

مقارنة"، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم 
 .9101/9101السياسية، جامعة بسكرة، 
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ة مقارنة، أطروحة دكتوراه في نظام الإجراءاق أمام محكمة الجناياق دراسزليخة التجاني،  -2
 .9109-9100، 0الحقوق، فرر القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر

مقدمة لنيل  أطروحة، بطلان إجراءاق التحقي  الابتدائي في التشريع الجزائري، سامية دايخ -1
ة، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسيالإجرائيشهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون 

 .9106-9101مستغانم، 

: تحقي  الابتدائي وطرق الطعن فيهاطارق عبد الوهاب مصطفى سليم، أوامر التصر  في ال -1
 ،دراسة مقارنة بالتشريع الإجرائي الفرنسي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمم

 ون تاريخ.د

عبد الرحمن بربارة ، حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري، رسالة مقدمة لنيل   -1
 .9111/9111، جامعة الجزائر، ه في القانون جنائي، كلية الحقوق شهادة الدكتورا 

، قاضي التحقي ، أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة فوزي عمارة -6
9112-9101. 

ii.  اتالمذكر 
، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة دراسة تحليلية في التشريع مقري أمال  -0

الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة قسنطينة، كلية 
 .9101/9100الحقوق،

ل شهادة يلنمذكرة مقدمة ،  يالدعو  قبل وبعد الانتهاء من التحق يالتصر  ف، ة مبروكيحور  -9
 .9119-910ة الحقوق، جامعة الجزائر، ير، كليالماجست

ذياب بن رباح المخلفي، التحقي  الجنائي ومجالاق الاحتساب فيه دراسة تأصيلية، مذكرة  -2
مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة بالمدينة 

 .هـ0192-0199المنورة،

لنيل شهادة  ، السرعة في الإجراءاق الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمةجديديطلال  -1
كلية الحقوق  0، فرر القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر الماجستير في الحقوق 

9100/9109. 
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ذكرة التكييف القانوني في المواد الجزائية ضمن التشريع الجزائري، م، عبد السلام شطيبي  -1
مقدمة لنيل شهادة الماجستير فرر القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة 

 .9100/9109، 0الجزائر

عبد النور بشان ، المتابعة الجزائية بين السرية والعلنية: دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل  -1
 .0عة الجزائرشهادة الماجستير، قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق، جام

  ، إجراءاق تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء الاتفاقياق الدوليةفافة لحمر -6
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص القوانين الإجرائية والتنظيم القضائي، كلية 

 .9102/9101الحقوق والعلوم السياسية، 

مذكرة ، التحقي  الابتدائي وفقا للتشريع الجزائري ، رقابة غرفة الاتهام على إجراءاق فطومة حداد -0
 .9109-9100، 0لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

، كلية الحقوق يل شهادة ماجستير في قانون جنائيتهام، مذكرة مكملة لنغرفة الإ ،فوزي عمارة -2
 .9119-9110جامعة باجي مختار عنابة، 

الاتهام على إجراءاق التحقي  الابتدائي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة رقابة غرفة ، قويدر شيخ  -01
الماجستير في القانون العام، تخصص قانون إجرائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 .9102/9101الحقوق، جامعة سعيدة، 

محمد الطاهر رحال، بطلان إجراءاق التحقي  في قانون الإجراءاق الجزائري، مذكرة مقدمة  -00
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون العقوباق والعلوم الجنائية، كلية 

 .9112-9110الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 

إحالة الدعو  الجزائية من سلطة التحقي  إلى قضاء الحكم " ، حمد محمد أبو زايدأمي  -09
ل شهادة الماجستير، كلية الحقوق جامعة الأزهر، غزة، مذكرة  مقدمة لني ،دراسة تحليلية مقارنة

9109. 

ياسين جبارني ، غرفة الاتهام في التشريع الجزائري وبعض التشريعاق العربية المقارنة"  -02
دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة 

 . 9101-9112، 0الجزائر
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، دور الضبطية القضائية في مواجهة الإجرام الحديث في التشريع الجزائري ، يحي تومي 
، كلية الحقوق، جامعة والعلوم الجنائية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي

 9109-9100، 0الجزائر

 المقالات:

، رد الأشياء المضبوطة تحق سلطة القضاء في مرحلة التحقي  بولمكاحلحمد أ  -0
 . 9101، جوان 11مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، المجلد ب، عدد  الابتدائي،

ختصاصاته، ؤساء والوزراء" الطبيعة الخاصة لإالمجلم الأعلى لمحاكمة الر  ،بشاره الخوري  -9
 .9102،  01مجلة الدفار الوطني اللبناني ، لبنان، العدد 

اكم التحقي ، دورة دراسية حول الطعن في قراراق الحبيب سعادة، الطعن في القراراق الوقتية لح -2
 .20/01/9119حاكم التحقي ، المعهد الأعلى للقضاء، تونم، 

القضاء العسكري اللبناني في زمن حقوق الإنسان، مجلة الحقوق والعلوم  ،راستي الحاج  -1
 .9106، 19 العددالسياسية، الجامعة اللبنانية،  

 .0220، سنة 1المجلة القانونية، لبنان، العدد رالف رياشي، الهيئة الاتهامية،   -1
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 الملخص:

جراءاق الدعو  الجزائية والتي تساهم في البحث عن إهم مراحل أ بتدائي من التحقي  الإتعتبر مرحلة 
نة داالجزائية متى تم ترجيح قرينة الإ لى مرحلة المحاكمةإحالة المتهم إالحقيقة، والتي من خلالها تتم 
حاط أن المشرر أهمية هذه المرحلة إلا أ دلة التي تم تجميعها، ورغم على قرينة البراءة من خلال الأ

نها المسام بحقوق حرياق الأفراد، غير أنه ثناء ممارسة وظيفته بسلطاق واسعة من شاأقاضي التحقي  
طار الشرعية الإجرائية، إجراءاق المتابعة في إالحقوق من جهة وتحقيقا لسير  ضمانا لعدم المسام بهذه

بتدائي تتولي ائمة بالتحقي  الإغير الق -قضاء الإحالة – خر  أمر وجود هيئة قضائية يقتضى الأ
ليها إحالة وظيفة احالة الجرائم التي تأخذ وصف جناية الى محكمة الجناياق، كما يعهد إبصفتها جهة 

فإذا بدا لها وجود خطأ أو  ،عمال قاضيأ ضافة الى كونها درجة ثانية للتحقي  بسلطة الرقابة على إ
و الت صحيح ولها أن تقوم بإجراء تحقي  تكميلي إذا أ نقص في الإجراءاق المتبعة تداركق ذلك بالإبطال

 رأق ضرورة لذلك.

رم المشـــــرر الجزائـــــري جرائـــــي واحـــــد، ففيمـــــا يكـــــإنظمـــــة القانوينـــــة لـــــم تتفـــــ  علـــــى نهـــــ  ن الأأغيـــــر 
ــــى غــــرار النظــــام المصــــري أنظمــــة أتختــــار  ،تهــــامحالــــة عــــن طريــــ  غرفــــة الإنظــــام قضــــاء الإ خــــر  عل

ــــ  و إو  ،ســــتغناء عــــن هــــذا النظــــامالإ ــــة التحقي ــــة بصــــفة ا  ســــناذ وظيف ــــدعو  الجنائي ــــة ال ــــى أحال ساســــية ال
 جهة الإتهام ممثلة في النيابة العامة.

 

Abstract : 
      The initial stage of the investigation Is one of the Most important stages 

of the criminel case procédures winch contribuâtes to the search for truth, and 

through which the accused is transfered to the trial stage when the presumption 

of conviction is wheighted on the presumption of innocence through the 

evidence gathered. Despite the importance of this stage,the lawmaker granted 

the investigating juge during the exercise of his function wide powers that 

would prejudice the rights of individual freedoms.however, to ensure that no 

prejudice to these rights, in the one hand and realizing the conduct of 

proceedings in a procedural legitimacy framework on the other hand , requires 

the existence of other judicial body - the referring body - other than the body 

that investigatd the initial investigation and witch as a referring boby takes in 

charge the function of  referring  to the criminal court the crimes that take the 
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description of a felony. as a second degree of investigation, it is in addition 

entrusted the power to supervise the work of the judge.if it appears to it that an 

error or lack of procedures was commited, it remedies it with nullification or 

correction or it conducts a supplementary investigation if it deems it necessary. 

   But the legal regimes did not agree on a procedural approach, while the 

Algerian legislature adopted the reffering body system through the Indictment 

Chamber, other systems like the Egyptian one choose to dispense with this 

system, and attributes mainly the investigation function and reffering criminal 

case to the accusation body represented by the Public Prosecutor. 

 

 

 

 

 

 

 

  


